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ِالرََّح يمِِِِالرََّحْمَـٰنِِِالل َّـه ِِِبِسْمِِ

  َلۡفُرۡقَانِ  ٱوَ   لۡهُدَىَٰ ٱوَبَيِ نََٰتٖ مِ نَ  لنَّاسِ  هُدٗى ل ِ   لۡقُرۡءَانُ ٱأُنزِلَ فِيهِ    لَّذِي  ٱ شَهۡرُ رَمَضَان  
هۡرَ ٱفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ   نۡ أَيَّامٍ    فَلۡيَصُمۡهُ    لشَّ ةٞ مِ  وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىَٰ سَفَرٖ فَعِدَّ
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كُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ   ﴾ مَا هَدَىَٰ
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 شكر وعرفان

ليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فشكراً لمن هو بالثناء  أحمده شكراً لإنعامه، حمداً يَ   الحمد لله    
بيته    حقيق، الذي أنعم علينا بنعمة العلم والمعرفة، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل 

نُكْممن قوله سبحانه وتعالى    نطلاقاً واالطيبين الطاهرين،   ني أشكر الله على حسن  إف  لِئنَ شَكْرتُمَ لَأزيَدَّ
 .توفيقه وكرم عونــهِ على إتمام هذه الرسالة

يشكر الناس"، أود أن أقدم وإقراراً بالفضل وإيماناً بقول نبينا الأكرم محمد )ص( "لَ يشكر الله من لَ  

الأستاذ المساعد بإشرافه على هذه الرسالة، إلى جناب    (عزوجل)  إلى من شرفني الله  متنانوالَِ خالص الشكر  
وإبداء ملاحظاتها السديدة،   ةحينصالهداً في إسداء التي لم تدخر جُ ،  المحترمةـد صاحب  الدكتورة آلاء محم

تعالى، سبحانه و التي لها الفضل بعد الله  ةرسالهذه الرحلتي في إعداد أثناء  فيمن عناية دائمة  وما قدمتهُ 
 إلى أن أصبح رسالة، فجزاها الله عني خير الجزاء. ،منذ أن كان الموضوع فكرة، ثم عنواناً 

  مثلةً جامعة القادسية مُ   /متنان إلى عمادة كلية القانون ولَ يسعني إلَ أن أقدم أسمى عبارات الشكر والَِ  
ر نظام جبار طالب، وإلى جميع اساتذتي الأفاضل الذين نهلتُ على أيديهم العلم والمعرفة ذ الدكتو بالأستا

عدادنا والَرتقاء بمستوانا لمهمة البحث العلمي، إ راسة التحضيرية، ولما بذلوه من جهد ووقت  في مرحلة الد 
 فجزاهم الله عني خير الجزاء.

العلأتوجه بالشكر والثناء إلى زملائي طلبة در و  كُليتنا  اسة الماجستير، وإلى موظفي الدراسات  يا في 
الدراسة، والشكر موصول إلى السادة قضاة وموظفي   طوال مدة  ةلتسهيلهم كافة الأمور الدراسية والإداري

نا بالمصادر و زود  نيذ الموظفين القائمين على المكتبات القانونية ال إلى تحادية، و محكمة استئناف المثنى الإ
القانون في جامعة  لإعداد هذه الرسالة،    القانونية القانون في جامعة بغداد، وكلية  ولَ سيما مكتبات كلية 

هرين، وكلية القانون في جامعة القادسية، وكلية القانون في جامعة المثنى، ومكتبة معهد العلمين للدراسات الن
 ر الجزاء.شرف، ومكتبة الروضة الحيدرية، جزاهم الله عني خيالعليا في النجف الأ

ونسأل الله  وأُنهي شكري لجميع أفراد أسرتي وأقاربي، ولكل من كان عوناً لي في إخراج هذه الرسالة،  
 التوفيق والسداد. 

 ‌الباحث 
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 المستخلص
وبذلك ، والأفـــــــــراد  دولةـــــــــبين الما  من العلاقة في  معينٍ   نوعٍ نظيم  بت  يُعـــــــــنى التشريع الجزائي الإجرائي 

،  عنهـا ن النظـام العـام التي لَ يجوز الخروج  العـام الـذي تعـد معظم قواعـده ميـدخـل ضــــــــــــــمن إطـار القـانون  
قواعد عامة    لالمشــرع من حيث الأصــفيضــع   الجريمة، وقوعبوتظهر هذه العلاقة للوجود عند تحقق ســببها  

  مبما يُســـه وتيســـير إجراءات العدالة    ،القانون لإرســـاء مبدأ ســـيادة  و ،  ةبدقة ووضـــوح لتنظيم هذه العلاقتُصـــا   
حكم القواعد العامة   نكشــــــف حليقة الجريمة المرتكبة،  ير أن هناك حالَت معينة تقتضــــــي الخروج عفي 

ــة الإجرائيـة بوصــــــــــــــفهـا مكنـة إجرائيـة أقرهـا   لتحقيق  ـايـات وأهـداف معينـة، الأمر الـذي تبرز معـه الرخصــــــــــــ
ي كشـــف حليقة الجرائم  من التوازن بين المصـــلحة العامة ف  جاد نوعٍ المشـــرع خلافاً ل صـــل العام، بقصـــد إي

 وحرياتهم الشخصية. الأفــــــراد  صلحة الخاصة في حماية حقوق الواقعة والم

وتأتي أهمية هذه الدراســـــــــة في بيان فلســـــــــفة المشـــــــــرع من تقرير الرخص الإجرائية ومدى فاعليتها في 
يتها ومسو ات تحديد ملامحها الجوهرية من خلال بيان ماه تحقيق  ايتها في الكشف عن الحليقة، وكذلك

زائي الإجرائي، لمعالجة الخلط الذي شــاع في الفقه بين الرخصــة الإجرائية من تقريرها في إطار القانون الج
خر، ومعرفة الحدود الفاصــــلة بين  آجانب  من  جرائي  جرائي والواجب الإوالمفاهيم الأخرى كالحق الإ ،جانب 
 امة والرخصة الإجرائية. الع ةالقاعد 

جرائية ذات طابع اســتثنائي تتســم بخاصــيتها التكاملية، إذ تُســهم  اســة أن الرخصــة الإوقد اســتنتجت الدر 
في تكـامـل القـاعـدة الجزائيـة الإجرائيـة لَســــــــــــــتيعـاب كـافـة الظروف والحـالَت التي تعجز القواعـد العـامـة عن  

ــة الإجرائيـة دورا   وأن   لكشــــــــــــــف عن حليقـة الكثير من الوقـائع الجرميـة،همـاً في اممعـالجتهـا، وأن للرخصــــــــــــ
من مراحـل الـدعوى الجزائيـة إنمـا يتوزع بين مختلف مراحلهـا اســــــــــــــتعمـالهـا لَ يقتصــــــــــــــر على مرحلـة معينـة 

الَجرائيـة، وينبغي أن يكون ذلـك الَســــــــــــــتعمـال في حـدود تحقيق الغـايـة من إقرارهـا دون أي انحراف يلحق 
ســـواء كان بالبطلان    فرض جزاء مناســـب للحد من ذلك الَنحرافمعه   الأمر الذي يبررخرين،  الضـــرر باآ

 أو عدم القبول.

ضــــــبط الرخص الإجرائية في قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية    ضــــــرورةوقد توصــــــلت الدراســــــة الى 
المواد المتعلقة بتطبيقات الرخصــــة الإجرائية وذلك باســــتخدام    لَســــيما من ناحية الصــــيا ة القانونية، بتعديل

كتفاء بالإشــارة إليها ضــمناً بين نصــوص قانون  الَعدم  المصــطلحات الإجرائية الضــابطة لمعنى الرخصــة، و 
ات الجزائية، بعد أن لَحظنا مشـــــكلة المصـــــطلحات الكثيرة التي يســـــتعملها المشـــــرع للدلَلة أصـــــول المحاكم

 .من عدمهذا كانت تفيد الرخصة الإجرائية إما فيالرخصة، والتي من شأنها إحداث الخلط  لىع



 و‌

 
من   ةخطة علمية ثنائية مُحكمة متكونوفق   علىسـيتم تقسـيمه    ،عموضـو البومن أجل الإحاطة الشـاملة  

ا مقدمة: تناولنا في الفصــل الأول ماهية الرخصــة الإجرائية، بينما تناولنا في الفصــل الثاني  من تســبقهفصــلي
تمت الرســـالة بخاتمة بينا فيها أهم الَســـتنتاجات والمقترحات ، وخُ في كشـــف الحليقة  الرخصـــة الإجرائية دور

 ‌ها.يتوصلنا إلالتي 
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 :الدراسةموضوع التعريف ب -أولاا 

أمام القضاء، ت التي تُعرض  والحالَالظروف  كافة    تنظيم ومواجهة  تحاول  عادةً الأصل أن التشريعات  
  إليه   يهدفما    ووه  ومن ثم تكون قادرة على الليام بأعبائها التشريعية وصالحة للتطبيق الفعلي في المجتمع،

التشريع الجزائي الإجرائي من خلال نصوص قانونية كفيلة بإقامة العدل والمساواة، أنيطت مهمة تطبيقها  
الن  بجهات مختصة وفقاً  الللتشريع  الجزائية  افذ، تنظم إجراءات  حكم    أساسية لإصدار  عامة  قواعد ب دعوى 

 .عادل بحق مرتكب الجريمةقضائي  

، مهمةن المشرع ما كان ليضع هذه القواعد الإجرائية عبثا أو اعتباطا، إنما جاءت لمقاصد إجرائية  إإذ  
  وجب علىالتي تراءة في المتهم فراد الموضوعية وقرينة البمبادئ العدالة وحماية حقوق الأ ترسيختستهدف 

يحتاط عند صيا  أن  وحري  تهاالمشرع  الأفراد  بحقوق  المساس  إلى  ابعدم  للوصول  الـلازم  بالقـدر  إلَ  تهم 
هذه القواعد لَ تُحقق المقاصد المبتغاة من تشريعها عند مواجهة ظروف  أن  الحقـيقة، إلَ أن المشرع قد يجد 

لذلك شُرعت الرخص الإجرائية    ؛يهال الخروج علائية إلَ من خلاتعترض سير الدعوى الجز معينة  وحالَت  
ضمانة أساسية لحق  بوصفها  القواعد العامة،    نوسيلة إجرائية أتاح المشرع استعمالها خروجاً عبوصفها  

الدفاعالأ وكفالة حقوق  وتيسير    ،نسان في محاكمة عادلة  الجنائية  العدالة  إلى خدمة  تهدف في مجملها 
 ولة الفصل في الدعوى والكشف عن الحليقة فيها.الإجراءات لسه

وإزاء ذلك، تأتي الرخصة الإجرائية استجابة لضرورة إجرائية تمليها مقتضيات حسن سير العدالة وتُسو   
لف ذاتيتها التي تُحدد أهميتها ومكانتها بين  استخدامها ظروف معينة تُحتم ذلك، لما تتمتع به من عناصر تؤ 

القانونية الأ االنظم  يستليه من  الرخصة يمتلك سنداً إجرائياً في ممارستها  التي  خرى، فصاحب  لنصوص 
ول العامة، وذلك تمهــيداً لإظهار مضامين دورها في كشف الحليقة الواقعة في ص الأ  نتُرخص له الخروج ع

تنصرف    في مراحل الدعوى الجزائية، والذي يعكس جملة آثار إجرائيةلمختلفة  االجرم الحاصل عبر مظاهرها  
ة إقامة التوازن والتوفيق بين مصلحة المجتمع في كشف  إلى سير الدعوى الجزائية، تأتي في إطار من إلزامي

رعة والردع الحليقة الواقعية واقتضاء حقه في معاقبة الجناة وإدارة العدالة الجنائية بأسلوب فعال يحقق الس
، ونتيجة  ى ه في الدفاع عن نفسه من جهة أخر من جهة، ومصلحة المتهم في أن تُصان كرامته وتحفظ حقوق

دون أي   من إقرارها  لذلك يقتضي أن يستعملها صاحبها وفقا ل طر القانونية بما يُحقق الغاية أو المصلحة
ه وفقا لنظرية التعسف، وتوجب فرض جزاء تجب مسائلت   خرين انحراف، وإلَ عُد متعسفاً بقصد الَضرار باآ 

ومرتبة آثارها القانونية في سير الدعوى    ةلتعسف، لكي تنشأ الرخصة صحيحإجرائي مناسب يحد من ذلك ا
 الجزائية. 
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 :أهَميَـة الدراســـة -ثانياا 

بأهمية  دراسة مقارنة" تُحظى    -أن البحث في موضوع "الرخصة الإجرائية ودورها في كشف الحليقة 
 قَ ـلْ ه لم يَ أن    منأهميته    وع الدراسةيستمد موض  ؛بالغة على الجانبين النظري والعملي، فمن الجانب النظري 

الجزائي الإجرائي والباحثين في مجاله، إذ لم نجد   قانون من شُراح ال  التركيز على جزئياتهفي    العناية الكافية
القانونية    مفاهيمنما يتم الإشارة إليه عند البحث في الإفي ما أطلعنا عليه دراسة مستقلة بهذا الموضوع،  

لذا فالبحث في هذا الموضوع يكون رافداً    ؛جرائي أو الواجب الإجرائي وبشكل مقتضب لإخرى مثل الحق االأ
 .المصادر الكافية بشأنهفر اتو تموضوع لَ    حولجيداً للمكتبة القانونية، 

العام  لغرض تحديد الإطار القانوني  ضرورة وضع دراسة متكاملة    من  أيضاً الدراسة  هذه  تأتي أهمية  و 
ناصرها ومسو ات تقريرها، وبيان فلسفة المشرع من إقرار هذه حيث بيان مفهومها وع لرخصة الإجرائية من  ل

مكانية توظيفها لغرض تحقيق  ايتها في كشف الحليقة في إطار الدعوى الجزائية،  إالرخص ومعرفة مدى  
المتعارضة،  القواعد العامة للتوفيق بين المصالح    نعن الليمة الفعلية لتبرير الخروج ع أيضاً  ة  تكشف الدراسو 

لحماية الرخص الإجرائية من الَستعمال التعسفي بالشكل الذي لَ يتفق مع فضلًا عن أهمية وضع ضوابط  
 الغاية التي شُرعت لأجلها.  

الرخص   تطبيقات من خلال تسليط الضوء على  ة  العمليفتستمد الدراسة أهميتها    ؛أما الجانب العملي
القضاة والخصوم في الدعوى    لدن  التعامل معها منسبل  ، و رائيالإجرائية في إطار التشريع الجزائي الإج 

خدم مجال العدالة الجنائية للتوصل إلى  سهل من إجراءات التقاضي ويَ الجزائية على حدٍ سواء، على نحو يُ 
إليه المحكمة في كشف الحليقة، لحسم الدعوى المنظورة واقتضاء الدولة حقها في معاقبة    ستند الدليل الذي تَ 

 مين. المجر 

 : شـــكالية الدراســــــةإ -ثالثاا 

شكالية موضوع الدراسة في الخلط الذي شاع في الفقه بين الرخص الإجرائية من جانب والمفاهيم  إ  تتمثل
خر، لَسيما وأن التمييز بين هذه المفاهيم  آجرائي من جانب  جرائي والواجب الإكالحق الإ   خرى الأالقانونية  

العامة والرخصة الإجرائية، وما    ةلمعرفة الحدود الفاصلة بين القاعد   ؛همةمة الالقانوني وعات  يُعد من الموض
 . مدى الخصوصية التي خص بها المشرع الرخصة الإجرائية واستثناها من حكم القاعدة العامة
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مدى فاعلية الرخصة الإجرائية في  ما    ؛أخرى أهمها  إشكاليات فرعية الدراسة  موضوع  فرع عن إشكالية  تتو  
خلال بالضمانات  في إطار الدعوى الجزائية دون الإ  الوقائع الجرمية  اعة القاضي في كشف حليقةدعم قن

ما هو أثر استعمال الرخصة الإجرائية  و   ؟الناجزة  القانونية للمتهم وحقوق الدفاع وتحقيق المحاكمة العادلة
لإجرائية محلًا لتطبيق  هل يمكن أن تكون الرخصة او   ؟في سير الدعوى الجزائية عبر مراحلها الإجرائية 

وما مظاهر التعسف في استعمال الرخصة الإجرائية والجزاءات   ؟ظرية التعسف شأنها شأن الحق الَجرائي ن
 ؟ المترتبة عليها 

فضلًا عن الإشكاليات التي ذكرناها، هناك إشكاليات أخرى تتعلق بالصيا ة القانونية للنصوص التي  
 لها.   المناسبة  الحلول  لإيجاد  عن السعي  فضلاً هذه الرسالة،    ثنايا  نظمت الرخص الإجرائية، سيتم بحثها في

 : ةـــــاق الدراســــــنطــ -رابعاا 

دراسة مقارنة" في  -يتحدد نطاق دراسة موضوع "الرخصة الإجرائية ودورها في الكشف عن الحليقة  
الجزائية المحاكمات  قانون أصول  ب  العراقي  إطار  العراقية الأخرى  قدر تعلق الأمر بموضوع  والتشريعات 

، وكل ذلك يأتي بالمقارنة مع التشريع الفرنسي والمصري، في إطار الدعوى الجزائية بوصفها الميدان  دراسةال
 العملي لممارسة الرخص الإجرائية.  

 : منهجـيــة الدراســة -خامساا 

المتعلقة بموضوع   المسائل  لتعدد  الحلي نظراً  دراسة مقارنة"  -قة "الرخصة الإجرائية ودورها في كشف 
  ومحاولة الإلمام بجميع تفصيلاتها   دراسةمية تتكامل فيما بينها للوصول إلى مادة الاعتمدنا عدة مناهج عل

القائم على التحليل والمقارنة، من خلال استقراء النصوص القانونية    والوصفي  المنهج الَستقرائيفقد اعتمدنا  
وخاها المشرع من  يل لمضمونها للوصول إلى الغاية التي يتنظمة للرخص الإجرائية وما يتبعه من تحلالم

تقرير هذا الإجراء الَستثنائي، ولتوضيح كافة الأبعاد والأحكام المتعلقة بدور الرخص الإجرائية في كشف  
  فضلًا عن جيح الأصوب منها،  استعراض اآراء الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلها وتر و الحليقة،  

تفسيراً  للوقوف على تفسيره كما هي يعكس حليقته ف ، ومعناه ويُحدد معالم النص  في الذي يبينالمنهج الوص
الدراسات أن    إذ خرى،  الأ  لقوانينل  من خلال التعرض عمدت إلى إجراء مقارنة  ف إم ا المنهج المقارن    دقيقاً،

ات للقضاء ل ذلك ببعض التطبيق مقارنة، وأسندنا كُ ال دراسة  الثمارها إلَ من خلال  ب لَ تأتي    اً مومع  القانونية
 العراقي والمقارن من أجل تدعيم الأفكار النظرية للدراسة.
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 :هيكلية الدراســــــــة -سادساا 

دراسة مقارنة"، حَددنا خطة    - للإلمام بدراسة موضوع "الرخصة الإجرائية ودورها في كشف الحليقة
على    الدراسة  سنقوم بتقسيمإذ  ختلف جوانبه،  الموضوع وترمي إلى معالجته من م  طبيعةناسبة تنبثق من  مُ 

  : قسم على مبحثيننيُ الذي س، ا مقدمة، يستقل الفصل الأول بعنوان ماهية الرخصة الإجرائيةمسبقه يفصلين  
كرس المبحث الثاني لبيان الإطار العام  نُ سالرخصة الإجرائية، فيما    فهومم  مخصص لبيانالمبحث الأول  

  تناولسنفسنستعرض فيه دور الرخصة الإجرائية في كشف الحليقة،    ل الثانيم ا الفصأللرخصة الإجرائية،  
المبحث الثاني  في وضح لنتطبيقات الرخصة الإجرائية في مراحل الدعوى الجزائية، منه  المبحث الأول في

ختم الدراسة بخاتمة  ثم سنُ ،  استعمالهاحد من إساءة  والفي كشف الحليقة  استعمال الرخصة الإجرائية  أثر  
 أهم ما توصلنا إليه من استنتاجات ومقترحات.    نضم تت

 



 

 

   
 
 

 
 ول الفصل الأ

 جرائية ماهية الرخصة الإ
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 الفصل الأول 

 ماهية الرخصة الإجرائية 

التي تنظم  العامة    القواعد   عن  جاً و ر خ  المكنات القانونية التي أقرها المشرعتُعد الرخصة الإجرائية من  
سيرها في نظر الدعوى،    عند واجهة بعض الحالَت التي تعترض المحكمة  مل الدعوى الجزائية،    إجراءات 

بعض    تيسيرو   ،القانونية الكافية للمتهمتوفير الضمانة  من خلال  العدالة الناجزة  تحقيق  منه على    حرصاً و 
   .حليقة الواقعة الجرمية موضوع الدعوى كشف في  دعم قناعتها تكفللتي ا الإجراءات 

فكرة قانونية، تتميز بإطار قانوني خاص ينبثق من العناصر والخصائص    فهابوص فالرخصة الإجرائية  
التي تؤلف ذاتيتها وتُحدد علاقتها بغيرها من المفاهيم القانونية، وتستمد أساس مشروعيتها من طبيعة القانون  

يبين استقلاليتها من    نفسه  الإجرائي الشخصي، على نحو  ينظمها ويُحدد متطلباتها ونطاقها  جهة،  الذي 
مجالًَ واسعاً لتطبيقها بهدف الجنائي  اضي  للقمما تتيح    ،ويُضفي عليها الطابع الَستثنائي من جهة أخرى 

 .المنشودة الحليقة إلىلوصول ا إجراءات  تيسير

ثباتها أو نفيها  إ للرخص الإجرائية هو إظهار حليقة الوقائع بوإذا كان الهدف الأسمى من تقرير المشرع  
مسو ات وفق    علىإلى تحقيق  ايات تشريعية تقتضيها الضرورة الإجرائية  أيضاً  سعى  نه يإعن المتهم، ف

تُبرر اللجوء لتلك الرخص، بهدف تحقيق التوازن والتوفيق بين المصالح المتعارضة كمصلحة المجتمع في  
 مصلحة المتهم في صيانة كرامته وتضمن حقوقه في الدفاع عن نفسه.كشف الحليقة، و 

آثرنا توضيح ماهية الرخصة الإجرائية في هذا الفصل للوقوف على الحدود    ،تقدما  م  وتأسيساً على
تقسيم الفصل على مبحثين: نتناول في المبحث الأول مفهوم الرخصة    ستدعيي   مما،  الفاصلة في تعريفها

 الإجرائية، بينما نخصص المبحث الثاني للبحث في الإطار العام للرخصة الإجرائية. 

‌  
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 المبحث الأول 

 مفهوم الرخصة الإجرائية 

التقارب بسبب   القانونية الحديثة، الدراسات في   من العناية  اً كافي اً قدر لرخصة الإجرائية  لم يلقَ مفهوم ا
ــال  الحريــــة،والواجــــب و الحق  مثــــل    الكبير بينهــــا وبين مفــــاهيم قــــانونيــــة أخرى  هــــذه   منتَميزُهــــا  ن  عر م  بــ

وعُد الكثير   ،التطبيقات القانونيةبعض تداخل في لى المما أدى إ،  ب مختلفةجوانالأخيرة في  المصــــطلحات 
 تحديد الفي الحليقة أن و   ،إجرائية اً في الأصـــــــــــــل رخصـــــــــــــ عد هامن  ر م  بال  إجرائي حقبأنه واجب أو   منها

بلو  للسـبيل  او  ،الدراسـة  فهم موضـوع  هلسـويُ   مفهوم الرخصـة الإجرائية يُزيل اللبس ويمنع الغموض الواضـح ل
ــة تعريف  لالخ  من يكون  تلـك الغـايـة وبيـان أهم    التي تؤلف ذاتيتهـاالعنـاصــــــــــــــر  تحـديـد و   الإجرائيـة الرخصــــــــــــ
 والتي سنبحثها تباعاً في موضوع دراستنا. ،عن  يرها التي تضمن استقلاليتها ،مسو اتها

ــة الإجرائية جلي ــح مفهوم الرخصـ ــيم    ارتأينا،  اً ولكي يتضـ ــنتعرض   :لى مطلبينعهذا المبحث تقسـ في  سـ
 ذاتية الرخصة الإجرائية. لبحث الثاني سنكرس  بينماصة الإجرائية، الأول تعريف الرخ

 المطلب الأول 

 تعريف الرخصة الإجرائية 

ــح    بناء بهدف ــور واضــ ــة الَجرائية،  ومتكامل لمفهوم اتصــ ها من تعريف  ســــتعرض أن نمن    لَبد لرخصــ
أن الرخصــــــــة من خلال اســــــــتعراض التعاريف الفقهية التي وردت بشــــــــ  الَصــــــــطلاحيثم    ،اللغوي   :نيجانبال

لى فرعين ســــنخصــــص الأول منه لبيان  عالمطلب    تقســــيموهذا ما ســــنعمل عليه في دراســــتنا بعد   ،جرائيةالإ
 .حاً اصطلا هاتعريفمنه الثاني  سنتناول في بينما، الإجرائية لغةً لرخصة ا معنى

 الفرع الأول 

 لغةا  لرخصة الإجرائيةاتعريف 

ــفي  لم يرد في اللغة العربية مركباً لفظياً يقاب يتكون  ل مصـــطلح "الرخصـــة الإجرائية"، فهو مركب وصـ
لعـدم وجود مقـابل لغوي لمصــــــــــــــطلح الرخصــــــــــــــة   ونظراً   ؛ةجرائيـالأولى الرخصــــــــــــــة والثـانيـة: الإمن كلمتين:  

 .الإجرائية، بات لزاماً علينا تحديد المعنى اللغوي لكل مفردة على حدة



 7    ...  ....................................................الرخصة الاجرائية    ماهية   الفصل الأول: 

 

ــة يعنف ــير فيه ويقال  ىالرخصـــ ــهيل في الأمر والتيســـ ــاً بها: التســـ ــارع لنا في كذا ترخيصـــ   : رَخُصَ الشـــ
،  أي ما يغير في الأمر الأصــــلي إلى يُســــر وتخ يف كصــــلاة الســــفر ؛ســــهلهذا يســــره و إ  وأرخص ارخاصــــاً 

 .(2) العُسْر{}يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولَ يُرِيدُ بِكُمُ  :وفي قوله تعالى( 1)خلاف العزيمة هي  والرخصة

ــة بمعانٍ متعددةو  ــة في اللغة أهمها: نعومة ال تأتي الرخصـ ــةً ورخوصـ ملمس فيقال رَخُصَ البدنُ رخاصـ
  .(3) اً ناعمذا نعم ملمسهُ ولَن، فهو رَخص ورخيص، والعرب تقول: وثوب رخص ورخيص إذا كان إ

الســــعر فيقال: رخص الشــــيء رخصــــاً فهو رخيص من باب قَرُب قرباً ضــــد   نخفاض ابمعنى  تأتي  كما 
  .(4)ا في الرخص من السهولة، وفي الغلاء من الشدة الغلاء لَنخفاض السعر، لم

ــاً بمعنى الإذن في الأمر بعد النهي عنه فيقال: رخص له في الأمر وأرخص له فيهأ  تأتيو  أي  ؛يضــــــ
 .(5) خص له في الَمر أذن له فيه بعد النهي عنهر و  ،خففها عليهالتخ يف ترخيص الله للعبد في أشياء 

ــدر للف  " كلمـة إجراءةا "الإجرائيـأمـ    معـانٍ عـدة  ، وتـأتي ب(6)  عـل جرا فيقـال: جرا وأجرى إجراءً هو مصــــــــــــ
)وَالشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتقِر   :، كما في قوله تعالى(7) نساب امنها السير والجري، والإجراء هنا جرى أي بمعنى  

ديرُ الْعَزيز العَلِيمِ (  ا ذَلِـكَ تَقـْ لَهـَ
، ومن معـانيهـا (9) اء يعني التنفيـذ ، وتـأتي بمعنى التـدبير والمعـاملـة، والَجر (8)

 
، الباحث العلامة محمد  336، ص2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 4ون، المعجم الوسيط، طابراهيم مصطفى وآخر   (1)

والإسلامية، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان  علي التهانوي، سلسلة موسوعات المصطلحات العربية 
 . 849، ص 1996، 1ناشرون، الجزء الأول، ط

 (. 185سورة البقرة/ اآية )(2)
، دار الكتب العلمية،  1، ط 7أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تحقيق: عامر احمد حيدر، ج  (3)

 .  2003لبنان،-بيروت
،  620، ص2005لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بيروت8مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط( 4)

 .209، ص1986الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،  محمد بن ابي بكر بن عبد القادر 
 . 586، ص 1987لبنان،، يين، بيروت، دار الملا1، ط1أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، ج (5)
 . 88، ص1965، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 18ي اللغة والَدب والعلوم، طفلويس معلوف، المنجد   (6)
 ، مادة جرى.211، ص1و الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور، مصدر سابق، ج أب( 7)
 . (38سورة يس، اآية ) (8)
 . 138، ص1992دار الملايين، بيروت، لبنان، ، 7جبران مسعود، الرائد، ط (9)
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ــاً بمعنى الطريقة التي يجري عليها   الإدامة مثل قولنا: أجرى له ذلك الشـــــــــــيء بمعنى أدام له، وتأتي ايضـــــــــ
 .(1) المرء

 ي:أتما ي نفة الذكرالمعاني الآمن نستنتج و 

ا أن م  وإ، رر في الأمالتســـهيل والتيســـيو ا أن تعني التخ يف  م  إ  ،العربيةفي اللغة  معاني عديدة لرخصـــة  لن إ .1
دلُ على التغيير في لا المعنيين يَ كِ ن إولَ شــــــك  هي عنه،  نُ أن تم الالإذن في الأمر بعد   تعني الترخيص أو

ــل ــر  عُ   من الأصـــ ــهولةســـ ــر وســـ ــجاماً  وهذا ما   ،من نهي إلى إباحةو ، إلى يُســـ ــوع يكون أكثر انســـ مع موضـــ
ــال ــفها   ةدراسـ ــأنها أن تتيح للشـــخص رخصـــبوصـ ــتهاة إجرائية من شـ الذي عام الصـــل لأاخلاف على    ممارسـ

 يقتضي المنع.
من   أنهما يختلفانإلَ  بنص بثبوتهما    يتوافقان افهمن حكم الرخصــة اســتثناء من أصــل كلي وهو العزيمة، إ .2

وهذا ما  الأصـــــل،ذلك  من  اســـــتثناءً  الرخصـــــة في حين تُعد ، يأصـــــل الحكم الوجوبتمثل  ن العزيمة إحيث 
ســــــبب هذا  ويعود   خصــــــة الإجرائية التي ســــــنتناولها خلال موضــــــوع دراســــــتنا،ر لالمراد لمعنى  المع   نســــــجمي

ــتثناء ل ــير الإجراءات الَســ ت  الحليقة التي أقر  للوصــــول إلى  ةالدعوى الجزائيالفصــــل في في   تهاوســــرع تيســ
 .تلك الرخصةجلها لأ

صــــــل تلقائياً  حتأن  لرخصــــــة إذ لَ يمكن ل ؛اً إرادي تدخلاً   مأنها تســــــتلز من المعاني اللغوية للرخصــــــة   يتضــــــح .3
ــفها مظهراً ل الرخصـــــــــــة  وهذا ما ينطبق على،  تدخل أحد  دون وب في التخ يف    وأ  يســـــــــــيرتلالإجرائية بوصـــــــــ

ســتجواب، أو بناء  الَإعادة   وأكالتفتيش    االمحكمة من تلقاء نفســهأو لقاضــي  اإذ يمكن أن يتخذها  ، الإجراء
 .الجزائية على طلب أحد أطراف الدعوى مثل تأجيل الدعوى 

"ما استثني من أصل عام يقرره الشارع  هو  ة  لرخصة الإجرائي اللغوي لتعريف  أن  ال  وصل إلى لذلك نت
 والتخ يف منه، بأن يُجيز للشخص الليام بإجراء معين بعد النهي عنه".لتيسير الإجراء 

 

 

 

 
 . 87، ص1986، دار المشرق، بيروت، 20المنجد في اللغة والَعلام، ط   (1)
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 الفرع الثاني

 اا صطلاحا الإجرائية  تعريف الرخصة

ــة الإجرائية اصــــــطلاحاً،  أحكام ، و التشــــــريعالتطرق إلى تعريفها في   ناب  يقتضــــــيلبيان تعريف الرخصــــ
 .في الفقه استعراضها ثم، القضاء

ــريعات،  ــريعات الجزائية الإجرائية  نجد أن وبالرجوع إلى التشـ ــة التشـ   تعريفاً لم تورد   المقارنةمحل الدراسـ
 ين هما: لسبب توجه محمود وهو  ،للرخصة الإجرائية

تعريف وضـــــــــع   تجنب   علىمعظمهم  دأب   ، إذ ينعرِ شـــــــــَّ المُ   مهام من ت ن وضـــــــــع التعريفات ليســـــــــإ:  الأول
 فقهاء وشراح القانون.تاركاً ذلك للالقوانين،  في صلب لمُصطلحات القانونية ل

نظراً    ؛بتعريف مانع جامع للمصــــــــــطلح المراد تعريفهالإتيان    يمكنهلَ   كان دقيقاً مهما    المشــــــــــرع  نإ: الثاني
بكل تفاصــــــيل    لمامصــــــعوبة الإو ،  من جهة  القوانين  ب ســــــنتطرأ عقبالتطورات التي    قدرته على التنبؤلعدم 

ــة الإجرائية  تطبيقات بتنظيم  المشـــــرع   كتفىافقد مع ذلك  و ، من جهة أخرى  المعرف المصـــــطلح بين    الرخصـــ
لم ا كم، (1)  الَسـتثناءالنصـوص الجزائية الإجرائية التي أتاحت للشـخص إمكانية اسـتعمالها على سـبيل  ثنايا  
 .(2)الإجرائية لرخصةلمحدداً تعريفاً  جزائيةالتشريعات  ير التورد 

 
  لسنة   1426من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي رقم  (  400،  152،  151،  100،  92،  81)  المواد فعلى سبيل المثال    (1)

( من قانون  271،  268،  134،  130،  95،  85،  71،  70،  64،  50،  45،  38،  37، والمواد ) النافذ  المعدل  1958
/أ،  52/ب، ج، 51)  المواد، و 2024لسنة  1قانون رقم الالمعدل بالنافذ   1950لسنة   150الإجراءات الجنائية المصري رقم 

( من قانون أصول المحاكمات ب/258،  /ب168  ، 162،  162،  152،  142،  123،  109،  102،  85،  69ب،  /55
 لنافذ. ا  المعدل  1971لسنة   23العراقي رقم  الجزائية

التي    "الشفعة"كما هو الحال في  بعض المصطلحات بأنها رخصة  قد وصفت    المدنية   بعض القوانين  أنمن الجدير بالذكر    (2)
نها "رخصة تجيز في أب النافذ  1948لسنة   131( من القانون المدني المصري رقم 935) عرفها المشرع المصري في المادة 

قد تطرقت لمصطلح    ةالتشريعات القانونية القديمأن    كما"،  ط المنصوصبيع العقار الحلول محل المشتري في الَحوال وبالشرو 
يدرك  القانونية في القانون الروماني الذي لم    في معرض الأحكامإنما    ،والذاتصراحة بالَسم    ه لم تشير إلي  هالكنالرخصة،  

الحقأن   عن  المكنة  هذه  مجموعة    ،يفصل  تضمنت  التي  حمورابي  شريعة  في  القانونية أوكذلك  المكنة  هذه  تمنح  حكام 
الأصل في نظام الزواج  ف  ،الطلاقو الزواج    استثناء من الأصل كالأحكام المتعلقة بحالةبوصفها  ل شخاص الخاضعين لها  

ن ذلك الأصل قد أوردت عليه استثناءات تتمثل بنظام تعدد الزوجات ونظام  أ لزواج الفردي، أي الزواج بزوجة واحدة، إلَ  هو ا
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طلعنا عليه من قرارات اتعريفاً لها في حدود ما د ــــــــــــــــــــــلم نجف، قضـــــــاءً أما تعريف الرخصـــــــة الإجرائية  
ـــــــاعو تطبيق الق  ضمان حسن  دفوذلك لأن القضاء يسته  ؛قضائية ـــــ   بشقيها الموضوعي والإجرائي  الجزائيةد  ـــ

  الرخص الَجرائية في بعض القرارات القضائية، إذى لإ  كتفـــــى بالإشـــــارةاإلَ أنه ،  في إطار الدعوى الجزائية
"الطريقة التي ينفذ بها إجراء ســرية الجلســة لَ يؤثر على أي درجة من بأن    قضــت محكمة النقض الفرنســية

على محكمة النقض المصـــــرية   ، كما قضـــــت (1)حقوق الدفاع، ولَ يترتب على الترخيص لصـــــاحبه بأي نقد"
من الرخص التي تملـك محكمـة الموضــــــــــــــوع عدم   ينمـا هإحقـاً للخصــــــــــــــوم   ت التحقيق ليســــــــــــــ ت أن "إجراءا

يضــــاً أ، وقضــــت (2)الَســــتجابة إليها متى ما وجدت في أوراق الدعوى ومســــتنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها
حكمة الَنتقال لإجراء المعاينة أو ندب الخبير في الدعوى هو من الرخص القانونية التي تســـــــــتعملها مبأن "

 .(3)الموضوع "

بطـال  إن أوإذ    ...تحـاديـة في العراق بـأن "لـدى التـدقيق والمـداولـةفي حين قضــــــــــــــت محكمـة التمييز الإ 
ذ بإمكانه اســــتخدامها إ خير لعريضــــة الدعوى بناء على طلب وكيل المدعى عليه رخصــــة منحها القانون  

لالًَ بتقاليد  الرخصــــــــــة لَ يمكن اعتباره اخفاذا اســــــــــتخدم المحامي هذه  ...يطلب النظر في دفعه غيابياً   وأ
وآداب مهنة المحاماة أو مخالفة لقواعد الســـــــــــلوك المهني يســـــــــــتوجب معاقبته انضـــــــــــباطيا ما دامت محكمة 

ــه بالطعن في قرار الَبطال مكفو  ــمه في الوقت نفســـ ــتجابت لطلبه وحق خصـــ ــوع اســـ ل قانوناً وإذ أن الموضـــ

 

دللمزيد  التسري،  = المدني،  القانون  في  النظرية والتطبيق  بين  القانونية  المَكنَة  ئارام محمد صالح سعيد،  الكتب ينظر:  ار 
 . 83-82، ص 2010القانونية، مصر، 

 )1(Cass Crim, 23 Nov, 1977, Bull, 366; Cass Crim, 14 Nov, 1979, Bull, 317. 
، دار الفكر والقانون،  1، نظرية الضرورة في الإجراءات الجنائية "دراسة مقارنة"، طخليفة  أشار إليه د. محمد محمد طه  

 . 662، ص2016المنصورة، 
محمد وأشار إليه حسن الفكهاني    (584، ص30/3/1994جلسة  ،  59لسنة  ،  1323  رقم)  محكمة النقض المصرية  قرار    (2)

، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة،  1أبو الليل، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، مج
 .    53، ص 2021

محمد و  ،شار إليه حسن الفكهانيأ  ،(163، ص3/1977/ 1، في جلسة 43، لسنة  538رقم) قرار محكمة النقض المصرية    (3)
، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة،  5جأبو الليل، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، م

 .    141، ص 2021
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 لق التحقيق بحق المحامي المميز عليه مما يقتضــــــــــــي  القرار المطعون فيه خلص إلى رفض الشـــــــــــــكوى و 
 .(1)حكام القانون..."لأافقته تصديقه لمو 

تعريفاً للرخصة   يضعلم  ،العراقي القضاءو الدول محل الدراسة المقارنة   أن قضاءونستنتج مما تقدم، 
ــطلح  الر م من ذلك كان موفقاً عند   إلَ أنه علىالإجرائية،   لأحكام،  بعض ا" في الرخصـــــة"  اســـــتعماله لمصـــ

ــيعد   بين ما  تمييزهيدل على نما  إن دل على شــــيء  إوهذا  عزز ة، وبين ما يُعد واجب أو حق، ومما يُ رخصــ
ــة، فإذا  ــرية بأن "يجب التمييز بين الحق، ومجرد الرخصـــ ــت به محكمة النقض المصـــ رأينا في ذلك ما قضـــ

 .(2)كان الحق يتقادم فإن الرخصة لَ تقبل التقادم..."

ــة اا تعريف أمـ   في تحـديـد معنـاهـا    اهتمـامـاً  ولْ يُ  لمَّ  الفقـه نَّ إالجـدير بـالـذكر من ، فاً لَجرائيـة فقهـالرخصــــــــــــ
ــع نظريةٍ  ــطلحة  عد    هلااســــــتعمعلى الر م من  ،خرى لتداخلها مع مفاهيم أُ   علميةٍ   بوضــــ للدلَلة على   ات مصــــ

ة بصــــفة عامة، لها، فهناك من عرف الرخصــــ محددٍ  تعريفٍ   عُ ، ومع ذلك لم يســــتقر على وضــــَ (3) الرخصــــة
، ويلاحظ (4)رادته اثراً قانونيا"إبأنها "مكنة تعطى للشـــــخص، بســـــبب مركز قانوني خاص، لإحداث بمحض  

، إلَ أنه لم يحدد وقت يثر قانونإالمكنة )الرخصــــــــة( لإحداث  ص على هذا التعريف وأن كان يمنح الشــــــــخ

 
/ هيئة  15؛ وقرارها رقم  4/10/2022في    2022ون المحامين//هيئة ش154محكمة التمييز الَتحادية العراقية رقم    قرار  (1)

 . (قراران  ير منشوران). 27/1/2025في   2025شؤون المحامين/ 
 ، أشار إليه المستشار محمد حسن الفكهاني  2012/ 24/4ق، في جلسة 78، لسنة 7102قرار محكمة النقض المصرية رقم    (2)
 . 418صصدر سابق، م، 3محمد أبو الليل، مجو
حجازي والذي فضل بعد ذلك تسمية حق الإمكان    يالإرادي( وهي تسمية للدكتور عبد الح)الحق  تسمية    ناك من أطلقفه  (3)

لدكتور ل ستاذ حسن البغدادي، وسميت كذلك بـ )الحق التخييري(  ل)الحق الترخيصي(  القانوني أو المكنة القانونية، وسميت بـ  
،  2ج  دراسة مقارنة، -، نظرية الحقالعلوم القانونيةازي، المدخل لدراسة  : د. عبد الحي حجينظر في ذلك  سليمان مرقس،

الكويت، جامعة  وسمي118، ص 1970مطبوعات  الوسطى(    ت،  )المنزلة  بالـ  الرزاق  لكذلك  عبد  السنهوري، أحمد  لدكتور 
  ، 1998بيروت، لبنان،  ، دار احياء التراث العربي،1، ط1دراسة مقارنة بالفقه الغربي، ج-مصادر الحق في الفقه الإسلامي  

مصطلح الرخصة، ينظر في ذلك: د. عبد الله مبروك النجار، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق "دراسة   وتسمية،  10ص
، كما سميت ب)الَباحة الطارئة( ينظر في 56، ص2001- 2000، دار النهضة العربية، القاهرة،2في الشريعة والقانون"، ط

 . 206، ص1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3ي تقييده، طومدى سلطان الدولة ف د. فتحي الدريني، الحق  ذلك:
 . 34، ص2005د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، (4)
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ــاء المركز القانوني أو عند تعديل  ترتبهالذي    الأثر ــة عند إنشــــــ ه، كما أنه يجعل إرادته هي الحاكمة الرخصــــــ
 .ي المراكز القانونيةفي التأثير ف

يُسمح له القانون بأن    بأنها "الخيار الممنوح لشخص معين، والذي بمقتضاه  اً بوصفها خيار   خرآها  عرفو 
يعدل من مركزه القانوني وفقاً لمصلحته وفي حدود هذه المصلحة، فهي نوع من حق الَختيار مستمد من  

ويلاحظ على هذا التعريف أنه من جهة يدخل الرخصة بمفهوم الحق    (1) ون بأن يغير مركزه القانوني"القان
أنه يعرف الرخصة بالحق، كما أن الرخصة لَ يمكن  ي  أ  ؛فيصفها بأنها)...نوع من أنواع حق الَختيار..(

عن ذلك    القانون، فضلاً تطبيقها على كل حالة يكون الخيار فيها بين أمرين مالم يستمد الخيار مصدره من  
 . ةالمراحل النهائيأن يكون لها أثر في نشاء المراكز القانونية دون إالتعريف يجعل الرخصة عند مرحلة أن 

بــأنها "مكنة واقعية لَستعمال حرية من الحريات، أو هي    الرخصةوهناك من عرف   بوصفها حرية 
مة، ذلك الشخص في حدود القانون له حرية العمل اباحة يُسمح بها القانون في شأن حرية من الحريات العا

ل في  حرية التملك فنقو والتنقل و ير ذلك من الحريات العامة، فإذا وقفنا عند واحدة من هذه الحريات ك
، ويلاحظ على التعريف (2) وصف حرية التملك مثلا، أن حرية التملك هي رخصة، أما الملكية فهي حق"

 .الحق والحرية، في حين أن الرخصة تمثل مركزاً وسطاً بين حريةأنه ساوى بين الرخصة والأيضاً 

لم يتفق الفقه كذلك في إطار المسائل الإجرائية على وضع فما بالنسبة لتعريف الرخصة الإجرائية،  أ
بعمل    "سلطات يقررها او يمنحها القانون ل فراد تسمح لهم الليامتعريفا محددا لها، فهناك من عرفها بأنها  

 ملك كل من يل  منحتُ إنها    ، معالأفراد ب  الرخصة  أنه يقيد   التعريفعلى    يلاحظو ،  (3) "لمتناع عن عماو الَ
   .جرائية أو الخصوم في الدعوى الإجهات لل ت مباشرتها سواء كانله  جيزيُ  اً قانوني  اً مركز 

ذي يقتضي  رع خلافاً ل صل الكلي الاو التي يقررها الشأالمكنات  أو  السلطات  بأنها "  خرآ  هاعرفكما  
ي المجال فأي بمعنى أن الرخصة    ،الفقه الأصولي  إليهب  هما ذ م  الرخصةيقترب مفهوم    ذلكبو   (4) المنع"

 
 . 55- 54د. عبد الله مبروك النجار، مصدر سابق، ص (1)
 . 10السنهوري، مصدر سابق، صأحمد  د. عبد الرزاق  (2)
كلية الحقوق   ،، رسالة دكتوراه دراسة مقارنة في قانون المرافعات-ولية الخصم عن الإجراءاتؤ ، مساللن ياوي أمين  إبراهيم    (3)

 . 134، ص  1987جامعة عين شمس،
د. محمد صلاح الدين حلمي، أساس المسئولية التقصيرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، رسالة دكتوراه، جامعة  (4)

دراسة تحليلية -سيروان رؤوف علي، نظرية الحق الَجرائي في قانون المرافعات المدنية  ، نقلًا عن:  316، ص  1978اهرة،الق
 . 182، ص2022مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 
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لوجود  الأصل    فلاخعلى  الإتيان بعمل  ث  يمن ح ،  صوليبه الرخصة في الفقه الأ   بما تتسم  الإجرائي تتسم
مصدراً مبادئه  أضحت  الَصولي  ن الفقه  وذلك لأ  ؛اً فعلحسن  التعريف  نعتقد أن صاحب و ،  (1) سبب يبيحه

جانب آخر جاء بصيا ة مقتضبة  ير جامع لما تتطلبها الرخصة ، إلَ أنه من  (2)  في بعض فروعه  تشريعلل
 ائي. ز الإجرائية في إطار القانون الج

قانونية التي يقررها القانون لإجازة ممارسة عمل خلافاً  الكنات  مُ المن  وعرفت ايضاً بأنها "مجموعة  
الأصل"لأصل عام   ذلك  يقرر  الذي  القانون  فروع  من  الفرع  ذلك  في  المنع  و (3)يقتضي  م ب،  أن الر م    ن 

اعمال معينة بصفة استثنائية، إلَ أنه    باشرةمفي    االتعريف أشار لتنظيم الرخصة الإجرائية قانونيا بإجازته
  لتي تقررت ا  غايةالإذ لم يوضح الأشخاص الذين تُقرر لهم القوانين تلك الرخصة، و   القصور،يكتنفه بعض  

 . جرائيالقاعدة العامة في النص الإ منء استثناا بوصفهالإجرائية  الرخصة لأجلها 

  إجرائيـة   طار القانون الجزائي بأنها: "مكنةإالرخصة الإجرائية في    رتأينا تعريفاوبناءً على ذلك، فقد  
الجزائي   القانون  الذي    معاال صل  ل  خلافاً   ائيإجر مل  فة معينة، لإجازة ممارسة عله صِ شخص  لِ يُقررها 

مصلحة  )الجزائية وحماية المصالح المتعارضة  جراءات  تيسير الإ وذلك ل  ،القانون   ذلك  هُ يقتضي المنع يقرر 
في مختلف مراحل الدعوى  الحليقة  عن  كشف  لل  بما تفرضه العدالة لتحقيق التوازن بينهما،  (الدولة والَفراد 

 ". الجزائية

 

 

 
 . 182، مصدر سابق، صسيروان رؤوف علينقلا عن:  (1)
على أنه " فاذا لم يوجد    ( المعدل)  1951لسنة  (  40) ن القانون المدني العراقي رقم  ( م1المادة ) ( من  2نصت الفقرة )  (2)

وجدير  ؛  نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.."
فقهاء و    دول أوروبا  دافعا لدى  وقد كانتالفقه القانوني المقارن،    لدى  حتلت مكانة مميزةامبادئ الفقه الَسلامي  أن    بالذكر

مام بدراسة الفقه الإسلامي، أمثال )لَ مبير( الفرنسي والعلامة الألماني)جولد زيشر(، والإيطالي)دل يكيو( كون الغرب في الَهت
حق( وظيفة  ان ا لب النظريات القانونية الحديثة عرفت لدى فقهاء الشريعة الإسلامية كما هو الحال في اعتبار )نظرية ال

ي استعمال الحق، ينظر في ذلك لدى د. شوقي السيد، التعسف في استعمال اجتماعية، وتطبيق هذه النظرية عند الإساءة ف
 . 122،ص 2008الحق طبيعته ومعياره في الفقه والتشريع والقضاء، دار الشروق الأولى،

،  2013، دار النهضة العربية،1ط  مقارنة،راسة تأصيلية  د-د. أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للحق الإجرائي    (3)
 . 218ص
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 لمطلب الثانيا

 رائيـة خصة الإجـذاتية الر 

  منظ ة تتمثل في مجموعة عناصر تحدد مكانته وعلاقته بالــخاصة  ــسلم به أن لكل مفهوم ذاتيـــن المُ ــم
طن التشابه والَختلاف في بعض الخصائص  االأخرى في حدود المجال الذي تنتسب إليه، تُحدد مو القانونية  

المصطلحات المقاربة    منخصائص يمكن أن تميزها  والأحكام، إذ تتمتع الرخصة الإجرائية بمجموعة سمات و 
في  وضح  ن  :لى فرعينعالمطلب  هذا    تقسيميُحتم علينا  ذاتية الرخصة الإجرائية  بيان  لبحث في  ، لذا فالها

ا يتشابه معها، وعلى  م  متمييز الرخصة الإجرائية  الثاني لبينما نُخصص  خصائص الرخصة الَجرائية،  الأول  
 النحو اآتي: 

 ول الفرع الأ 

 خصائص الرخصة الإجرائية

يُمكن أن والتي ا من المفاهيم،   يره  عن  تنفرد بها  معينة  خصـــــــــــائص بلرخصـــــــــــة الإجرائية  ا  تتصـــــــــــف
 تي:آا علىنوجزها 

 :من القاعدة العامة الرخصة الإجرائية كاستثناء -أولا

بلفظها   د ر و قد  أن الَستدلَل على الرخصة في إطار التشريعات الجزائية الإجرائية  للبعض  قد يبدو  
الرجوع  ير أن  الَستثناء(،)مصطلح  باستخدام بالإشارة إليها وأ ،استخدام لفظ )الرخصة(بسواء  ؛الصريح

تشريعية  بأساليب  عنه    يُعبر  ماأن  موحدة،  رد بصيغةيالرخصة لَ  تقرير  يكشف أن  نصوص هذه التشريعات  ل
  يهاعلما يضفي  وهو    ،المقرر  صللأاف  خلاعلى  للشخص استعمالها  تُجيز  ، و متنوعة تُشير إلى الَستثناء

)خروج مسألة او واقعة  ه  ، بأن  (1)العامالنص    أساليب تخصيص أحد  كف الَستثناء  ر  ويُع  الَستثنائي،  طابعال

 
الوارد  أن الحكم   أي ،  ابتداءً   مفراد وليس جميعهالأالعام بعض    نص ال  المقصود من يقصد بـالتخصيص العام: هو بيان أن    (1)

لتشريع العام  ل  رناً ان يكون مقيجب أ، كما ان التخصيص  دون  يرهم  فراد الأبعض    بصيغة عامة قد شرع من الأصل ليشمل
  ويعُد الَستثناء من أظهر الأدلة المتصلة  ير المستقلة  ،وليس تخصيصاً   نسخ جزئي  فإنه يُعدا ورد بعده بتشريع لَحق،  وأما إذ
 . 206، ص2017، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  2محمد أحمد شحاته حسين، الصيا ة القانونية لغةً وفناً، طينظر:  
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أو   نتيجة ضرورة  العامة  القاعدة  حكم  عن  ذلكمعينة  تقتضي  الَستثناء  قد  و ،  (1)(مصلحة  بصيغة  يأتي 
من خلالها الَستثناء، وتكون متصلة بالنص العام    يتأكد محددة  اللفظي، من خلال استخدام أدوات لغوية  

، ويتصف هذا النوع بيسر تطبيقه من حيث الجانب العملي،  (2) ويعرف هذا الَستثناء)بالمخصص المتصل(
، وقد تضمنت بعض النصوص الجزائية الإجرائية  (3)  ذهنياً بغية إيضاحه وتفسيرهيستلزم من القاضي جهداً لَ  و 

"لَ    هأنعلى    العراقي، إذ نصت ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية  158)ظياً، مثل المادة  استثناءً لف
الدعوى  إ يجوز   اثناء نظر  المحاكمة  المتهم عن قاعة  المحاكألَ  إبعاد  بنظام   ."،مة.ذا وقع منه ما يخل 

لكن المشرع   المادة في وجوب حضور المتهم في كل جلسات المحاكمة،في هذه  تتمثل القاعدة العامة  و 
حالة   الجلسة  هإخراجو المتهم  إبعاده  استثنى  عند من  المحاكمة  ،  جلسة  بنظام  يخل  فعلًا  وذلك ،  ارتكابه 

  . باستخدام أداة الَستثناء "إلَ"

، وذلك من خلال "الَتيان بحكم يفهم منه استثناء شيء حُكميالَستثناء اليمكن أن يأتي بصيغة  و  
لأنه يتطلب جهداً ذهنياً من القاضي لأجل تفسيره، لذا فهو   أكثر تعقيداً ، ويُعد هذا النوع  (4) من شيء آخر"

أدواته، ويتميز عنه في عدم اشتراطه أدوات    ىحد إمن حيث فحواه واستعمال  لَستثناء اللفظي  يتوافق مع ا
رف، " و يرها للتعبير عنه، إنما يكون بأدوات مستقلة ومنفصله مثل)العمثل "ماعدا"، أو" إلَ  ةلغوية محدود 

، ولَ يشترط اتصاله بالنص العام، ويأتي النص بصيغة عامة من دون  (5)والنص، والعقل، وحكمة التشريع(
،  وقد تضمنت بعض النصوص (6) خر يخرج الَستثناء من حكم القاعدة العامةآ   أي استثناء، ثم يعلبه نص 

العراقي، إذ نصت  لجزائية  ( من قانون أصول المحاكمات ا/ب 126)هذا النوع ومنها ما نصت عليه المادة  

 
اسة مقارنة، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة  در   - ن الشمري، فلسفة الَستثناء في القانون المدنيد. علي شمرا  (1)

 . 120، ص2018، 3 العاشرة، العدد
. أياد مطشر ديقصد بالمخصص المتصل بأنه" ما يكون جزءا من الكلام المشتمل على العام، ولَ يستقل بنفسه"، ينظر:  (2)

 . 131ص  ،2018السنهوري، بيروت، ني في أصول الفقه الإسلامي المقارن، دار  صيهود، المنهج القانو 
النهرين،    (3) القانون، جامعة  كلية  الَجرائي، رسالة ماجستير،  النص  في  للاستثناء  المعتبرة  المصالح  جواد كاظم حسين، 

 . 9ص ، 2019
،  2013،  131-130  انالتراث العربي، العدد  خديجة الدالَتي، الَستثناء عند علماء أصول الفقه، بحث منشور في مجلة  (4)

 . 357ص
 . 207مصدر سابق، ص محمد أحمد شحاته حسين، (5)
 . 10سابق، صال مصدر  الجواد كاظم حسين،   (6)
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دة  على انه "لَ يجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه"، وتشير المادة إلى حق الصمت كقاع
من  للمتهم  المعلومات الشخصية    إذ يستثنىخر،  آالعامة، إلَ أن المشرع قد أورد استثناءً حكمياً في نص  

اكتمال المعلومات الأساسية    يق وقرار الإحالة بما يضمنلتُستخدم في إجراءات التحقحق الصمت  نطاق  
الدفاع   بحق  المساس  دون  )  يفكما  للمتهم  التي ت123المادة  القانون  "على قاضي    نص ( من  أنه  على 

من   التثبت  بعد  حضوره  من  ساعة  وعشرين  أربع  خلال  المتهم  يستجوب  أن  المحقق  أو  التحقيق 
استثناء   بوصفها، عن أثر الرخصة الإجرائية  وع إلى أن نتساءل يقودنا هذا الموض لربما  ، و ( 1)شخصيته.."

 القاعدة العامة؟  من 

ي    الإجرائية خروجاً للإجابة  الرخص  تُعد  القول،  إذ   عن   مكن  الجزائي،  النص  العامة في  القاعدة 
دون  الَستثنائي  بالنص  العمل  بإتاحة  أثرها  ويبدو  العام،  استثناءً على الأصل  الخروج  ذلك  تجعل من 

قاعدة العامة، لتحقيق أهداف و ايات هذه القواعد، وتتنوع مظاهر الَستثناء تبعاً للمعيار الذي تستند ال 
، يظهر عند وضع النصوص مع القاعدة  اً للتنوع فيكون استثناءً متزامناً فقد يكون البعد الزمني مناط  إليه، 

  دون   الذي يضمن الإبقاء عليهما  ضةالجمع بين المصالح المتعار على فكرة    الإجرائية من المشرع، معتمداً 
 يرها من المصالح، لأ راض التوازن  م مصلحة على  يقد ت أو  إهمال    عدممنها، و واحدة    يالإلغاء الكلي لأ

نهما من خلال آليات عديدة، أهمها إيراد استثناء يسعى المشرع من خلاله إلى تحقيق المصلحة التي  بي 
في المحاكمة أن  ، وعلى سبيل المثال أن الأصل  (2) العامة  تتعارض مع المصلحة المقررة بموجب القواعد 

نفسه وابداء حضور المتهم جلسات محاكمته لضمان ممارسة حقه في الدفاع عن  تكون حضورية، أي ب

 
بعد بالأقوال..  الحق الَدلَء    لمتهملو   ...( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن "1-63المادة )يقابلها نص    (1)

وقد خلا قانون الإجراءات الجنائية المصري من النص صراحةً على حق المتهم طرح الأسئلة أو الصمت"،  أثبات هويته أو  
عدم أجبار المتهم على الَدلَء بأقواله ولَ يعد امتناعه قرينة على  استقر على  الفقه  إلَ أن  في الصمت في مرحلة التحقيق،  
، المركز القومي  1تهم في الصمت في قانون الإجراءات الجنائية، طحسن الساعدي، حق المالإدانة، للمزيد ينظر: احمد خالد  

(  274المادة )، ويتضح أن المشرع المصري قد أشار لهذا الحق ضمنياً في  49، ص 2023للإصدارات القانونية، القاهرة،  
وقائع، يرى  الشة بعض  اء المرافعة والمناقلَ اذا قبل ذلك، وإذا ظهر أثنإالمتهم    استجواب"لَ يجوز  أن  على  منه، إذ نصت  

 . لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحليقة، يلفته القاضي إليها، ويرخص له تقديم تلك الإيضاحات"
، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة صلاح دراسة تحليلية-الجزائيةرسول، التوازن في الإجراءات    ىيوسف مصطف    (2)

 عدها. وما ب 120، ص 2014يل،أرب- الدين
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رخص   كما،  (1) وتبلغه قانوناً   عند عدم حضوره  غيابياً محاكمة المتهم  للمحكمة  إلَ أن المشرع رخص  طلباته،  
عيد محاكمته مجدداً يُ والذي من شأنه أن    بي بطريق الَعتراض عليه،طعن بالحكم الغيا للمحكوم عليه ال  ايضاً 

 لحسن سير  ةً وكفال  ،الدفاع عن نفسهالمتهم في  لحق    متطلباته، صيانةً   ىستوفا بالصورة الوجاهية متى ما  
 .(2)  الجنائية العدالة

يكون استثناءً م  إ   فقد  ا اً أو قضائياً،  ي تشريع  ا من حيث لزوميته،  فيأتي في أما الَستثناء  لتشريعي 
، وتتضمن حلًا ثابتاً لَ يتغير ة واقعة محدودتحقق  أي بمعنى عندما ت  ؛ القانونية الجامدة إطار النصوص  

بصرف النظر عن الظروف والحالَت التي ترافقها، مما يجعل القاضي ملزماً بتطبيق ذلك الحكم او الحل 
ي توجيه التهمة، ، وعلى سبيل المثال، أن الأصل ف ( 3)صورة جازمة تلقائياً بمجرد تحقق الواقعة أو الفرض ب

لكل جريمة، إلَ أن المشرع قد أورد استثناءً ملزماً على هذا   ة يجب أن تُحرر وتوجه تهمة واحدة منفصل 
الأصل في توجيه تهمة واحدة في حالة تعدد الجرائم التي أسندت إلى شخص في دعوى واحدة في عدة 

أما الَستثناء القضائي   ، ( 4)  رض واحدائم الناتجة عن أفعال مرتبطة ببعضها يجمعها   حالَت، منها الجر 
انطباقه، وذلك لَعتماده   شروطتوفر  من    لإمكانيته في التحقق،  الجزائي لقضاء  لتنفيذه  مهام    هو الذي يوكل ف 

 رخصثناء، إذ  وقد تضمنت بعض النصوص الجزائية الإجرائية هذا النوع من الَست،  ( 5)ةعلى مفاهيم متغير 
الجلسة لل   مشرعال  تقرير سرية  الأ   استثناءً   محكمة  العلنيةيي  ذ الصل  من  أو  قتضي  العام  للنظام  مراعاةً   ،

، قد لَ ينسجم مع استقرار النصوص،  اً ومرن  اً بمعنى أن النظام العام يكون مبدأ متطور   ؛(6)اآداب العامة
زمنية    مدةي  فما قد يُعد مخالفاً للآداب العامة ف  ن اآداب العامة هي أيضاً تكون نسبية،إعن ذلك ف  فضلاً 

 . (7) القادمة الحقب معينة، قد يتغير مع مرور الزمن في 

 
 . المعدل ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقيأ /147، 145) تينالماد (1)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 398، والمادة )المعدل  ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي491المادة )  (2)

 . المعدل المحاكمات الجزائية العراقي/ب( من قانون أصول  243، والمادة )المعدل
 . 263، ص2015، دار الجامعة الجديدة، مصر، 1الصفو، دراسات في القانون الجنائي المقارن، ط د. نوفل عبد الله (3)
 /أ، ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. 188المادة ) (4)
 . 20جواد كاظم حسين، مصدر سابق، ص (5)
المصري، والمادة ( من قانون الإجراءات الجنائية  268المادة )و الجنائية الفرنسي،  ( من قانون الإجراءات  400)  المادة  (6)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.152)
 . 19سابق، صال مصدر  الجواد كاظم حسين،   (7)
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قرها المشرع على سبيل الَستثناء، تُتيح  يالتي  جراءات  من الإ  جرائيةالرخص الإ  أن،  خلاصة القول
صيا ة النص    أنهذه القواعد، و   يهاإل  ميإمكانية الخروج عن القواعد العامة لتحقيق الغاية التي تر ها  لصاحب
بأساليب مختلفة استجابة لظروف لَ يمكن تحليقها إلَ من خلال هذا الإجراء الَستثنائي، بهدف    تأتي عليها  

يُمكن الدولة من المصالح المتعارضة العامة والخاصة، وتبسيط الإجراءات على نحو فعال  التوفيق بين  
 .مرتكب الجريمةاقتضاء حقها في معاقبة 

 : لتكامل القاعدة الجزائية الإجرائيةالرخصة الإجرائية وسيلة  -اا نيثا

 ات جه الالإجراءات التي تباشرها  و   الأشخاص المخاطبين بها  بتحديد القواعد الجزائية الإجرائية    عنىتُ 
الجزائية، الدعوى  إطار  الكشف    المختصة في  الجرمية عن  بغية  الواقعة  الدعوى   حليقة  ومعرفة    موضوع 

ساسية، مما يقتضي تكاملها  كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق  ايتها الأ قد لَ تستوعب  ف  ومع ذلك  ها،مرتكبي
ار  ـــفي إطإذ تهدف  ،  (1) خرى ، أو من قوانين أُ نفسهبنصوص أو إجراءات أخرى، سواء أكانت من القانون  

، أو اً و رخصأأو سلطة  اً  حقوق  الجهات تلك    منح، من خلال  إلى تحقيق العدالة الجنائية  الغرض   هذاحقيق  ـت
معالجة أي تعارض أو ى  لإيفضي    (3)   جرائيلذا فالتكامل الإ،  (2)   تفرض عليهم واجبات والتزامات إجرائية

، (4) سهم في عملية التكامل الإجرائيتداخل أو نقص في القاعدة الجزائية الإجرائية من خلال مجموعة وسائل تُ 
ة  ائيز الجالقاعدة  في تكامل  رخص الإجرائية أن تؤدي دوراً  مكن لل، هل يوبهذا الصدد نطرح تساؤلًَ مفادهُ 

 الإجرائية؟ 

ستكمال النقص الحاصل  اسهم في  تُ أن  يُمكن    ن الرخصة الإجرائيةإللإجابة على ذلك، يمكن القول  
  كالإنابة القضائية، التي أقرها المشرع خروجاً   في بعض صورهانتيجةً لتطبيق القاعدة العامة، ويتجلى ذلك  

 
،  2018لقانون، جامعة بابل،  القانون العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية اعبد الرزاق طلال جاسم، ثنائية القاعدة الجنائية في    (1)

 . 92ص
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  1د. جلال ثروت، ود. سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، ط  (2)

 .  27، ص1996بيروت، 
ل الذي يرد عليه  " هو أي شيء يكمل شيء اخر، وان هذه التكملة تنصب على الوظيفة التي يؤديها العميقصد بالتكامل  (3)

دراسة في قانون المرافعات - التكامل الوظيفي ل عمال الإجرائية والإجراءات الموازيةبيل إسماعيل عمر،  د. ن:  التكامل، ينظر
 . 9، ص 2011، المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة

 . 6، ص2020معهد العلمين، حيدر حسين نعمة، التكامل الإجرائي في دعاوى جرائم الفساد، رسالة ماجستير،  (4)
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قد تكون  نابة القضائية  الإو   ،(1) تكامليال  هاطابعبوالتي امتازت  القاعدة العامة التي تنظم الَختصاص،    نع
مما   ،لمباشرته بعض الإجراءات ضبط القضائي    و ض ع  أو  خرآ   ياً قاضي التحقيق قاضنيب  يُ   إذ   ،داخلية

بين الدول المختلفة،  ضائية  لقا  ات السلط  تتم بين  ، أو خارجية (2) إجراءات الدعوى الجزائيةع  يسر يُسهم في ت
تنفيذ  وتتولى  الدولية،  والمعاهدات  للاتفاقيات  تتصبعض    طبقاً  التي  بالإجراءات  الجزائيةل  التي    الدعوى 

  تعجز ، عندما  من الَجراءات   و يرها   سماع الشهود المعاينة و مثل استجواب المتهم و   ف الحليقة تساعد في كش
حالة  تبريرهُ في   نابة القضائيةلإيجد الطابع التكاملي لو  ،(3)  ادةالسي مبدأ الليام بها لتعارضها مع الدولة عن

ومن جهة ،  من جهة  الحليقة في إظهار    تفيد نظر المحكمة للدعوى الجزائية    أثناءجديدة    عناصرظهور  
  يُحتم على مما  ،  في الدعوى للفصل    لتكوين قناعتها   دلة المادية الكافيةل  اضبارة الدعوى   عندما تفتقر   أخرى 

إلى  المحكم تلجأ  أن  الأدلة    استكمالة  العامة  الناجم عننقص  القاعدة  ب،  تطبيق  إنابة جهة أخرى  وذلك 
الوصول في    تكامل قناعتهات للمباشرة أعمال التحقيق سواء كانت جهات قضائية أو أعضاء الضبط القضائي،  

بنصوص قانون الَدعاء    ،جرائيةالإ  لتكامل القاعدة الجزائية  ي أيضاً ذهب المشرع العراقكما    ،  (4) الحليقةإلى  
 العام، من خلال الترخيص لعضو الَدعاء العام في الليام بإجراءات التحقيق الَبتدائي ومنحه صلاحيات 

هذه الرخصة عند    وتزولالمختص،  التحقيق  غياب قاضي  وقوع الجريمة، بشرط  قاضي التحقيق في مكان  
المختص،حضور   التحقيق  ا  قاضي  الأخير  يطلب  فيمالم  التحقيق،  لَستمرار  تسريع    إجراءات  بهدف 

 .(5)  على أدلة الجريمةوالحفاظ  الجزائية الإجراءات 

القول،      الجزائية  صفوة  القاعدة  تكامل  في  تُسهم  إذ  التكاملية،  بخاصيتها  الإجرائية  الرخصة  تتسم 
عبر  امل الإجرائي ذاتياً  تكالوقد يكون  القواعد العامة عن معالجتها،  فيها  الحالَت التي تعجز  في  الإجرائية  

ن  واني نصوص قعبر  ستثناء، و ير ذاتي  على سبيل الَالنصوص الجزائية الإجرائية التي نظمها المشرع  
  وهذا ما ذهب به المشرع العراقي   مسألة غياب قاضي التحقيق  العام الذي عالج  عاءمثل قانون الَد   ى،خر أ

 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، -كاظم حسن، التنظيم القانوني للإنابة القضائية في التشريعات الجزائية الإجرائية  علي    (1)

 . 36، ص 2022كلية القانون، جامعة الكوفة، 
 . معدل( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ال/ب، ج56، /أ 52) ادتينالم (2)
تكامل القاعدة الجنائية الإجرائية، بحث منشور في مجلة العلوم  د الرزاق طلال جاسم،  عبد. عمار عباس كاظم الحسيني،    (3)

 . 21، ص 2018، 1القانونية والسياسية، المجلد السابع، العدد  
 . 36، صمصدر سابق علي كاظم حسن،  (4)
 . المعدل 2017نة ( لس49/رابعا( من قانون الَدعاء العام رقم )5) المادة (5)
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فمن جهة فصل بين سلطتي الَتهام والتحقيق و  ص،  نصو الهذه  من  حقق التوافق المبتغى  لم يُ ومع ذلك ف
إناطة كل منهما بجهة معينة، ومن جهة أخرى نجد أن مباشرة عضو الَدعاء العام لإجراءات التحقيق يجعله  

ذا طلب منه الَستمرار في ذلك، مما يؤدي إلى خلو هذه الإجراءات إخاضعاً لتوجيه قاضي التحقيق، لَسيما  
 .الَدعاء العام هازبني مبدأ الجمع بين سلطتي الَتهام والتحقيق وإناطتهما بجد تبصد من الرقابة، ونكون  

 : حد مظاهر الرابطة الجزائية الإجرائيةأالرخصة الإجرائية  -اا ثالث

تهام هذا الشخص اثر  إيقصد بالرابطة الجزائية الإجرائية "علاقة تقوم بين الدولة وبين شخص معين  
أسهم   أو  ما،  جريمة  ارتكابها"بارتكابه  ير ،  (1) في  من  مظهراً   ى وهناك  الرخصة  الرابطة  من    أن  مظاهر 

بالنظر إلى مركز الشخص الذي يشغله في   إذ يتم تحديدها  ،لمفهوم العمل الإجرائي  حينما تصدى  الإجرائية
لأن الشخص في الرابطة الإجرائية    ؛الرابطة الإجرائية، حيث يشغل الشخص وضعاً مميزاً في هذه الرابطة

، فإذا استعمل مكنته في هذه الحالة  إجرائيةيكون صاحب رخصة  بأن  الطرف الإيجابي فيها  يُمثل  أن    إما
  هذه   مثل الطرف السلبي فييُ أن  مجرد الإمكان إلى حليقة واقعية، وأما  نه يقوم بعمل قانوني ينقلها من  إف

خص إجرائي  إلى سلطة ش  خضاع المتهم إ، مثل  (2) صاحب واجب يفرض عليه ويلتزم بإدائهفيكون    ،الرابطة
أن    لَ يمكنالإجراء    كما أن هذا،  (3) يفالتوقما في  كالقاضي من حيث الإجراء الجزائي الصادر عنه، ك

، ويطلق عليهم  اتسري في مواجهتهم أو يتأثرون بهمن  الأشخاص، أو    ممارسته من  ستمر دون ي  وأ   ينشأ
 .(4) "بأطراف الرابطة الإجرائية"

 
 . 167، ص 1984د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلًا، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (1)

)2(Carnelutti, Sistema del proc.civ,1928,11, N,20, P,70. 
إليه د. فتحي والي، د. أحمد ماهر ز لول، نظرية البطلان في قانون المرافعات    ، 2صيلية وتطبيلية، طدراسة تأ-أشار 

القاهرة،   الحقوقية،  الحلبي  الإجرائية  96، ص1997منشورات  للقاعدة  العامة  النظرية  الصيفي،  الفتاح مصطفى  د. عبد  ؛ 
 . 127-125، ص1998ة، الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندري

من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (  134( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والمادة )137المادة )  (3)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.109)
،  24مجلة الرافدين للحقوق، المجلد    ميادة محمد أحمد، أثر الَعذار القهرية على الإجراءات الجزائية، بحث منشور في  (4)

 . 350، ص 26، السنة 58العدد 
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ا  من يضطلع بدور في الليام بالإجراء الجزائي، إم    جرائية قد يتسع ليشمل كل ير أن نطاق الرابطة الإ
ا بسبب كونه الشخص الذي القاضي والمحقق وعضو الَدعاء العام، وإم  جراء الجزائي مثل  الإ ببسبب قيامه  

ي مثل يُمارس في مواجهته الَجراء الجزائي مثل المتهم، فضلًا عن ذلك هناك أطراف يشملها الَجراء الجزائ
مع   الأشخاص  هؤلَء  على  مباشرتها  تتوقف  الواسع  بالمعنى  فالرابطة  لذا  والشهود،  والمحامي  المشتكي 

ه  رخص المشرع للمحقق    على سبيل المثال،و ،  (1)ف في دور كل واحد منهما بطبيعة الحالالَختلا أحد  بِعَد 
الجنايات، وأن يطلق سراحه بكفالة في  أطراف الرابطة الإجرائية في المناطق النائية توقيف المتهم في جرائم  

مة المختصة، وذلك لَتخاذ عطى حق التوقيف لقاضي التحقيق أو المحكأ الجنح وذلك خلافاً ل صل الذي  
 .(2) التدابير الضرورية للخشية من ضياع معالم الجريمة المرتكبة

 الفرع الثاني

 ا معه  يتشابها م  م  تمييز الرخصة الإجرائية  

يتيح المشرع    بوصفها مكنة استثنائية  بير عنهايكون كافياً في التع ق  ائية في إطار دقيتقع الرخصة الإجر 
قد تتداخل هذه الرخص مع مفاهيم أخرى مثل الحق الإجرائي،     ير أنها،  استعمالها  لأطراف الدعوى الجزائية

 . املوجود عناصر مشتركة بينه اً نظر  ؛والحرية الإجرائية، والواجب الَجرائي

ا يتشابه  م  مِ ، لَبد من توضيح أهم ما يُميزها  على أفضل وجه  الرخصة الَجرائية  مو فهممال  ولغرض إك 
 على النحو اآتي: في فقرات مستقلة و  تفصيلاً نه هذا ما سنبي، و القانونية الَخرى  المفاهيم معها من

 :جرائين الحق الإمتمييز الرخصة الإجرائية  -أولاا 

تخوله رابطة قانونية من  وانفراده دون سائر الناس بما  ر شخص  استئثا"بأنه    بصفة عامةيقصد بالحق  
بين الَفراد في مراكز متفاوتة قبل بعإ التسلط والَقتضاء، ف قانونية  تفترض وجود روابط  الحقوق  هم  ضن 

"الحق الذي ينظمه القانون الَجرائي العام الذي ينظم    بأنه  ي فهناك من عرفهجرائ الحق الإ  ا، أم(3)"البعض 

 
 . 116-115، ص 1999طلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، د. سليمان عبد المنعم، ب (1)
 المعدل.( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 112المادة ) (2)
الحي حجازي،    د.  (3) الكويتي، دراسة مقارنة، جعبد  للقانون  العامة للالتزام وفقا  المجلد1النظرية  ، مطبوعات جامعة 1، 

جامعة القاهرة،    ،كلية الحقوق   ،دكتوراه   اطروحةد. خالد الشرعبي، حق الدفاع امام القضاء المدني،  ؛  74، ص1982الكويت،  
 . 15، ص 2009يدة، الإسكندرية، د. محمد حسين منصور، نظرية الحق، دار الجامعة الجد؛  46، ص 1997
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ية والإدارية التي يقوم بها الخصوم  لقواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي في المسائل المدنية والجنائ مجموعة ا
وحتى   بها  والليام  إجراءاتها  في  السير  سبيل  في  الدعوى  في  مصلحة  له  من  وكل  ومعاونيهم  والقضاة 

 .(1) انتهائها"

قانونية يجيزها القانون    ةما مكننهم  أن كلاً   ،جرائية والحق الإجرائيومن أوجه الشبه بين الرخصة الإ
ويستمد   ،(2) أطرافها في مختلف مراحل الدعوى وإضفاء الحماية لحقوق    الَجرائي لتيسير إجراءات الدعوى 

، كما أنهما واضحا المعالم من  (3) حددهالشروط والضوابط التي يبا  لتزمان وي  ،القانون   من  وجودهكل منهما  
والأ الغاية  يردان  لأ   ؛هدافحيث  الهدف أد  على محل محد نهما  ذلك  الخروج عن  للتحديد، وعدم  قابل  و 

تحدد وي   الطرف الإيجابي فيها،يمثلان  من مظاهر الرابطة الإجرائية و   أنهما مظهر    ، كما(4) قانوناً   االمحدد له
مثل المركز القانوني  الذي يشغله الشخص الَجرائي في الربطة القانونية،    المركز القانوني  وجودهما من خلال

القانون على أساسه مجموعلَدعاء العام أو  للقاضي أو ا من الحقوق والرخص    ة المتهم، والذين يمنحهم 
الحقوق    على  في الأصل  نطبقأن نظرية التعسف ت إلى  أما من حيث محل التعسف فذهب رأي  ، و (5) جرائيةالإ

نه  أ لَ  إ  اً مشروعاءً  تد ابن العمل يعد  أ دونها كالرخص على وجه الَستثناء، وعلة ذلك تكمن في    اأصلا وم
  الحقوق كما يشتركان في أن العمل الَجرائي هو المحل الذي ترد عليه ، (6) ته في النهايةبعدم مشروعي   تسمي
 .(7) لأن استعمالهما يكون على شكل عمل إجرائي ؛الإجرائيفي المجال الرخص  وأ

 
)1(Dr. Osama EL MELIGUI: “The education in private judiciary”،  this NICE, 1988, n° 597, p. 

527. 

كلية    ،، رسالة ماجستير"دراسة مقارنة"رسول عبد حمادي جلوب، المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية  اشار إليه  
 . 29، ص2021جامعة القادسية،  ،القانون 

 . 221د. احمد إبراهيم عبد التواب، مصدر سابق، ص (2)
 . 31، ص 1979، دار الفكر العربي، القاهرة، 1لعامة للحق، ط. محمد شكري سرور، النظرية اد (3)
للطباعة والتوزيع،  (4) بالتجريم والعقاب، هاتريك  الجزائية وأثرها  المراكز  ير  لعيبي،  أربيل، 1ط  د. مروة حسن  العراق،   ،

 . 79، ص 2024
 . 96د. فتحي والي، د. احمد ماهر ز لول، مصدر سابق،   (5)
كلية الحقوق، جامعة   ،ي استعمال الحق الَجرائي في نطاق الدعوى الجزائية، رسالة ماجستيرهدى كاظم رسن، التعسف ف(6)

 . 58، ص 2024النهرين، 
 . 163أحمد إبراهيم عبد التواب، مصدر سابق، ص .د (7)
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صفة    ذات انونية  ها ميزة قتمنح صاحبالإجرائية  في أن الحقوق    فتتمثل  ،ما أوجه الَختلاف بينهماأ
وبالرجوع إلى    ،(1) استثنائي او طارئ واضافي  ذات طابع تكون   الرخص حين أن هذه الميزة في  أصلية، في  

أنها تمنح لأشخاص الدعوى خلافاً ل صل العام، مما يجعل العلاقة بين  تطبيقات الرخص الإجرائية، نجد  
فالرخصة  ،  مرتبتهاأما من حيث    (2) الأصل والَستثناء  الحقوق والرخص الإجرائية قائمة على مبدأ العلاقة

قانوني  الإجرائية   مركز  في  تقرر  دون تكون  فهي  اباحة    الحقوق،  الى  يؤدي  بما  الأصل  خلاف  على 
 نابة القضائية. الإ وأنقل الدعوى الجزائية قرها المشرع في  أالتي مثل الرخص  (3)التصرف

 : يالإجرائ ن الواجبمتمييز الرخصة الإجرائية   -ثانياا 

بصورة    الحصر ويظهرمجموعة من الَعمال الإجرائية المحددة على سبيل  "  جرائيلواجب الإيقصد با
امتثال لحق اجرائي او لسلطة قانونية، والغرض منها سير انتظام الدعوى وتحقيق المصلحة العامة والخاصة 

زامات يفرضها القانون على كل  عن التعبارة  "   نهأ بايضاً  عرف  و ،  (4) جرائي"إويترتب على الَخلال بها جزاء  
، من اجل أنفسهمالمتداخلين ام القضاة  اشخاص الخصومة القضائية، سواء اكانوا الخصوم الأصليين ام  

 . (5) "لخصم الَخر او بسبب الإسراع بالفصل في القضايااعدة اعتبارات كحسن سير القضاء او مراعاة لحق  

القانون    منأساسه    ستمد ي  أن كليهماوالواجب الَجرائي،    أوجه التشابه بين الرخصة الإجرائيةومن  
بالنظر  وجودهما  الق  ويتحدد  المركز  لإلى  الإجرائية  لشخص انوني  الرابطة  يمكن  (6)   في  كليهما  أن  كما   ،

 ( 7)الدعوى جرائيين وينصبان على إجراءات  حل الدعوى ويتصلان بالأشخاص الإامر   مختلفاستعماله في  
 .(8)  الإجرائيةجرائي هو المحل الذي ترد عليه الرخصة أو الواجبات  ل الإكما يشتركان في أن العم

 
 . 132ئارام محمد صالح سعيد، مصدر سابق، ص (1)
 . 184، صمصدر سابق سيروان رؤوف علي، (2)
 . 198التواب، مصدر سابق، ص حمد إبراهيم عبدأد.  (3)
الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة  ذاتية الواجبات الإجرائية في  راسم محمد صبري،    جياد ثامر نايف الدليمي،اد.    (4)

 . 1359، ص2024، 61العدد  ،  16المجلد  ، للعلوم القانونية والسياسية الكوفة
 . 28رسول عبد حمادي جلوب، مصدر سابق، ص (5)
 . 97ي والي، و د. احمد ماهر ز لول، مصدر سابق، د. فتح (6)
 وما بعدها. 691صحمد إبراهيم عبد التواب، مصدر سابق، أد.   (7)
 . 66سيروان رؤوف علي، مصدر سابق، ص (8)
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  ر م على ال، جرائيالواجب الإكلًا من الرخصة الإجرائية و في أن    بينهما، فتتمثل ا أوجه الَختلاف أم  
  ق تعلت   إذ نهما يختلفان في طبيعة دورهما في هذه الرابطة،  أ لَ  إكونهما من مظاهر الرابطة الإجرائية،  من  

كالإجراء ، (1)  فيهاالجانب السلبي بجرائي  الواجب الإ يتعلقالجانب الإيجابي فيها، بينما  بالإجرائية   الرخصة
 .(2)  بض للكاعن القاضي بوصفه شخصا إجرائيا وطرفا في الرابطة الَجرائية،  الجزائي الذي يصدر

لأخلال بالواجب الإجرائي لَ  م ا من حيث الجزاء، فالجزاء الإجرائي الذي يترتب على الإهمال أو ا أ 
  ا ي رسمهت ال  الشكليةجب الذي تمت مخالفته، مثل الإهمال بعدم مراعاة  يتخذ صورة واحدة، بل يتعدد تبعاً للوا

المترتب على مخالفة  أم    ،(3)يتمثل الجزاء ببطلان الإجراء، أو سقوط الحق في اتخاذهفالمشرع،   ا الجزاء 
كما في ،  (4)   القبول  يتمثل بالبطلانفأو الشكلية التي يتطلبها القانون    الرخصة الإجرائية للنموذج القانوني

كما لو قررت   القبول،وكذلك جزاء عدم  ، (5) إعادة الَستجواب نتيجة الضغط على إرادة المتهمإجراء بطلان 
ماطلة التسويف والمأحد الخصوم    د فيهايالتي ير نقل الدعوى الجزائية أو تأجيلها  طلبات  عدم قبول    المحكمة
 .(6)اآخر الخصمالضرر بلإلحاق 

  أن حين صفة أصلية، في  ذات منح صاحبه ميزة قانونية يالإجرائي   واجب أن الفي ، أيضاً يختلفان و  
ساس  أبمعنى أن العلاقة بينهما قائمة على    ؛استثنائي  ذات طابعتكون    الَجرائية  الرخص هذه الميزة في  

والَستثناء، عند  ف  الأصل  المثال  سبيل  يترتعلى  اللبض  أمر  يلتزم عضو  إصدار  إجرائي  واجب  ب عليه 

 
 . 96د. فتحي والي، د. احمد ماهر ز لول، مصدر سابق، ص  (1)
والمادة ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري،  013ة )( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والماد122المادة )  (2)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 97)
دراسة تأصيلية تحليلية تطبيلية - د. اجياد ثامر نايف الدليمي، الأساس القانوني لجزاء ابطال عريضة الدعوى المدنية    (3)

 . 53، ص 2018، المركز العربي للنشر والتوزيع، 1مقارنة، ط
عبد    (4) إبراهيم  أحمد  "دراسة د.  والفرنسي  المصري  المرافعات  قانون  في  والتنفيذ  التقاضي  إجراءات  في  الإساءة  التواب، 

 وما بعدها. 258، ص 2009تأصيلية"، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 123المادة ) (5)
 الجزائية العراقي المعدل.  ( من قانون أصول المحاكمات162، 421المادتين ) (6)
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شخص لكل  شرع رخص  ، إلَ أن المالمختصة  الجهةقضائي صادر عن    ناءً ب  دائهِ وتنفيذهأالضبط القضائي ب 
 .(1)  يقضائأمر  وجود جناية أو جنحة دون حالة ارتكاب اللبض على المتهم في ب

 : رائيةتمييز الرخصة الإجرائية عن الحرية الإج -ثالثاا 

التي يقررها القانون للشخص في   هي  وأباح القانون استعمالها للجميع  أ  ما"يقصد بالحرية الإجرائية  
في    نهجرائي يختلف ع ن مفهوم الحرية في النطاق الإأ  وهناك من يرى ،  (2) التصرف في مالَ يحرمه القانون"

يمكن  نه لَ  إف  ،ففي التصر   باحةالإ  تعنيفي القانون الموضوعي  الحرية    بينماف  ،الموضوعي  انون نطاق الق
أما    حددها المشرع،يُ التي يتم أتخاذها في الخصومة  ؛ لأن الَعمال الإجرائية  القانون الإجرائي   تطبيقه في 

رعية الإجرائية، فلا يسمح بالتصرف شفهي مقيدة بالنصوص القانونية ومبدأ الالإجرائي  في القانون  الحرية  
حقوق إجرائية    تتحول إلىو النظري للحقوق الإجرائية،    وجهال  مثلت  ناية هالحر كما أن    مالم يقره المشرع،

  الذي رسمه القانون الشكل  تها وفق  باشر معند  وتخضع للضوابط التي يضعها المشرع،    الدقيق  عنى الفنيبالم
  حريات يعدو أن يكون من قبيل اللَ    "أو التقاضي  يلى التقاض إ"اللجوء  مثل  مصطلحات  ن  إفذلك،  على  بناء  و 

 .(3) اصحابهأ من بمجرد مباشرتها فعلياً  جرائي بمعناه الواسعالإحق اللى إن تتحول أ التي يمكن جرائية، و الإ

يمثلان الجانب الإيجابي   ونهماالحرية الإجرائية في  كو   الإجرائية أوجه التشـــابه بين الرخصـــة  وتكمن
ــلاً للمركز القانوني الإ ــرورة    جرائي، فضـــــ ــخص ل  خرينض اآعر  م توعد حترام الكافة لهما اعن ضـــــ تمتع الشـــــ

القانون للشــــــخص   منحهاالرخصــــــة يإذ إن مفهوم،  ال ث من حي  تظهرن أوجه الَختلاف بينهما  ألَ إ،  (4)بهما
  يعترف بهـا القـانون لجميع وســــــــــــــيلـةفهي   الإجرائيـة مـا الحريـةأالأصــــــــــــــل العـام،  لىكـاســــــــــــــتثنـاء عجرائي  الإ

 
المصري المعدل،  ( من قانون الإجراءات الجنائية  73، المادة )الفرنسي المعدل( من قانون الإجراءات الجنائية  73المادة )  (1)

 .المعدل ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي102والمادة )
في استعمالهم للمصطلحات كحرية الَلتجاء الى القضاء تارة، وتارة أخرى لفظ حق او رخصة الَلتجاء   خلط بعض الفقهاء    (2)

دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني، بحث منشور في مجلة العلوم  الى القضاء، ينظر: د. وجدي را ب فهمي،  
 .  116ص،  1976وق،  كلية الحق-القانونية والَقتصادية، جامعة عين شمس

 . 188سيروان رؤوف علي، مصدر سابق، ص (3)
 . 124ئارام محمد صالح سعيد، مصدر سابق، ص (4)
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ح و ووضـــ هاد معالميحد تســـم بتن الرخصـــة تأكما  ،(1)الحاجزلَختصـــاص  مقيدة بان تكون  أدون   الأشـــخاص 
ــتتالتي  الحرية   خلافب ،(2)هاهدافأ  بذلك ن في التمتع بها، فهي يمتســـاو  فراد جميع الأ كون ل  ؛بالعمومية  فصـ

 .(3)هداف محددةأ  عن افتقارها إلى لاً ضف ،منتظمة ولَواضحة المعالم  لَ تكون 

من   الرخصــة الإجرائية  ولَ ســيما  ،القانونيةات المصــطلحبين  التمييز  من    يتضــح  ،تقدمما على    بناءً و 
وجود من ن  الر م مأنـه على    ،ى خر أ  هـةمن ج  الحريـة الإجرائيـةالواجـب الإجرائي و و الحق الإجرائي و   ،هـةج
ــة  ال  تهُ ذاتيو   طبيعتهُ  منهما ن لكل واحدٍ أإلَ ، عض الجوانب ينهما في بب  مافي  تســــــــاقالَو   رتباطالَ التي خاصــــــ
أصـلي، في   طابع  ذات صـاحبها ميزة قانونية  هذه الأخيرة  تمنح   ، إذ المفاهيم يره من  ن  ع  ميزهتُ و سـتقل بها  يَ 

 ة.استثنائي بيعةذات طتكون  الَجرائية ةالرخصهذه الميزة في  تكون حين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كلية القانون، جامعة    ،دراسة مقارنة، رسالة ماجستير  -نجوان محمد راضي أبو حسنة، حق الإمكان القانونينقلًا عن:    (1)

 . 47، ص2021بابل،
 . 78د. مروة حسن لعيبي، مصدر سابق، ص (2)
  دار المسلة،   ،1ط  دراسة مقارنة،- جرائي في الدعوى الجزائية  ستعمال الحق الإاصري ناجي العبيدي، التعسف بهند ن  (3)

   .42-41، ص2024 بغداد،
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 لمبحث الثاني ا

 الإطار العام للرخصة الإجرائية 

ــة الإجرائية من   ــرع قرها اأهمة التي  مالوســـــائل القانونية التعد الرخصـــ ــل  نع خروجاً لمشـــ  العام الأصـــ
ــة لاحظ، ويلغاية المتوخاة منها في إظهار الحليقةل  اً تحليق ــاع نطاق  أ  الإجرائية  المتتبع لأحكام الرخصــــــ تســــــ

التطرق إلى   إن دراســتها تقتضــي  ،القانونية  نظمالســائر  شــأنها شــأن إذ  طار الدعوى الجزائية، و إفي   تطبيقها
ــتعمالهامتطلبات  و  حدودها  لبيان العام  القانوني  طارهاإ ــرع تحديد  ، و اســـــ ــخاص الذين رخص لهم المشـــــ الأشـــــ

، بما يُمكنها من شــــرعيتهاأســــاســــها و هذه الرخصــــة  قانوني تســــتمد منه    إطار بناءفي كله ، وذلك  عمالهااســــت
ــة من جهة، ل  أداء دورها ــالح المتعارضـ ــعي في الكشـــف عن الحليقة من جهة و تحقيق التوازن بين المصـ السـ

 .أخرى 

بعد تقســـيم   ضـــوعات ســـوف نتطرق إلى هذه المو   ،طار العام للرخصـــة الإجرائيةلإحاطة باجل الإولأ 
لبحث   ســـــــنفرد الثاني فيمالحدود الرخصـــــــة الإجرائية،  منه الأول   خصـــــــص ســـــــن  :المبحث على مطلبينهذا 

 سو اتها.ومُ الإجرائية لأساس القانوني للرخصة ا

 المطلب الأول 

 حدود الرخصة الإجرائية 

ــة الإ ــتمد الرخصـــــــ ــرعيتهاتســـــــ ــأ عليه، والذي يُحدد   جرائية شـــــــ ووجودها من البناء القانوني الذي تنشـــــــ
داء وظيفتها وفقا ل طر المرســومة قانوناً، ولَ يقتصــر اســتعمالها على أليمكنها من    متطلباتهاأشــخاصــها أو  

ــ ــبط القضـــ ــاء الضـــ ــاً المحققين وأعضـــ ــمل أيضـــ ــب، إنما يشـــ ــوم فحســـ ــائية والخصـــ ائي و يرهم  الجهات القضـــ
 .في الدعوى خاص الإجرائيين الأش

ــة الإجرائية ــم    ،لذا فالبحث في حدود الرخصـــ ــنخصـــــص    :المطلب على فرعينهذا يُحتم علينا تقســـ ســـ
 الرخصة الإجرائية. متطلبات ول منه إلى النطاق الشخصي للرخصة الإجرائية، بينما سنتناول في الثاني  الأ
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 الفرع الأول 

 لرخصة الإجرائية لالنطاق الشخصي 
ــر الر لَ تقت ــب،  صـــ ــة الإجرائية على الجهات القضـــــائية فحســـ ــرع لأطراف الدعوى إخصـــ نم ا أتاح المشـــ

 لَختلاف دور كل طرف سنبحث ذلك في فقرات مستقلة وفقا للآتي:  نظراً  و   ؛للقانون  وفقاً استعمالها  الجزائية  

 :الجهات القضائية -ولاا أ

 جهة المختصــــــة في الفصــــــل في كافةرســــــاء قواعد العدالة بوصــــــفها الإتُســــــهم الجهات القضــــــائية في 
المشــرع لها  نظراً لَســتقلاليتها وحيادها، وقد أوكل  ؛الدعاوى القضــائية ووفقاً للإجراءات التي رســمها القانون 

 مباشرة العديد من الإجراءات ومنها الرخص الإجرائية في كافة مراحل الدعوى الجزائية وهم:

 :المحكمة المختصة بنظر الطعن .1
ــة بنظر  تمثل المحكمة  ــر وظيفتها على مراجعة الأ (1)الطعنالمختصــــــــ حكام التي محكمة عليا تقتصــــــــ

ــالتمييز موقعــا   ، يعود إلى ذاتيــة الوظيفــة التي تقوم بهــا همــاً متصــــــــــــــــدرهــا محــاكم الجزاء، ويحتــل الطعن ب
المحكمة، فبينما تنظر محاكم الموضــوع وقائع الدعوى من خلال إجراءات رســمها القانون لتطبيقه وإصــدار  

ت بهدف تصــحيح الحكم النهائي، وتدارك حكام والقراراتعمل على تدقيق الأ  ن محكمة التمييزإف  ؛الحكم فيها
عند تطبيق القانون، أو تفســـــيره بهدف ضـــــمان وحدة   اً أو إجرائي  اً ما يشـــــوبه من خطأ ســـــواء كان موضـــــوعي

ى أن محكمة التمييز )النقض( لَ ، لذا فقد اســـــــــــــتقرت القوانين الجزائية الإجرائية محل المقارنة عل(2)القانون 
نما هي هيئة يراد منها تدقيق القرارات وصـــــــحة الإجراءات المتخذة والحكم إدرجة من درجات المحاكم،   عد  تُ 

 
تسمى هذه المحكمة ب )محكمة النقض( في التشريع الفرنسي والمصري، في حين تسمى ب )محكمة التمييز( في التشريع    (1)

ى أن تسمية )التمييز( أدق من تسمية )النقض( الي سلكته التشريعات الجزائية المقارنة، لأن  العراقي، ونؤيد الَتجاه الذي ير 
نما قد تؤيد تلك الَحكام، د. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم إلَحكام فقط،  محكمة التمييز لَ تقتصر مهمتها على نقض ا

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،    ،1، ط2في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة "دراسة مقارنة"، ج
 .   191، ص 1998

الفلسفة الإجرائية في    (2) الشاوي،  القانون، جامعة تكريت،  نغم حمد علي موسى  الدعوى الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية 
 .  161، ص 2013
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خبرة وكفاءة تفوق قضــــاة المحكمة المطعون   ي تتألف من عدد من القضــــاة ذو و ،  (1)بمقدار مطابقتها للقانون 
، وقد نظم المشـــرع العراقي أحكام (2)ســـليم من الأخطاء للمتقاضـــيبقرارها لتتمكن من إصـــدار قرار قضـــائي  

ــارت لهـا المـادة ) /أ( من قـانون أصــــــــــــــول  137محكمـة التمييز بوصــــــــــــــفهـا من المحـاكم الجزائيـة التي أشــــــــــــ
كي ية الطعن بالتمييز وتصــحيح القرار التمييزي، بصــفتهما من   نفســهالمحاكمات الجزائية، كما نظم القانون  

/أولَ(  11شـــــــار لها في المادة )إحدى المحاكم المُ فها  بوصـــــــ(  269-249نية في المواد )طرق الطعن القانو 
ــائي رقم  ــنة    160قانون التنظيم القضـــ المعدل، كما نظم القانون اختصـــــاص محكمة التمييز في   1979لســـ

 يف  نظر الطعون المقدمة من ذوي الشــــــأن وتدقيقها وإصــــــدار قراراها ســــــواء بإدانة المتهم أو البراءة، أو تخ
، إلى جانب ذلك منحها اختصــــاصــــات أخرى كرخص إجرائية، منها (3)اب قانونيةلأســــب  العقوبة أو تشــــديدها

على ســبيل المثال نقل الدعوى الجزائية من محكمة إلى أخرى خلافاً لقواعد الَختصــاص المكاني ســواء في 
ــو ات تتعلق   ــاعد في االأمن العام، أو كبمرحلة التحقيق الَبتدائي أو المحاكمة، لمســــ ــول ان ذلك يســــ لوصــــ

حضـــار المتهم أو المشـــتكي أو المدعي المدني أو المســـؤول إ، فضـــلًا عن ذلك الرخصـــة في (4)الحليقة إلى
 

  15، ص 2000ر النهضة العربية، القاهرة،  دستورياً، دا  اد. السيد عتيق، حق محكمة النقض في التصدي ومدى ملاءمته   (1)
، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة  2ة، جحربة، أصول المحاكمات الجزائيإبراهيم  وما بعدها؛ عبد الأمير العكيلي، ود. سليم  

 . 40، ص 1980الموصل،  
، 1دراسة مقارنة، ط-ائية  منتظر فيصل كاظم، سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجز و د. حسون عبيد هجيج،    (2)

 . 253، ص2015مكتبة السنهوري، بغداد، 
الطعن بالأحكام، وفقاً للمواد  في حين    (3) المختصة في  الجهة  النقض، بوصفها  الفرنسي اختصاص محكمة  المشرع  نظم 
ز المحكمة ( من قانون الإجراءات الجنائية لأسباب محددة وهي "الحكم المخالف للقانون وتجاو 610،  612،  613،  614)

ير كافية، والتعارض بين الأسباب والمنطوق، والخطأ  لَختصاصها وبطلان الإجراءات وعدم تسبيب الحكم أو كانت أسبابه  
ينظر في ذلك: هند نصري للمزيد  في تطبيق القانون وتأويله" وعلى أساس ذلك تصدر قرارها نقض الحكم او رد الطعن،  

المشرع المصري اختصاص محكمة النقض في الطعن في المواد الجنائية   ؛  في حين نظم225ناجي، مصدر سابق، ص
( لسنة  57( من قانون حالَت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم)47-30ق الطعن القانونية في المواد ) كإحدى طر 

لسنة    46ية المصري رقم( من قانون السلطة القضائ3المعدل، لكونها إحدى المحاكم الجنائية التي أشارت لها المادة )  1959
 ن بالنقض في الَحكام الصادرة من المحاكم الأخرى.المعدل، والتي منحها المشرع  صلاحية نظر الطعو  1972

بأن "أن الطلب المقدم..    5/2015/ 5في    2015/ الهيئة الجزائية/4628  رقمتحادية بقرارها  قضت بذلك محكمة التمييز الإ   (4)
دقيق وجد توفر  ية الخاصة بهما من محكمة تحقيق الرمادي إلى محكمة تحقيق الكرخ.. وبعد التوالمتضمن نقل الأوراق التحليل

/ب الَصولية( لذا قرر نقل الأوراق التحليلية إلى محكمة التحقيق المركزية في 55سبب من الأسباب الواردة في المادة )
حسين البهادلي، وليد محمد الشبيبي، القرارات التمييزية للدعاوى  الكرخ لإكمال التحقيق فيها وفقاً لأحكام القانون" أشار إليه عبدال
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، اســــــــــــتثناءً من القاعدة التي تُخول هذه (1)قوالهمألى إمدنياً أو وكلائهم أو ممثل الَدعاء العام للاســــــــــــتماع  
 .(2)المختصة المهمة لمحكمة الموضوع

 : ضوعمو المحكمة  .2
من محاكم التحقيق،    احالتهإويقصد بها المحاكم التي تنعقد للفصل في موضوع الدعوى الجزائية بعد 

ــائي من خلال فحص وتحليل أدلة الدعوى الجزائية،   وتتمثل وظيفتها في مباشــــــــــرة إجراءات التحقيق القضــــــــ
هيئات الضــمن  اكم  حذه المندرج هت، و (3)للتوفيق بين مصــلحة المجتمع من جهة، ومصــلحة الأفراد من جهة

، التي منحها المشـــرع ســـلطة ممارســـة بعض الحقوق والرخص وى الجزائيةاالدعالقضـــائية المختصـــة بنظر  
ــل في الدعوى الجزائية، ولتمكينها من    الإجرائية ــاء العدالة الجنائية،أبغية الفصـــــــ   قدو   داء وظيفتها في إرســـــــ

  خاصــاً   تبن ت كل دولة نظاماً   إذ المحاكم،  هذه   تقســيمفي نة  قار المُ محل الإجرائية  التشــريعات الجزائية    تباينت 
المحاكم المشـرع العراقي ، في حين قصـر  (4)حسـب قوانينها التي تقسـم الجريمةبالمحاكم    صـنيفتفيه   يُراعي

لى محـاكم الجنـايـات والجنح التي تختص في نظر الـدعـاوى الجزائيـة إلَ مـا اســــــــــــــتثني منهـا بنص  عالجزائيـة  
ت التشريعات الجزائية الإجرائية المقارنة العديد من القواعد العامة التي تنظم اختصاص أورد  ، وقد (5)قانوني

محاكم الموضــــــــوع وما يرد عليها من رخص إجرائية لتيســــــــير إجراءات التقاضــــــــي بما يكفل محاكمة عادلة 

 

بغداد،  الجزائية= السيماء،  مطبعة  وقضت  513، ص2016،  قرارهاأ؛  في  الجزائية//18967رقم  يضاً  في    2023الهيئة 
بقة بأحكام المادة لشروطه القانونية المنط  مستوفٍ ...    بوساطة وكيله  تهمن الطلب المقدم من قبل الم... إبأنه "  2023/ 20/9

ولعدم    قل تقتضي ذلك وأن النقل يساعد على ظهور الحليقة المحاكمات الجزائية كون ظروف الن  أصول من قانون  (  /ب55)
 .  (قرار  ير منشور)الرصافة "  التحقيق المركزية فيإلى محكمة  الأوراق التحليليةممانعة القاضي المختص من نقلها، قرر 

 الإجراءات الجنائية الفرنسي ، في حين خلا قانون  المعدل  قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي/ب( من  258المادة )  (1)
 من النص على ذلك.  المعدل وقانون الإجراءات الجنائية المصري  المعدل

 . المعدل ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي182-167) تينالماد (2)
 . 186ص، 2011، دار النهضة العربية، القاهرة، 4نون الإجراءات الجنائية، طد. محمود نجيب حسني، شرح قا (3)
(  683من قانون العقوبات الفرنسي رقم )  1- 111وفق للمادة )  لى مخالفة وجنحة وجنايةإقسم المشرع الفرنسي الجرائم  يُ   (4)

( من  10المادة )   فيذاته  صري الَتجاه  ع الم، وقد سلك المشر  محاكم لكل نوع من الجرائم، وأنشأ  المعدل النافذ  1994لسنة  
 . المعدل النافذ  1937( لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم )

/أ( و  137المعدل، والمادة )1979لسنة   160رقم ( من قانون التنظيم القضائي العراقي 32،  31،  30،  11،29المواد ) (5)
 /أ وب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل.38)
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ــبيل المثال(1)  للمتهم ــرع ال  رخص  ،، فعلى سـ ــوع محكمة  ل  مشـ ــرية أن الموضـ على ة، المحاكم  جلســـة تقرر سـ
كخشـــــــية    ،لمســـــــو ات تتعلق بالظرف الأمنيوذلك  ،  هانظر جلســـــــات  علنيةبقتضـــــــي  يي  ذ الصـــــــل  لأف اخلا

 نظر الدعوى في اســتمرار المحكمة  إذا كان من شــأنالَعتداء على حياة القضــاة أو المتهم أو الشــهود، أو  
 . (2)بالشرف رائم الماسةكما في الج ،على اآداب العامة اً ظاحف إلى اضطراب أمني، أوأن يؤدي  الجزائية

 :قاضي التحقيق .3
قاضي التحقيق هو من يباشر اعمال التحقيق بنفسه، أو يتولى الإشراف توجيه مجرياته في الدعوى 

، لذا يمثل  (3) الجزائية، بإصدار القرارات التي تدخل ضمن اختصاصه، للوصول إلى حليقة الجريمة المرتكبة
،  وقد سلكت التشريعات الجزائية  (4) الرابطة الجزائية الإجرائيةفي    عنه  ىهماً لَ  ن مقاضي التحقيق عنصرا  
في اختيار قاضي التحقيق وتحديد اختصاصه طبقا للنظام القانوني المتبع    معيناً   الإجرائية المقارنة طريقاً 

رائم،  تحقيق سلطة مباشرة التحقيق الَبتدائي في جميع الجلديها، ففي التشريع الفرنسي، منح المشرع قاضي ال 
يتم اختياره من بين قضاة المحكمة الَبتدائية، ويعين بقرار رئيس الجمهورية بعد اقتراحه من وزير العدل،   إذ 

العزل، وتوفر جميع ضمانات الَستقلال   أو  للنقل  قابل  للقضاء، ويكون  ير  المجلس الأعلى  واخذ رأي 
،  تحليلية التي يراها مفيدة في إظهار الحليقة، كما خوله القانون مباشرة جميع الَعمال ال(5) ئيةبالصفة القضا

فقد أوكل المشرع    ،، أم ا في التشريع المصري (6)لتحقيقل  اً وقاضي  اً ن بوصفه محقق يفهو بذلك يمارس وظيفت 
قاضي  سبة لبالنا  في الَتهام، أم    الأصيلدورها    إلى جانب النيابة العامة  إلى  سلطة مباشرة التحقيق الَبتدائي  

جرائم الجنايات أو  إحدى  لتحقيق في  لحد قضاتها  أمة الَبتدائية ندب  ز المشرع لرئيس المحكالتحقيق فقد أجا

 
المحاكمات الجزائية العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون،  فجر فتيح الراوي، الأصل والَستثناء في قانون أصول    رعد  (1)

 .121، ص2014جامعة تكريت، 
( من قانون الإجراءات الجنائية المصري،  268المادة )و ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي،  400،  306)  ادتينالم  (2)

 العراقي.من قانون أصول المحاكمات الجزائية  ( 152والمادة )
 . 9ص كربلاء، ،2015، دار الوارث للطباعة والنشر،  1عماد حسن مهوال الفتلاوي، قاضي التحقيق في العراق، ط (3)
 . 45نغم حمد علي الشاوي، مصدر سابق، ص (4)
لقانون، راسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية اد-أحمد فاضل عباس، حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الَبتدائي نقلًا عن:  (5)

 . 46، ص2008جامعة المستنصرية، 
وفق القانون بجميع الَعمال  على  ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن "يقوم قاضي التحقيق  81نصت المادة )  (6)

 التحليلية التي يراها مفيدة لإظهار الحليقة".
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السلطة التنفيذية  عن  عن النيابة العامة و   مستقلاً قاضي  ، ويكون  (1) الدعوى   هاعلي  في أية حالة كانت الجنح  
عاصر  القانوني المصري الم، ولم يتضمن النظام  (2) نظر الدعاوى المقررة لقواعد التنحي والرد    في شأنهوتسري  

يُ ن  إو ،  ودائم  مستمر   على نحوٍ   عمله  وظيفة قاضي تحقيق يمارس ندب قاضي التحقيق بصفة عارضة  ما 
اختصاصه   وينتهي  معينة،  دعوى  في  للتحقيق  الدعوى انتهابومؤقتة  تلك  العراقي (3) ء  التشريع  في  أم ا   ،

، كما (4)   فه اختصاصاً أصيلاً ابتداءً بوصقيق  بمباشرة أعمال التح  ،فيختص قاضي التحقيق وكذلك المحققين
وذلك  ؛  جزاء  م قاضيأبداءة    م قاضي أسواء كان قاضي تحقيق    ،ع هذا الَختصاص لأي قاضٍ منح المشر  

زم بعرض أوراق التحقيق والإجراءات التي قام بها على تيلعلى أن  ،  (5) و جنحةأعند وقوع جريمة جناية  
  ، وبيان مرتكب الجريمةعلى  التعرف  هذه الحالة على  دوره في  القاضي المختص بأسرع وقت، ويقتصر  

، ومن الرخص الإجرائية التي أجازتها التشريعات الجزائية الإجرائية محل المقارنة (6) وظروف ارتكابها   ها أسباب
  ضوعنابة أحد أعضاء الضبط القضائي في اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالواقعة مو لقاضي التحقيق، إ

 .(7) الجزائيةالدعوى 

 :الادعاء العام .4
  ته أهمي   برز، وتةه العاموقحق  عن   تولى الدفاعتمثل المجتمع وت   (8) الَدعاء العام هو هيئة قضائية
شراف على  لتحقيق والإل  ةزملامراقبة التحريات وجمع الأدلة الخلال  في مختلف مراحل الدعوى الجزائية من  

 
 راءات الجنائية المصري المعدل. ( من قانون الإج64المادة ) (1)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل. 249، 248المادتين ) (2)
 . 53احمد فاضل عباس، مصدر سابق، ص (3)
 . لنافذ/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ا 51المادة ) (4)
/أولًَ( من قانون التنظيم القضائي 35)المادة ، و المعدل النافذ يمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراق/ج( 51المادة) (5)

 المعدل.  1979لسنة  160رقم 
   /د( من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل.51المادة ) (6)
(7)  ( )151المادة  والمادة  المعدل،  الفرنسي  الجنائية  الإجراءات  قانون  المصري 70( من  الجنائية  الإجراءات  قانون  ( من 

 . المعدل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي /أ( من 52المادة )و  المعدل،
: يؤسس جهاز يسمى جهاز الَدعاء العام  التي نصت على أنه "النافذ    العراقي  /أولَ( من قانون الَدعاء العام1المادة )  (8)

 . ..."ويعد من مكونات السلطة القضائية الَتحادية 
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كما   (1) الجنايات أو الجنح  اد من عد سواء  م  ائجر وقوع الند  خباره عإن بو الذين يلزم  ،أعضاء الضبط القضائي
 ذافإ  ،عن المجتمع بأكمله  ممثلاً   كونهلأن حضوره جلسات المحاكمة أمر حتمي لصحة تشكيل المحكمة  

 ؤديللدفاع عن حقوقه يؤدي إلى بطلان الحكم الجزائي، فمن باب أولى أن ي كان حرمان المتهم من محامٍ 
وقد رخص المشرع لعضو ،  (2)بطال تشكيل المحكمةإمن الَدعاء العام إلى    لهمثمحرمان المجتمع من  

في  ، والَستمرار  لجريمةالَدعاء العام ممارسة سلطة قاضي التحقيق عند غياب الأخير في محل وقوع ا
في  خروجاً عن الأصل الذي يحدد دور عضو الَدعاء العام    ،لحين حضور قاضي التحقيق المختص   ذلك

ريعات محل الدراسة المقارنة الَدعاء  التش  منحت ، كما  (3)ى إجراءات التحقيقوالَشراف عل  مهمة الرقابة
  ،الرخصة في مناقشة الشاهد وتوجيه الأسئلة والَيضاحات له  ،العام فضلًا عن باقي الخصوم في الدعوى 

 ؤكد ت  ، للتوصل إلى الشهادة الموضوعية التيلمحكمة المختصةا  يجعله من اختصاص  صل الذي  لخلاف  
يمكن أن تُستند إليها المحكمة في استجلاء الحليقة وإصدار حكمها التي  علاقة المتهم بالجريمة المرتكبة، و 

 .(4) في الدعوى الجزائية

 :المحقق القضائي .5
هو موظف مدني يخضع للسلطة القضائية في إداء مهامه، ويعمل تحت توجيه    (5) المحقق القضائي

أنواع  جميع  لتحقيق في  يختص بإجراء او ،  (6) الدعوى الجزائيةب  ص لمختشراف ومتابعة قاضي التحقيق اإو 
صلتها  و ارتكابها    طبيعةإثبات حليقة الجريمة و ى  لإالجرائم بهدف ضمان سير الإجراءات الجزائية والتوصل  

 
،  2008، المكتبة القانونية، بغداد،  1شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج. سليم ابراهيم حربة،  عبد الأمير العكيلي ود  (1)

 . 77ص
 . 42د. حسون عبيد هجيج، ومنظر فيصل كاظم، مصدر سابق، ص (2)
 . المعدل 2017( لسنة 49/ رابعاً( من قانون الَدعاء العام رقم ) 5المادة ) (3)
( من قانون الإجراءات الجنائية  273،  272،  271، والمواد ) المعدلراءات الجنائية الفرنسي  ( من قانون الإج332المادة )  (4)

 . معدل/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ال168، والمادة )معدلالمصري ال
مر من رئيس مجلس  على أنه "يعين المحقق بأ  دلالمع  /ه( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي51نصت المادة )   (5)

الإدارة القانونية من القضاء الأعلى على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها أو حاصلا على شهادة دبلوم  
 ".هيئة المعاهد الفنية

،  2016، السليمانية،  ردكا ، مطبعة يا  5د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط  (6)
 . 30ص
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  بما يضمن أن بالعلوم القانونية ذات الصلة بالتحقيق الجنائي،    العميق  داء عمله الإلمام أبالمتهم، ويتطلب  
القضائي    تكون  المحقق  التي يجريها  التحليلية  قانونيةذات  الإجراءات  شراف قاضي  لإ  إذ تخضع  ،قيمة 

المحقق القضائي  ، وقد منح المشرع  (1)   المجتمع   التوزان بين مصلحة أمن واستقراروهو ما يحقق  التحقيق،  
في الحالَت    ؛كن النائيةمالأندب الخبراء وتوقيف المتهم عند ارتكابه جناية في اتمكنه من  رخصة إجرائية  

 . (2) على القاضي المختص لَحقاً عرض الأمر تم على أن ي ،جراءات الإ اتخاذ سرعة التي تتطلب 

 :أعضاء الضبط القضائي -ثانياا 

أعضاء الضبط القضائي مهمة جمع الَدلة ى  لإأوكلت التشريعات الجزائية الإجرائية محل المقارنة  
إجراءات تمهيدية للدعوى الجزائية تُسهم في كشف    ذهه  باعتبار  ؛شخاص والأوالتقصي عن حليقة الجرائم  

  مشراف عليه والإ  ؤلَء الأعضاءتبعية ه  فيما يخص ، وقد تباينت هذه التشريعات  (3) المرتكبة  حليقة الجريمة
ون  شر يبافي حين  لرقابة النائب العام،    تهموظيفأداء  فقد أخضع المشرع الفرنسي مأموري الضبط القضائي في  

عضاء الضبط  خضع أ أ فالعراقي  أما المشرع  شراف ورقابة النيابة العامة،  إالمصري تحت    في القانون أعمالهم  
، كما منحت هذه القوانين  (4) تأدية واجباتهم  أثناءالَدعاء العام ورقابة قاضي التحقيق  من  شراف  لإلالقضائي  

  إلَ أن المشرع فضلاً   ،نيةم القانو واجباته  أداءلتمكينهم من    (5) بعض السلطات لأعضاء الضبط القضائي
 

 وما بعدها. 13، ص2006د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، المكتبة القانونية، بغداد،  (1)
 . المعدل ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي112،  69) تينالماد (2)
مة كشف انتهاكات  لى أنه "...مأمورو الضبط بمهع المعدل  ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي  14نصت المادة )  (3)

على "يقوم مأمور الضبط القضائي    المعدل ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 21القانون الجنائي"، كما نصت المادة )
محاكمات ( من قانون أصول ال41البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الَستدلَلَت التي تلزم التحقيق"، في حين نصت المادة )

عل العراقي  الَخبارات الجزائية  وقبول  الجرائم  عن  بالتحري  اختصاصاهم  جهات  في  مكلفون  القضائي  الضبط  "أعضاء  ى 
البحث عن "عبارة  المشرع المصري  استعمل  و   الكشف عن الجرائم"،"عبارة ستعمل  االفرنسي    والشكاوى.."  ويلاحظ أن المشرع 

من نظيره الفرنسي   دقةأكثر  العراقي  المشرع    أن  ونعتقد،  " التحري عن الجرائم"عبارة    المشرع العراقي  بينما استعمل"،  الجرائم
والمصري، إذ إن عبارة "التحري عن الجرائم" تعكس مدى شمولية الدور القانوني لعضو الضبط القضائي في التحري عن  

  عن المحافظة على أدلة الجريمة. الجرائم ومعرفة ملابسات ارتكابها وكشف مرتكبيها وضبطهم، فضلاً 
( من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل، 22( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدل، والمادة )38دة )الما  (4)

 . / أ، ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل40والمادة )
التشريعات في تحديد    (5) المادة  في    الضبط القضائي  مأموري شرع الفرنسي  مال  أعضاء الضبط القضائي، فقد حددتباينت 
. الضابطة العدلية ومساعدو الضابطة العدلية  2ضباط الشرطة القضائية،    -1( من قانون الإجراءات الجنائية بأنهم "  15)
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قاضي  هذه المهمة بنيط  صل الذي يُ إجراء التحقيق خلافاً ل ك  ،الليام ببعض الإجراءات   لهمعن ذلك رخص  
 .(1) تقتضيها مصلحة العدالة عمليةٍ  لضروراتٍ وذلك  ؛أو المحقق التحقيق

 :أطراف الدعوى الجزائية -ثالثاا 

ــيلة ا  ــع القواعد اتُعد الدعوى الجزائية الوســــ ــها المشــــــرع لوضــــ لجزائية الموضــــــوعية والَجرائية  لتي خصــــ
ســــير تيســــير  بقصــــد    الإجرائية  عدة أطراف رئيســــة منحها المشــــرع بعض الرخص   موضــــع التنفيذ، إذ تضــــم  

 ما يأتي:فيالإجراءات الجزائية، وتتمثل هذه الأطراف 

 :المتهم .1
الفرنسي   المشرعن  أ ير    ،لمتهمفاً صريحاً لريتع التشريعات الجزائية الإجرائية محل المقارنة    تضمنتلم  
المتهمينبين  ميز   بحقه  أولهما    ؛نوعين من  الذي يجري    ، (prevenu)  ىسميُ قضائي و التحقيق  الالمتهم 

و إلى  قضيته  ل  احتُ الذي  المتهم  ثانيهما  و  الجنايات  اaccuse)سمى  يُ محكمة  حين  في  المشرع    كتفى(، 

 

( من ذات  16ابطة العدلية". وعادة المادة )ائف الضظ. موظفو الخدمة المدنية والوكلاء الذين يستند إليهم القانون بعض و 3
ضباط ورتب الدرك    2. العمد ونوابهم .1وسع بهم حيث نصت على أنه "يمتلك جودة ضباط الضابطة العدلية  القانون لت

. مسؤولو  4. المفتشون العامون ونواب مدير الشرطة والمراقبون العامون والمفوضون،  3والدرك الذين خدمتهم ثلاث سنوات،  
المادة الفقرة )أ( من  نجد مأموري الضبط القضائي حددتهم  ف مصري  شرع المال  ، أما"رطة الوطنية وهيئة الإشراف والتنفيذالش
النيابة   ءأعضا  .1 ( من قانون الَجراءات الجنائية بأنه " يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:23)

د ومشايخ البلاد  العم  4. رؤساء نقط الشرطة  3والكنستبلات والمساعدون،  ضباط الشرطة وإمناؤها  .  2  ومعاونوها،العامة  
يكون من مأموري الضبط القضائي  ( و بأما الفقرة ). نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية،  5راء،  فومشايخ الخ

. مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء  2مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية،    .1  الجمهورية:في جميع انحاء  
. مدير الإدارة 4ضباط مصلحة السجون،    3وباحثات الشرطة،    والكنستبلاتباط وإمناء الشرطة  المكاتب والمفتشون والض

في حين  . مفتشو وزارة السياحة"،  6نة الشرطة  قائد وضباط أساس هجا  5العامة والشرطة السكة الحديد والنقل والموصلات .
الضبط القضائي هم الأشخاص اآتي بيانهم في   أعضاء( بأن "39حدد المشرع العراقي أعضاء الضبط القضائي في المادة )

مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط    . 2،  ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون   .1اختصاصهم:ت  جها
  ل . مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤو 3،  الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم  لمتهم وحفظا

رئيس الدائرة أو المصلحة    . 4،  في الجرائم التي تقع فيها  عن إدارة الميناء البحري أو الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه
المكلفون بخدمة عامة الممنوحون   ص. الأشخا5،  الرسمية في الجرائم التي تقع فيها  شبهالحكومية أو المؤسسة الرسمية و 

 القوانين الخاصة.  اذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضىسلطة التحري عن الجرائم واتخ
 ./أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل52/أ( و)50المادتين ) (1)
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الشخص الذي  ، وعُرف المتهم بأنه"  (1) مراحل الدعوى الجزائية  وممعفي  المتهم    مصطلحب  المصري والعراقي
الذي يوجه إليه الَتهام منذ تحريك  طراف الذي توجه إليه الدعوى الجزائية وهو  حد الأ أتنسب إليه الجريمة، و 

  يه ل عيتعين تحريك الدعوى الجزائية    نما إعد متهماً  ي  لكيولَ يكفي ارتكاب الشخص للجريمة    ، الجزائيةعوى  الد 
كل من وجه إليه الَتهام    هو"المتهم  أن  محكمة النقض المصرية    أكدت كما  ،  (2) "حتى تلحقه هذه الصفة

البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع ب  اء قيام مأموري الضبط القضائيأثن  نبارتكاب جريمة معينة ولو كا
 ( 3)"ارتكاب الجريمةله ضلعا في    حوله شبهة إنقد حامت  الَستدلَلَت التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، ما دام  

وللمتهم ضمانات عديدة نظمتها النصوص الجزائية الإجرائية كرخص إجرائية خلافاً ل صل العام بقصد  
رخص المشرع للمتهم وعضو الَدعاء العام وباقي  على سبيل المثال فصول إلى حليقة الواقعة المرتكبة،  الو 

الذي  العام  سئلة للشاهد في مرحلة المحاكمة، خلافا ل صل  أطراف الدعوى الجزائية، مناقشة وتوجيه الأ
 .(4) من اختصاص قاضي محكمة الموضوع ذلك جعلي

 :المجني عليه. 2

الفقه  عرفه    بينماللمجني عليه،  صريحاً  التشريعات الجزائية الإجرائية محل المقارنة تعريفاً    تضمنلم ت
سواء    ،عتدي على حقه الذي يحميه القانون ا ة أو الذي  الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريم"بأنه    الجنائي 

صاحب الحق الذي تصيبه  "بأنه    يضاً أ  عرفقد  ، و (5) "ناله ضرر مادي أو أدبي أو لم يصبه أي ضرر
هو الذي يقع  "   المجني عليه  محكمة النقض المصرية أن  كما أكدت ،  (6)"الجريمة أو تجعله عرضة للخطر
نفسه    هويكون  بمعنى أن    ،وياً ؤثم قانوناً سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنعليه الفعل أو يتناوله الترك الم

 
هدى عباس محمد رضا، الإسناد في القاعدة الجنائية الإجرائية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، نقلًا عن:    (1)

 . 35، ص 2019
 .79، ص 2007د. حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (2)
، أشار إليه د. ضياء الَسدي، حق السلامة 28/1/1966سة  ق، جل36، لسنة 1314قرار محكمة النقض المصرية رقم    (3)

 . 98، ص2002روت، دراسة مقارنة، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بي -في جسم المتهم
( من قانون الإجراءات الجنائية  272،  271)  تين، والمادالمعدل( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي  332المادة )  (4)

 . معدل/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ال168ادة )، والممعدلالمصري ال
 . 112، ص 1975،  1نون المقارن، القاهرة، طد. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القا (5)
 . 64، ص2005، مكتبة العلم للجميع، بيروت، لبنان، 2، ط3جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج (6)
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  -المجني عليه أو من يقوم مقامه أي -مثل المشتكي، ويُ (1) "لحماية القانونية التي يهدف اليها الشارعامحل 
 المشرع  منح، وقد  (2)  تصور وجود أي دعوى بدونه ولَ يُ   ،الطرف الرئيس الذي تتوقف عليه الدعوى الجزائية

ها مناقشة الشهود وتوجيه الأسئلة والَستيضاحات اللازمة لهم  بين  عليه بعض الرخص الإجرائية من  يلمجنا
عادة مناقشتهم  إ مهمة مناقشة الشهود و الموضوع  محكمة  ب ط  ينيُ الذي  لأصل  ا  فخلاعلى  في مرحلة المحاكمة،  

 .(3) لةوتحقيق العدا لحليقةا، وذلك بغية إظهار أقوالهمدلَء ببعد الإ

 :. المدعي بالحق المدني3

من وليس    الجريمة،ضرر مباشر أو  ير مباشر ناتج عن    لحقهشخص    كلهو    المدعي بالحق المدني
  شخصاً   -ة المتضرر من الجريم-المدعي بالحق المدني  وقد يكون  ،  نفسه  المجني عليه  أن يكون الضروري  

بالشخصية  لها    ويشترط الإقرار  ،حكومية  هةجأو  شركة  مثل    معنوياً   و شخصاً أ فراد المجتمع،  أ  من  طبيعياً 
أن يكون  يشترط  كما    ، بالحق المدنيالَدعاء  للشخص المعنوي    فلا يمكن  وبخلاف ذلك،  قانوناً   المعنوية

كونه محجوراً عليه أو  ما في حاله  أ، و المحاكمبالحقوق أمام    والَدعاءللتقاضي    المدعي بالحق المدني أهلاً 
 .(4) إلَ من الوصي عليه أو وليهقاصراً فلا تقبل دعواه 

الر م من أن  لييجلم  الأصل    وعلى  الجزائية  المحكمة  أمام  المدنية  الدعوى  عدم اختصاصها  ز رفع 
الطريق الجزائي    اتباعالمدعي بالحق المدني    منحهذا الأصل    نع   اً ، إلَ أن المشرع خروجالدعوى بموضوع  

حليقة  إلى التحقيق العدالة والوصول  ب  تتعلقات معينة  بار اعتانطلاقاً من  وذلك    ،بغية الحصول على التعويض 
 .(5)  جراميالفعل الإبشأن 

 

 
مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية؛    1960/فبراير/2، في  142، ص 29، رقم11س) قرار محكمة النقض المصرية    (1)

إليه د. عادل يوسف   رأشا  ( 445، ص14، س5/1963/ 27قضائية، جلسة    32لسنة    ،2948وقرار محكمة النقض رقم  
 . 168، ص2014لحقوقية،  ، منشورات الحلبي ا1الإجراءات الجزائية، ط  هالشكري، مباحث معمقة في فق

 . 62هند نصري ناجي العبيدي، مصدر سابق، ص (2)
 . ي المعدل/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراق 168المادة ) (3)
 . 40، صابق، مصدر سفد. براء منذر كمال عبد اللطي (4)
،  2019، مكتبة تبايي، أربيل،  4)نظرياً وعملياً(، طد. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية    (5)

 . 51ص
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 الثاني الفرع

 الرخصة الإجرائية  متطلبات

ــعى النصـــــــوص الجزائية الإجرائية إلى  ــائلتنظيم  تســـــ ــومةالمتعلقة بالإجرائية    المســـــ ــخاص الخصـــــ  أشـــــ
خلافاً لذلك المبدأ وما  أو تنظم اســتثناءً   ائيةالدعوى الجز  يحكم ســير  اً مبدأ عام ر، ســواء كانت تقر القضــائية

ــة الإجرائيةيُ  ، لأطراف الدعوى   النصــــــوص الموضــــــوعية  اي نظمتهتال وق لحقاحماية    هدفب،  عرف بالرخصــــ
توفر أن تيسـتلزم  معينة    بمتطلبات مشـروطاً   وأن تقريرهابالغاية التي منحت من أجلها،  الرخص وترتبط هذه 

 زها على النحو اآتي:في كل من يمارسها، ويمكن إيجا

 :الأهلية الإجرائية -ولاا أ

وفق المظهر الذي يقتضيه القانون  على    يتم  استخدامهان  أعلِمنا مما سبق بشأن الرخصة الإجرائية،  
الذي يمثل وسيلة  ،(العمل الإجرائيـ)خلاله تظهر الرخصة إلى عالم الوجود الخارجي وهو ما يعرف بومن 

،  اً بكونها عملًا إجرائياً جوهري  فتتصفالمحل الذي ترد عليه الأخيرة،    كونهية  عن الرخصة الإجرائ   للتعبير
الإجرائية متمتعاً بالأهلية اللازمة جرائي الذي يباشر الرخصة  أن يكون الشخص الإ  وهي بهذا الوصف تتطلب 

هيالأهلية  تعرف  و ،  ةأثار   وترتيب   هعملضمان صحة  ل التصرفات   عموماً  لصدور  الشخص  )صلاحية 
 .(1) (انونية منه على وجه يعتد به قانوناً الق

حددة  الإجرائية الممباشرة الَعمال  القدرة اللازمة للشخص على الليام في  فهي )   (2) أما الأهلية الإجرائية 
هلية في الإجراءات الجزائية تعني الشروط الواجب ن الأإلذا ف  ؛(3) (لمصلحة الَخرين  وفي القانون لمصلحته أ

 
،  1998،  3العدد   ، 3المجلد  جلة الحقوق، د. فخري رشيد المهنا، الشخصية القانونية والأهلية القانونية للمنظمات الدولية، م  (1)

 . 27ص
ذا كان تمييزه ناقصا فتكون إ ما  أتمييزه، كانت أهليته كاملة،    الأهلية: مناطها العقل والتمييز، فكلما كان الشخص مكتملاً   (2)

ب وهي صلاحية  هلية، ويميز الفقهاء بين نوعين من الأهلية: أهلية الوجو أهليته ناقصة، أما من فقد التمييز كان عديم الأ
داء وهي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه  الألَلتزامات، وأهلية الشخص لَكتساب الحقوق أو تحمل ا

، دار الكتب للطباعة  2يعتد به شرعا، للمزيد ينظر: د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ج
 وما بعدها. 163، ص1980والنشر، جامعة الموصل،  

رسالة ماجستير، كلية القانون، ،  "دراسة مقارنة"  الجنائية الخاصة   الَعمال الَجرائيةهلية في  ، الأىهادي المولسراء يونس  أ  (3)
 . 8، ص 2006جامعة الموصل،  
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و رخصة أجرائية، وهو كل شخص تمنح له حق أو سلطة  لمكلف بالقاعدة الجزائية الإتوافرها في الشخص ا
الأهلية إلى نوعين: أهلية عامة وأخرى خاصة، فتتمثل  وتتوزع    ،(1)أو يفرض عليه الَلتزام بإداء واجب معين

يُع أن  الَجرائي  بالعمل  يقوم  الذي  للشخص  تسمح  التي  اللازمة  الصلاحية  في  العامة  شخصا    د  الأهلية 
الأ إ أما  الأعمال  جرائياً،  مباشرة  من  الإجرائي  الشخص  لتمكين  اللازمة  الصلاحية  فهي  الخاصة  هلية 

 خر، حسبما كان الشخص عاماً أو خاصاً: منهما يختلف حكمه عن اآ ، وأن كل نوع (2) الإجرائية

 :(3) العامأهلية الشخص الاجرائي .1

 اسم الدولة ولمصلحتها،الجزائية العمل الَجرائي ب  جرائي العام في إطار الدعوى يباشر الشخص الإ 
عضاء الضبط  وأ ،  الَدعاء العاموانه من محققين وكتاب ضبط، وعضو  أع)القاضي و يشمل    التعبيرهو بهذا  و 

ولكي تتمتع    ؛(4) وميينعم   ين موظف بوصفهم    ةجرائيل الإ اعم الأ  سون ار مو يرهم ممن ي  القضائي والخبراء(،
سواء كانت عامة أو خاصة، فالشروط   جرائية يجب أن تتوفر فيهم بعض الشروطهذه الفئات بالأهلية الإ

  مكن لَ ي  حكام والقرارات الجزائية ن الأ إإذ  ،  (5) جرائي بصفة الموظف العاميتمتع الشخص الإ  العامة هو أن
 ( 7) يةقانون ه اليمين الئدا أولَ يمارس مهامه إلَ بعد ، (6) بتعيينه  جمهورياً  صدر مرسوماً  إلَ من قاضٍ  ورها صد 

 
  ، 2017نون، جامعة بغداد،  كلية القا  ،ئية، أطروحة دكتوراه انشاكر نوري إسماعيل، النموذج القانوني للقاعدة الإجرائية الج  (1)

 . 89ص
 . 281، ص1959أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، د.  (2)
المزوري،    (3) سليمان  الإجرائيةوعدي  مقارنة  -الجزاءات  بغداد،    ،دراسة  جامعة  القانون،  كلية  ماجستير،    ، 2000رسالة 

 . 92ص
دراسة تأصيلية  -؛ د. محمد علي سويلم، نظرية الدفع المسؤولية الجنائية11ص ء يونس هادي المولى، مصدر سابق،  أسرا  (4)

 . 119ص،  2007تحليلية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
هجدير بالذكر أن المشرع العراقي لم يعرف الموظف العام في التشريعات الجزائية، إلَ أنه    (5) بخدمة   من عداد المكلفين  عَد 

التي عرفت المكلف بخدمة عامة بأنه    المعدل 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  (2/ 19عامة في نص المادة )
" كل موظف أو مستخدم أو عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة 

فقد عرف المشرع العراقي الموظف العام    1991سنة  ل  14ي الدولة والقطاع العام رقم  أما في قانون انضباط موظف  ،لها..."
 /ثالثاً( بأنه" كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة  ير المرتبطة بوزارة". 1المادة) نصفي 

 . عدلالم 1979( لسنة 160/ اولًَ( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )37المادة ) (6)
/ ثانياً( من قانون التنظيم 37المعدل، والمادة ) 1972( لسنة 46لسلطة القضائية المصري رقم ) ( من قانون ا71المادة )  (7)

 . لمعدلا 1979( لسنة 160القضائي العراقي رقم ) 
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القضائيا  على   نفسهوينطبق الأمر   لإضفاء صفة    كذلك،  بتعيينهداري  إر  قرا  صدوريشترط  إذ    ، لمحقق 
مثل    خرينالأمر بالنسبة ل شخاص اآهذا  يسري  كما  ،  باشرونهاعمال الإجرائية التي ي الشرعية على الأ 

التي   من الَعمال الإجرائية فيستلزم تمتعهم بصفة الموظف عند قيامهم بأي عمل عضو الضبط القضائي،
لكي لَ  حل  افي مر   يباشرونها الجزائية،  بالمعيبةالدعوى  أعمالهم  بالشروط    م ا فيأ،  (1) توصف  يتعلق  ما 

لمباشرة وظيفته في الواقعة المعينة، وقد تكون    جرائي العام صالحاً عني أن يكون الشخص الإتالخاصة، ف
ما    شخصية تتعلق بشخص الموظف، ففي  اً ، أو شروط(2) هذه الشروط موضوعية تتعلق بقواعد الَختصاص 

،  عاماً   جرائي العام موظفاً جرائي أن يكون الشخص الإ ة، لَ يكفي لصحة العمل الإ يتعلق بالشروط الموضوعي
نما ينبغي أن يكون مختص طبقاً لقواعد الَختصاص التي حصرها المشرع بقواعد الَختصاص الشخصي،  إ

  ، (3) اً بالغأم    حدثاً   ، من حيث كونهالمتهم  بناءً على شخص ختصاص الشخصي  لَا  والمكاني، والنوعي ويتحدد 
في   ،(5) أو وجود المالأو وجود المجنى عليه،  مكان ارتكاب الجريمة  فيُحدد ب،  (4) ختصاص المكانيالَأم ا  

،  ةو مخالفأو جنحة  أما لو كانت جناية    ، فيوفقا لجسامة الجريمة  ةللمحكمي  حدد الَختصاص النوعحين يُ 
عمالها في الخصومة الجزائية من خلال قواعد الَختصاص التي تُحدد أ ويمكن للجهات القضائية مباشرة  

 
 . 93وعدي سليمان المزوري، الجزاءات الإجرائية، مصدر سابق، ص  (1)
 د.  لجهة من الجهات من أجل الليام بواجبها" ينظر:  قانون ال  الصلاحية التي يمنحها"بشكل عام بأنه    يقصد الَختصاص  (2)

 . 113وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية "نظريا وعملياً"، مصدر سابق، ص 
 .744، ص 2006ان،  ، عمللنشر والتوزيع  ، دار الثقافة 1قانون أصول المحاكمات الجزائية، طشرح  محمد صبحي نجم،  د.    (3)
الَختصاص المكاني للمحكمة بمكان ارتكاب الجريمة   المعدل  ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي382لمادة ) ت احدد  (4)

على    المعدل  ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 217المادة )  نصت، في حين  هأو محل إقامة المتهم أو محل توقيف
/أ( من  53المادة )لبض عليه، أما  لمكان ا   أو  ،حل إقامة المتهمكان وقوع الجريمة، أو ممفي  انعقاد الَختصاص المكاني  

مكان  أو    ،الجريمة  وقوع مكان  في    الَختصاص المكاني للمحكمة  فحددت   المعدل،   قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي 
 محل الجريمة.  وجود المالمكان أو وجود المجني عليه، 

بأنه " لدى  2008/ 14/10في    2008/جزاء/70قرارها رقم  في  ستئناف بغداد/الرصافة بصفتها التمييزية  قضت محكمة ا  (5)
التدقيق والمداولة... وجد أن الَتفاق على تصريف المبلغ تم في شارع فلسطين في حين أن تسليمه تم في منطقة البلديات في  

رية والمفاوضات الجارية بين الطرفين وحيث أن الَختصاص  ق يعد من قبيل الَعمال التحضيدار المشتكية وحيث ان الَتفا
المكاني يتحدد بالمكان الذي وقعت في الجريمة كلا او جزء منها او أي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او بالمكان 

  (الأصولية  53/1)للمادة  ون بمكان تسليم المال استنادا الذي وجد فيه المجني عليه في داره في منطقة البلديات، فالعبرة تك
قرار   الدعوى.."  بنظر  المختصة  هي  الجديدة  بغداد  تحقيق  محكمة  اعتبار  قررت  الَلكتروني عليه  الموقع  على  منشور 

https://www.sjc.iq/  صباحاً.  8:30، الساعة15/1/2025تاريخ الزيارة 
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 ة ليس لمحكمة الجنح والجنايات أن تصدر حكماً بحق متهم لم يبلغ الثامن   فمثلاً ،  (1) هلية الإجرائيةالأ بموجبها  
ليس لقاضي محكمة الجنح ان  و ،  (2)عشر من عمره لَ يدخل في الَختصاص النوعي لمحكمة الَحداث 

لذا ينبغي على المحكمة أو القاضي    ختصاص محكمة الجنايات،ا  يدخل ضمن   هبجناية كون  كماً يصدر ح
الَلتزام بضوابط قواعد الَختصاص المكاني عند مباشرة أعمالهم الإجرائية، وينطبق ما سبق ذكره على بلية  

  .(3) افيه حكمة التي يمارس عملهبدائرة الم  حدد اختصاصهيُ جرائيين، فالمحقق مثلًا الأشخاص الإ

  اً موظفه  كونأن يكون الشخص الإجرائي العام، فضلًا عن  فيشترط    ما يتعلق بالشروط الشخصية،  م ا فيأ
و الَدعاء  أرد القاضي مثل  ،سبب من أسباب الرد أي  إلَ يقوم بحقه، باشرهاعمال التي يالأب  اً مختص اً عام

  سواء أكانت   مصلحة مع أطراف الدعوى   إلَ تكون لهو   ،والكفاءةواجب النزاهة  ب  متع التيشترط فيه    كما العام ،  
لشروط الشخصية ل  الأساسية    مقومات الالنصاب القانوني لتشكيل المحاكم من    ويُعد توافر  ،(4) أو أدبية  ةمادي

وعضوين من    ضٍ ن تتألف من قاأحداث  يشترط لتشكيل محكمة الأ  ، فمثلاً جرائيةهلية الإلليام الأاللازمة  
واجب النزاهة التي يفترض يحيد  لكي لَ    ،الموظفين المختصين بالعلوم الجنائية أو العلوم الأخرى ذات الصلة

ن يكون القاضي الذي أصدر  أ، ويشترط كذلك  (6)جرائي  ير المكلفين بإجرائه، وأن لَ يباشر العمل الإ(5) فيه
 . (7) خرينر بالنسبة لبلية الأشخاص اآوهكذا الأممجرياتها،  الحكم قد حضر جميع إجراءات الدعوى وسمع  

 
،  2001روحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،الَختصاص في الإجراءات الجنائية، أطالَء ناصر حسين البعاج، تنازع    (1)

 . 8ص
"ان محكمة الَحداث   هأنب  1975/ 17/5في   1975/هيئة عامة ثانية/20قرارها رقم  بقضت محكمة التمييز  تطبيقاً لذلك    (2)

مة  ن المحاكم خاصة أو  ير خاصة في محاكهي المختصة في محاكمة الحدث عن كل جريمة يرتكبها ولَ ولَية لغيرها م
المشاهدي، المبادئ   اليه إبراهيمالحدث إلَ إذا نص قانون المحكمة المختصة صراحة على شمول الحدث باختصاصها"، أشار  

 . 36، ص1990القانونية في قضاء محكمة التمييز/القسم الجنائي، مطبعة الجاحظ، بغداد، 
 . 96الإجرائية، مصدر سابق، ص وعدي سلمان المزوري، الجزاءات (3)
 . 92كر نوري إسماعيل، مصدر سابق، صشا (4)
 المعدل.   1983لسنة  76( من قانون رعاية الَحداث العراقي رقم  54المادة ) (5)
، بتصديق قرار  28/8/2012الصادر في    2012/ الهيئة العامة/500قضت محكمة التمييز الَتحادية في قرارها رقم    (6)

الثانية رقم   بغداد/  في  المركزية  الجنائية  المتهم    2012/ 29/5في    2/2012/ج713المحكمة  التهمة والَفراج عن  بإلغاء 
الفرقة السادسة وهي جهة    –قوال المتهم أمام ضابط مقر اللواء الرابع  والمتضمن بأنه" لدى التدقيق والمداولة.... حيث دونت ا

ن قانون أصول المحاكمات م   39 ير مختصة بالتحقيق كونها ليست ضمن أعضاء الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة  
 . ( ير منشورقرار )الجزائية...." 

 . 24ص ،مصدر سابق، المولى سراء يونس هاديأ (7)
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 :أهلية الشخص الاجرائي الخاص .2

ولمصلحته الشخصية ولمصلحة   سمهابالعمل الإجرائي    ةباشر خاصاً عند م  الشخص الإجرائي  د  عيُ 
اء د، الخبر و الشهالمشتكي، المتهم، المجني عليه، المسؤول مدنيا، والمدعي بالحق المدني،  " يره، ويشمل  

 . (1) "المحاميأخيراً  و الموظفين(  ن  ير)م

 والأهلية الإجرائية ل شخاص الإجرائية الخاصة قد تكون عامة أو خاصة، أم ا بالنسبة ل هلية العامة
فمثلًا   ،(2) وتختلف باختلاف الشخص نفسه  عمال الإجرائية،من الأ   هي الصلاحية التي تمنحهم مباشرة عملاً ف

سمه  ابالشكوى    إقامةلا يجوز له  ف  السليم، وإلَ  هلية والعقلالأمتمتعاً ب  بالغاً   ن يكون أ  هعلي  المجنىيشترط في  
نساناً موجوداً إ ، وأن يكون  او طبيعياً   معنوياً   شخصاً فيجب أن يكون  من له حق الولَية، أما المتهم  تقام م  بل

حالة عدم    وفي  ،بعينه  محدداً   اً أن يكون شخص كما يجب  ،  (3) وبالغاً سن المسائلة القانونية  على قيد الحياة،
عن ذلك يشترط عدم تمتع    فضلاً ،  (4) فاعلها فتقرر  لق الدعوى مؤقتاً لمجهولية    ته،المحكمة من معرف  تمكن

ا الشاهد فيجب أن  م  أ،  (5)رؤساء الدول والممثل الدبلوماسي  المتهم بالحصانة القضائية لَعتبارات معينة مثل
عقلي تمنعه من    دم إصابة المحامي بمرض نفسي أولك ع، كذ (6) لَ يكون قد صدر بحقه عقوبة جنائية

  أي   ؛ا أن تكون موضوعيةم  أفهي    جرائي الخاص بالنسبة للشخص الإ   هلية الخاصةا الأم  أو ،  (7) مزاولة مهنته
،  الإجرائية  الجزائيةالقاعدة    هتحدد وفق ما  على  الأعمال الإجرائية  مباشرة بعض  لجرائي  الإصلاحية الشخص  

بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية مالم يلحقه ضرر من الجريمة  لأي شخص المطالبة  فمثلًا لَ يجوز  
 تمكنه من أداء جرائي خص الإ شخصية في الششروط توفر  ، وإما أن تكون شخصية، إذ تتطلب (8) المرتكبة

القانوني ليكون أهلًا  عمله كاشتراط بلو  الشاهد سن الخامسة عشرة من العمر   لَ يكون  أ، و ةلأداء اليمين 

 
 . 97ليمان المزوري، الجزاءات الإجرائية، مصدر سابق، ص وعدي س (1)
 . 284د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص (2)
 . 95مصدر سابق، صالجزاءات الإجرائية، عد سليمان المزوري، و  (3)
 .الجزائية العراقي/ج( من قانون أصول المحاكمات 130( من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة ) 154المادة ) (4)
 المعدل. 1979لسنة   111( من قانون العقوبات العراقي رقم  11المادة ) (5)
 . 12، ص8719، مطبعة السلام، 6، ط 1د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج (6)
 المعدل.  1965لسنة   173( من قانون المحاماة العراقي رقم  2/7المادة ) (7)
الله حسين الشمري، شاكر نوري إسماعيل، شروط العمل الإجرائي الجزائي، بحث منشور في مجلة العلوم  كاظم عبد  د.    (8)

 . 245، ص 2019جامعة بغداد، العدد الخاص الخامس، -القانونية، كلية القانون 
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و ضد أمن الشهادة قانونا مثل شهادة الأصول والفروع والزوج ضد زوجته مالم يكن متهما في الزنا    محظوراً 
 .(1)جرائي الخاص هلية للشخص الإلتعارض ذلك مع تحقق الأو ضد ولد أحدهما أ و ماله أشخصه 

 :جرائــيةالصفــة الإ -ثانياا 

 نســـب إيجاباً لصـــاحب الحق في رفعهايالدعوى شـــرط من شـــروط بالصـــفة بوجه عام، أنها "  يقصـــد 
بمجرد ما تثبت   اً هي تمييز للجانب الشـــــــخصـــــــي في الدعوى، و البو ،  (2)لمن يوجه الحق بمواجهته" وســـــــلباً 

تثبت لذوي الحقوق الموضــــوعية   ،الصــــفة موضــــوعيةقد تكون  و ، (3)  الَعتداءثبات المركز القانوني ووقوع إ
ــاء  هي "ميزة يخولها القو   إجرائية وأ ــر إجراءات التقاضـــي  أانون أو القضـ ــاها يباشـ و الَتفاق لشـــخص بمقتضـ

 .(4)باسم ولحساب صاحب الصفة الموضوعية"

ــفة الإجرائية،  إلى ضــــرورة التميز   الفقه منذهب جانب  وقد   ــفة في الدعوى والصــ إذ تمثل  بين الصــ
ــفة في الدعوى   ــلحة  جهأو  إحدىالصـ ــرط  بوصـــفهاالمصـ ل الصـــفة الإجرائية  لقبول الدعوى، في حين تمث اً شـ

لصــــحة التمثيل القانوني في الدعوى الجزائية، وتكمن أهمية   أي شــــرطاً   ؛ةصــــحة الخصــــومة الجزائيشــــرطاً ل
ــفة في الدعوى هو عدم قبولبينهما  التمييز    في الجزاء المترتب على تخلف كل منهما، فجزاء تخلف الصـــــــــ
ــفة الإجرائية هو البطلانالدعوى  ــفة وتقتضـــــي    ،(5)، في حين جزاء تخلف الصـــ الإجرائية توافر كل من الصـــ
ن أهلية  إ، فشــخص الز مرك تُفترض بناءً علىأهلية الَختصــام  كانت  فإذا،  يتقاضــاللية  أهو   ختصــامالَأهلية  

ــي   ــاطه الإجرائيالتقاضـــــ ــرة إجراءات اطر  للَ يمكن  تُعد مكمله لها، وبذلك  و   تُفترض لنشـــــ الدعوى ف مباشـــــ
شــخص ليس   من  مقامةجراءات فتكون أهلية مباشــرة الإ ،الصــفة  فينتت  امأي منه تخلف  عند و   دون توفرهما،

 
لذلك  68المادة )  (1) العراقي المعدل، وتطبيقاً  الجزائية  المحاكمات  قانون أصول  العرا/أ( من  التمييز في    ق قضت محكمة 
"لَ يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها المتهم   المتضمن بأن 4/1981/ 26( في  1981/جزاء أولى/ 187قرارها المرقم )ب

جوز قياسها عليها لَمتناع  يالزنا، وهي تختلف عن الجريمة الأولى ولَ    مةبجريمة اللواطة وانما يجوز ذلك عند اتهامه بجري
 . 196اللياس في النصوص العقابية" أشار إليه إبراهيم المشاهدي، مصدر سابق، ص

 وما بعدها. 72، ص1980القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، قانون د. فتحي والي، الوسيط في  (2)
محمد    (3) مدحت  طسعد.  الجنائية،  الإجراءات  قانون  في  الدفوع  نظرية  الدين،  للصحافة،  2د  الجمهورية  دار   ،2003  ،

 . 316ص
د. أجياد ثامر نايف الدليمي، الصفة في الدعوى المدنية، دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،    (4)

 . 73صسيروان رؤوف علي، مصدر سابق، نقلًا عن:  ،32-31، ص 2017لبنان، -، منشورات زين الحقوقية، بيروت1ط
كريم خميس خصباك البديري، حق التقاضي في الدعوى الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،  نقلًا عن:    (5)

 . 72، ص 2008
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ن الصـــــفة إلهذا المفهوم ف ، ووفقاً (1)  القضـــــائيةفي الدعوى   اً كأن يكون شـــــخصـــــاً عادياً ليس طرف  ،صـــــفة له
ــي ــواء كان قاضـــ ــخاص في الدعوى ســـ ــو الَدعاء العام، أو خبير اً الإجرائية تثبت لجميع الأشـــ ، أو اً ، أو عضـــ

وتتجلى أهمية توفر شـرط الصـفة الإجرائية   ،في الدعوى  الأشـخاص الذي أنيط لهم دور  هم من ، و ير اً شـاهد 
 وقبوله  جرائيمتطلبات صــــحة العمل الإ ىحد إ لأن الصــــفة  الإجرائية؛الرخص الحق أو في كل من يباشــــر  
هعَ و الإجرائي  العمل    ؤدي إلى بطلانهذه الصــفة يل الشــخص  أن افتقاربحيث  ا، مالذي يُعد محلًا له   معيباً  د 

 .(2)فةبعيب الصِ 

إجراءات التقاضــــي بشــــكل عام في  لممارســــة فة كونها شــــرطاً وقد عالج المشــــرع العراقي فكرة الصــــِ 
، ولَ تختلف كثيرا الصــــــــــــــفـة في الـدعوى الجزائيـة عنهـا في الـدعوى المـدنيـة، إذ (3)قـانون المرافعـات المـدنيـة

ــاء الجزائي وأن تحريـك الـدعوى هو من لـه حق تحريـك الـدعوى الجزائيـة أمـام ال  تتمثـل في تخـاذ أول اقضــــــــــــ
دخالها في حوزة الســـلطات إجراء الذي ينقل الدعوى من حالة الســـكون إلى حالة الحركة و إجراءاتها، فهو الإ

لى صــفة المتقاضــين،  المختصــة لَتخاذ إجراءاتها الجزائية، كما أنها تتعدى مرحلة تحريك الدعوى الجزائية إ
لجريمة لَ يمكن قبول دخولهم في الدعوى تكي والمتهم والمجنى عليه والمتضـــرر من افالَدعاء العام والمشـــ

، فعلى ســـــــبيل المثال تُحرك الدعوى الجزائية بناءً على شـــــــكوى (4)الجزائية مالم تتوفر الصـــــــفة في أي منهم
قد رخص المشـــــرع  إلَ أن ،وقوعها أو الَدعاء العامالمتضـــــرر من الجريمة أو من يقوم مقامه أو من علم ب

ــفته في الدعوى و تحريكها  بجرائم الحق الشــــــخصــــــي  حالَت  في   للمجني عليه ــه نظراً لصــــ قدر على الأبنفســــ
ــات  تحديد  ــترط االجريمة، إذ   ملابســـــ ــفة الزوج في المجنى عليه  شـــــ بموجب في جريمة زنا الزوجية توفر صـــــ

، في حين (5)ئم الزناوقت تقديم الشــــكوى في جرا  قيام هذه الصــــفة  شــــترطاالمصــــري  المشــــرع ف،  يزواج قانون
ــرع العراقي خلاف ذلكاذهب  وقت ارتكاب الجريمة   عليه ياشــــــــترط توفر صــــــــفة الزوج في المجن  إذ   ،لمشــــــ

ــكوى  ــرع العراقي أكثر توفيقا من نظيره المصــــري ، (6)وليس وقت تقديم الشــ ذلك يترتب   نلأ  ؛ونعتقد أن المشــ

 
الجديدة، الإسكندرية، الجامعة  د. محمود السيد التحيوي، حضور صاحب الصفة الإجرائية في الدعوى القضائية، دار    (1)

 . 52، ص 2003
 . 74سيروان رؤوف علي، مصدر سابق، ص (2)
 . المعدل 1969لسنة ( 83)  ( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم5، 4) تينالماد (3)
 . 72-71مصدر سابق، صكريم خميس خصباك البديري،   (4)
 . المعدل 9371( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )273المادة ) (5)
قضت محكمة التمييز في    تطبيقا لذلكو   المعدل،  1969لسنة    111( من قانون العقوبات العراقي رقم  2/ 378المادة )  (6)

  ي هذه الجرائم بقولهابضرورة توفر صفة الزوج ف  4/1985/ 16( في  85-84/ موسعة ثانية/97-96العراق بقرارها المرقم ) 
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الزوجية بالطلاق عقب وقوع الجريمة وقبل   الزوج قد يفقد صــــــــــفته في الدعوى عند انحلال الرابطةأن    عليه
 شكوى.تقديم ال

 :المصلحة الإجرائية -ثالثا

تُعد المصــــلحة الأســــاس الذي يســــتند عليه المشــــرع في صــــيا ة النصــــوص الجزائية الإجرائية ومحور 
ــوص بتحقيق  اي ــلحة(1)ة معينةوجودها بوجه عام، لَرتباط هذه النصــ ية بأنها "الفائدة العمل  ، وعُرفت المصــ

الهدف في تحقيق الموائمة بن اعتبارين  نها "أوعرفت أيضــــــا ب  (2)تحليقها من القضــــــاء" المشــــــروعة التي يراد 
ــمان حرية الَفراد من جهة أخرى" ــلحة العامة، وضــ ــمان فاعلية قانون العقوبات في حماية المصــ  (3)هما ضــ

ــلحة معيالوتُعد  ــة الإجرائية  اراً مصــ ــتعمال الرخصــ ــلحة ج  ؛لَســ  اية  دية تهدف إلى تحقيق  لأنها تعكس مصــ
، لذا فالمصـــــــلحة تمثل الغاية الأســـــــاســـــــية لكافة الإجراءات (4)قرار هذه الرخص إمشـــــــروعة تُشـــــــكل أســـــــاس 

د  فتقـار العمـل الإجرائي بِ ان  إ، بعبـارة أخرى  (5)الجزائيـة ه المحـل الـذي ترد عليـه الرخصـــــــــــــــة الإجرائيـة إلى عـَ
لقواعد بعدم القبول، وبالرجوع إلى ا ماً ة ويكون محكو بعيب المصـلح  شـروطه كالمصـلحة، يجعله معيباً  ىحد إ

شـترط ا، يتضـح أن المشـرع قد (6)قانون المرافعات المدنية بوصـفها المرجع الأعلى للقوانين الإجرائيةلالعامة 
وممكنة  ،وحالة ،معلومة" ، إذ يجب أن تكون المصــــــــــلحةةمعتبر المصــــــــــلحة لكي تكون  عدة شــــــــــروط  فراتو 

لى التخوف من الحاق الضــرر بذوي إن كان هناك ما يدعو  إتكفي    صــلحة المحتملةومع ذلك فالم  ،ومحققة
بكثير  المصــلحة حالة لقبول الدعوى، فإن هذا الأصــل أصــبح يفســر   تكون   كان الأصــل أن فإذا ،(7)ن"الشــأ

 

الزوج هو حق شخصي ولَ يجوز لغيره ممارسة هذا الحق، وعلى ذلك فليس للليم  "أن حق تحريك دعوى الزنا من جانب  =
 .163على الزوج تحريك دعوى الزنا ضد الزوجة" أشار إليه إبراهيم المشاهدي، مصدر سابق، ص

بغداد،  لجزائية الإجرائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  ايمان عباس صكبان، المصلحة المعتبرة في النصوص ا   (1)
 وما بعدها. 5، ص 2021

دراسة في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني، بحث منشور   -د. نجيب أحمد عبد الله، التعسف في استعمال الحق الإجرائي  (2)
 . 115، ص2020 ، 1عدد الفي مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والَقتصادية، جامعة الإسكندرية، 

 . 14المصدر السابق، ص ، اننقلًا عن: ايمان عباس صكب (3)
 . 244ص صدر سابق،م ،النظرية العامة للحق الإجرائيد. أحمد إبراهيم عبد التواب،  (4)
 . 38، مصدر سابق، صالعبيدي ري ناجينصهند  (5)
و  التي نصت على أنه "يكون هذه القانون هالمعدل    1969لسنة    83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  1المادة )  (6)

 المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة". 
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي. 6المادة ) (7)
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ــلحة المحتملة  ــرط المصــ ــريعات شــ لحاق إن كان هناك ما يدعو للتخوف من إمن التوســــع، فقد أجازت التشــ
عتداء أو ضــــرر لم يقع بعد، وإنما يحتمل وقوعه ليس لتلافي ا حتملة تكون بصــــدد  فالمصــــلحة المالضــــرر، 

ــار (1)الضــــــــــرر الذي وقع فعلًا، بل للتوقي منه قبل وقوعه لعراقي، إذ خرج عن ذلك المشــــــــــرع اعلى  ، وســــــــ
ي الذي عتداد بالمصـلحة المحتملة التي تجعل العمل الإجرائوأجاز الَالثابت بخصـوص المصـلحة، الأصـل 

لأنها مقررة خلافا ل صـل العام الذي يوجب أن تكون المصـلحة متحققة    ؛ليها رخصـة إجرائيةتم بالَسـتناد إي
بتدعها  اوســـيلة   د  عن أهمية فكرة المصـــلحة المحتملة في مجال القوانين الإجرائية تُ إمحتملة، وعليه ف ت وليســـ

ــالح ــرع لتوفير الحماية القانونية لذوي المصـــــــــــ  جعلهامن خلال أن يرفع من منزلتها نه أراد بمعنى أ  ؛المشـــــــــــ
خلافاً ل صل العام، والتي تكون قائمة في   تثبت لأصحابهاأساسا لإقرار العديد من الرخص الإجرائية التي 

ــلحة المحتملة  الكثير من حالَتها ــاس فكرة المصــــــ ــبيل المثال ما  و  ،(2)على أســــــ ــرع على ســــــ رخص به المشــــــ
ذا تراءى له بناء على إو تحقيق،  أي مســــــــكن، ولو لم يكن هناك اتهام  لقاضــــــــي التحقيق أن يقرر بتفتيش أ

و قرينة بأن المكان يســـــــــتعمل في حفظ الأموال المســـــــــروقة او بيعها أو وجود أشـــــــــياء ارتكبت فيها أخبار  إ
 .(3)الجريمة، او وجود اشخاص محجوزين بغير حق

ن المصـلحة تمثل لأ  ؛لإجرائيةسـتعمال الرخصـة ااً لَشـرط  أن المصـلحةإلى   ،يخلص الباحث مما سـبق
ــاطه الإجرائي الالد  ــرة نشــــ ــلحة المحققة أو يي يمكن أن ذ افع لليام المرخص له بمباشــــ تحقق في حالة المصــــ

ر و الأمبعض  لقاضــي ســلطة التحقق من توفر المصــلحة في ل  عندما أتاح كان موفقاً   وأن المشــرعالمحتملة، 
لأن    ؛ويخدم مبدأ العدالة الجنائيةي، فهو توجه سليم  ذلك بوجود نص حتم  يعلق، دون أن  اهؤ المطلوب إجرا

الحالَت التي تطرأ على الوقائع الجزائية التي تحدث، فإذا كانت النصــــوص بالمشــــرع ليس بمقدوره أن يتنبأ  
 .ظهار الحليقةإتمكنهم من ل متناهية فالوقائع  ير متناهية

 

 

 

 
دراسة قانونية مقارنة، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم  - د. فرات رستم أمين، المصلحة المحتملة في الدعوى المدنية  (1)

 وما بعدها. 137، ص 2015،  23، العدد  8السياسية، مجالقانونية و 
 . 219سيروان رؤوف علي، مصدر سابق، ص (2)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 76( من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة )91المادة ) (3)
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 المطلب الثاني

 تها غاسو ة الإجرائية وم  الأساس القانوني للرخص

  عند تناول فكرة الرخصة الإجرائية في إطار القانون الجزائي، لَبد من وجود دليل يُمكن الَستناد إليه 
تصاف هذه ا من الَجراءات الجزائية المؤثرة في طبيعة الحكم الجزائي، و ني عن البيان أن  ذلك لأنها تُعد  و 

ولَ تكون منصفة مالم يكون  ع واستقراره،  ديمومة المجتمضمان  لضرورة إجرائية  يُعد  الإجراءات بالإنصاف  
 ،الحليقةإلى    الإجرائية، بغية تحقيق أهدافها في الوصول  الشرعيةطار  إضمن    مصدرها وأساسها مشروعاً 

ن محاور تحديد الأساس القانوني للرخصة الإجرائية وبيان مسو اتها، تتحدد بالإجابة على السؤال إلذا ف
 التالي:

القانوني لَس  ما الرخصالأساس  للخروج عن الالإجرائية، وما    ةتعمال  المشرع  التي دفعت  مسو ات 
 القواعد العامة؟

 الفرع الأول 

 للرخصة الإجرائية الأساس القانوني  

لقوة الشـخص الإجرائي في اتخاذ أي   ن تحديد أسـاس ومصـدر الرخصـة الإجرائية يجعل منها مصـدراً إ
ــول إلى حليقة الجريمة المرت ــهم في الوصــ ــة الإجرائية، لَبد إجراء يُســ ــاس القانوني للرخصــ كبة، ولبيان الأســ

مســــتوى القانون العراقي أو القوانين  على   جرائية التي أشــــارت إليها، ســــواءً من تناول النصــــوص الجزائية الإ
 تي:على النحو اآ ةوالتي سنتناولها في فقرات مستقل المقارنة،

 :العراقي الأساس القانوني للرخصة الإجرائية في القانون  -أولا

 ميلز إذ  ،  لمتخذة في إطار الدعوى الجزائيةا  لكافة الإجراءات الجزائية  الرئيس ر  التشريع المصدَ يعد  
ما ى  لإ  ، واستناداً (1)الإجرائيةمع صحيح القانون وأن يكون وفقاً لمبدأ الشرعية  هذه الإجراءات    تتوافقأن  

نها تستمد أساسها من النصوص  إة قانونية، ففصمن  إطار الدعوى الجزائية  جرائية في  الإ  تتصف به الرخصة
  باتخاذ  ،للجهات القضائية  تارةً أخرى و لأطراف الخصومة،  تارةً   ، عالجزائية الإجرائية التي رخص فيها المشر  

 
الَبتدائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  حمزة نواف حماد عفين، شرعية إجراءات الضرورة في مرحلة التحقيق    (1)

 . 20، ص 2021الموصل،  
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، وقد تضمنت نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية العديد من العام   صلل  اً إجراء استثنائي خلاف
على سبيل  - ومن ذلك  لأصول العامة،  ا خلاف  على  طراف الدعوى الجزائية لأالمشرع الرخص التي منحها  

المشرع  خولهاعن رخص أخرى  الَستجواب، فضلاً إعادة الإنابة القضائية، والتفتيش، و  -لَ الحصرالمثال 
، وبالر م  لحليقةالتوصل إلى ابهدف    للاستماع إلى أقوالهم  طراف الدعوى أ، تتمثل بإحضار  لمحكمة التمييز

  ضرورياً   إجراءً بل  ي المقاعد  أن كل إجراء من هذه الإجراءات قد يمس الحرية الشخصية للمتهم، إلَ أنه يُ   من
 في الوصول إلى الحليقة. 

أشار المشرع العراقي في إطار قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى الرخصة الإجرائية ضمناً   لقد   
( على أنه "يقوم قاضي  52ادة )ا نصت الفقرة )أ( من المنابة القضائية، من ذلك معند تنظيمه لموضوع الإ 

أعضاء الضبط القضائي  التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه أو بواسطة المحققين، وله أن ينيب أحد  
لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي   -على "أ  نفسه( من القانون  56لَتخاذ إجراء معين"، كما نصت المادة )

جراء من إجراءات التحقيق،  إة التحقيق الَنتقال إليه داخل منطقة اختصاصه لَتخاذ أي  مكان تقتضيه مصلح
إذا دعت   -اقتضت ضرورة التحقيق ذلك..، ب   وله أن ينتقل إلى أي مكان خارج منطقة اختصاصه إذا

الضرورة إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق خارج منطقة اختصاص القاضي، فله أن ينيب عنه قاضي  
  -ن يبين في قرار الإنابة الأمور المطلوب الليام بها. ج ألتحقيق في تلك المنطقة للليام بهذا الإجراء على ا

 . الوقت أن يتخذ أي إجراء يتصل بما أنيب فيه أو يراه لَزماً لظهور الحليقة"للقاضي المناب إذ خشي فوات  

( من  79،  78،  73المواد )  يفأشار المشرع للرخصة الَجرائية ضمناً في موضوع التفتيش  كما   
لَ يجوز تفتيش أي شخص أو دخول أو تفتيش  -( "أ73المادة )نصت    إذ   ،قانون أصول المحاكمات الجزائية

يجوز تفتيش أي  -ي مكان تحت حيازته إلَ بناءً على أمرٍ صادرٍ من سلطة مختصة قانونا، ب منزله أو أ
يكون في داخله أو حدوث حريق أو  رق  ندة مممكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساع 

 بحثا عن  على أنه "لَ يجوز التفتيش إلَمنه  (  78المادة )، كما نصت  "أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة
و  أشكل في ذاته جريمة  اثناء التفتيش وجود ما يُ   ذا ظهر عرضاً إف  ،جلهاأالتفتيش من    أجري الأشياء التي  

  ".خرى جاز ضبطه أيضاً أة ما يفيد في الكشف عن جريم

ن يفتش المقبوض  أعلى أنه "للمحقق أو لعضو الضبط القضائي   ه( من79المادة )أيضاً  كما نصت  
و جنحة عمدية  أويجوز له في حالة وقوع جناية    ، حوال التي يجوز له فيها اللبض عليه قانوناعليه في الأ

شياء التي  و الأ أو الَوراق  أ بط فيه الَشخاص  ي مكان تحت حيازته ويضأو  أن يفتش منزل المتهم  أمشهودة  
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فقد رخص  ا في حالة الَستجواب ، أم  نها موجودة فيها"أتضح له من قرينة قوية أالحليقة إذا تفيد في كشف 
قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم    "علىبقوله:(  123نص المادة )  في  المشرع إعادة الَستجواب 

 . أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لَزماً لَستجلاء الحليقة" هول. حضوره..خلال أربع وعشرين ساعة من 

ار  هإظبقصد  عن ذلك أشار المشرع إلى بعض الرخص الإجرائية التي منحها لمحكمة التمييز    فضلاً  
ما   فمن حيث مرحلة المحاكمة  ؛أو في مرحلة الطعن بالأحكام الجزائيةسواء في مرحلة المحاكمة  الحليقة  

"يجوز نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزائية إلى اختصاص محكمة    :( بقوله142لمادة )عليه ا  نصت 
درجتها بنفس  أو  جزائية أخرى  الأعلى  القضاء  أو محكمة    التمييزمحكمة  من  بقرار    بأمر رئيس مجلس 

في  ام  أ ،من أو كان النقل يساعد على ظهور الحليقة"ظروف الأذلك اقتضت  ذاإ الجنايات ضمن منطقتها
وذلك  محكمة الموضوع    سلطة  تمييز الإتحاديةفقد منح المشرع محكمة ال  ،مرحلة الطعن بالأحكام الجزائية

من قانون أصول    (ب / 258ادة )نصت الم  إذ بإحضار ممثل الَدعاء العام وباقي الخصوم في الدعوى،  
مدعي المدني أو المسؤول مدنيا  "لمحكمة التمييز احضار المتهم أو المشتكي أو ال  :المحاكمات الجزائية على

 ل الَدعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي  رض يقتضيه التوصل إلى الحليقة".أو وكلائهم أو ممث

 :الأساس القانوني للرخصة الإجرائية في القوانين المقارنة -ثانياا 

الجزائية الإجرائية  تستمد أساسها القانوني من النصوص  جرائية  الإ   ةخصلر ان  أإلى    أشرنا فيما سبق 
لأصول العامة بقصد اخلاف  على  جراء استثنائي  إالمشرع لأطراف الدعوى الجزائية اتخاذ    التي رخص فيها

الرخص التي  هذه  من    اً عدد   ،المقارنةمحل  الوصول إلى الحليقة، وقد تضمنت النصوص الجزائية الإجرائية  
على سبيل المثال  - منها  لأصول العامة، نذكر  عن ا  اً روجخاستعمالها  ع لأطراف الدعوى الجزائية  المشر  أتاح  

 . الإنابة القضائية، والتفتيش -لَ الحصر

في إطار قانون الإجراءات الجنائية إلى الرخصة الإجرائية ضمناً عند    ،أشار المشرع الفرنسيوقد   
ه "يجوز  أن   على  (81إذ نصت المادة )  ؛( منه151،  81)   تينبة القضائية في الماد وضوع الإنا لمتنظيمه  

نابة القضائية لمأمور الضبط  عمال التحقيق بنفسه إعطاء الإ أ ذا عجز عن الليام بجميع  إلقاضي التحقيق  
تنفيذ جميع الأ  الشروط.."، كما نصت  القضائي لحملهم على  المطلوبة بموجب  المادة  عمال والمعلومات 

و أي أفي محكمته،    نتداب أي قاضٍ ( منه على "لقاضي التحقيق أن يطلب بموجب الَنابة القضائية ا 151)
والنائب العام هو    ،ي المنتدب في هذه الحالةأمن قضاة التحقيق، أو أي مأمور ضبط قضائي، ويؤخذ ر 
 .الذي يقدر حالة الضرورة في حدود اختصاصه المكاني.."
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ند  في قانون الإجراءات الجنائية المصري ع  ع المصري للرخصة الإجرائية ضمناً أشار المشر كما    
( منه، إذ نصت المادة  71،  70)  تين موضوع الإنابة القضائية، ومن ذلك ما نصت عليه الماد لتنظيمه  

حد مأموري الضبط القضائي  أو  أحد أعضاء النيابة العامة  أ( منه على أن "لقاضي التحقيق أن يكلف  70)
على "... (  71المادة ).." كما نصت  المتهم  عمال التحقيق عدا استجواب أ ام بعمل معين أو أكثر من  اللي

خر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها  آوللمندوب أن يجري أي عمل  
تشريعات الجزائية  الفوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولَزما في كشف الحليقة"، ونلاحظ أن  

خرى للليام  أنابة جهات  إقواعد الَختصاص و   ن ع  الإجرائية المقارنة قد رخصت لقاضي التحقيق الخروج 
 . لإظهار الحليقة جراء الذي يراه لَزماً مال التحقيق واتخاذ الإ بأع

كما أشارت التشريعات الجزائية الإجرائية المقارنة إلى الرخصة الإجرائية عند تنظيم موضوع التفتيش،   
على "أن التفتيش والمعاينات وضبط الأشياء    قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي  ( من76)  إذ نصت المادة

إلَ الإيجب  يتخذ  الذي  الشخص  بدون موافقة صريحة من  يكون  ولمقتضيات إجراء في محل    قامته.... 
التحقيق في الجنايات والجنح المعاقب عليها لمدة خمس سنوات أو أكثر يمكن لقاضي التحقيق والحريات 

ها في هذه قرار مسبب ومكتوب أن تنفذ الإجراءات المنصوص عليأن يُقرر بناءً عل طلب النائب العام في  
من القانون  (  5/ 100كما نصت المادة )  ،قامته"إجراء في محل  المادة بدون موافقة الشخص الذي يتخذ الإ 

"قاضي التحقيق أو مأمور الضبط القضائي المعين بمعرفته يمكن أن ينسخ أي مراسلات  على أن     نفسه
  ."ة...قمفيدة في كشف الحلي

التحقيق   .. ولقاضيأنه " على  منه( 91أما في قانون الإجراءات الجنائية المصري فقد نصت المادة )
أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج  

على    نفسهن القانون ( م94دة )الماأيضاً نصت  الحليقة"، كماعنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف 
أشياء    ىلقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش  ير المتهم إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخف "  ن  أ

 .."كشف الحليقة يتفيد ف

ــوص القانونية   ــة الإجرائية قد جاءت متناثرة بين النصــ ــتنتج مما تقدم، أن الرخصــ ــب الحاجة بنســ حســ
أنها رخصـــة إجرائية، إنما تســـتشـــف من خلال النصـــوص على صـــريح  ب مســـتقل و إليها، ولم ترد تحت تبوي

 إجرائية.  ــاً بوصفها استثناء يرد على الأصل الذي يقتضي المنع من كونها رخص
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 لفرع الثاني ا

 ية الرخصة الإجرائ غاتم سو  

يســـــتند   ايرهتقر أن   يتضـــــح  في القوانين الجزائية الإجرائية، الرخصـــــةأحكام  في   معان النظرإمن خلال 
  لدور تبعاً  هذه المســــــــــــو ات   باينتتو  إليها،  جوءلال  المختصــــــــــــة ةلجهل  تُبررالتي   ات مســــــــــــو  من ال د إلى عد 

للشــخص الخروج عن    ة هذه المســو ات، إذ تتيحفي مقدمالضــرورة الإجرائية  أتي  تو في كل حالة،  الرخصــة
اً اســـاســـيهدفاً  تُعد الحليقة  أن  كما   ظروف معينة تعترض ســـير الدعوى الجزائية،  عندما تطرأالقواعد العامة 

أوسـع أخر   رض تحقيق  إلى المشـرع  يطمح  إلى جانب ذلك  و ،  عنها  كشـفالة إلى  جزائيال ات جراءالإ  تسـعى
اللجوء  جيزوفيما يأتي بيان تلك المسـو ات التي تُ التوازن بين المصـالح المتعارضـة، إيجاد  تمثل في ينطاقاً  

 ي:على النحو اآتللرخصة الإجرائية 

 :الضرورة الإجرائية -أولا

، تدفع المكلفين بتطبيق أحكام القانون إلى مخالفة ملجئهالضــرورة الإجرائية "ظروف طارئة  ب  يقصــد 
ما يفرضــــه من التوازن بين الحرية الشــــخصــــية   الشــــكل الإجرائي بالقدر اللازم لإعمال صــــحيح القانون، في

حد قراراتها "أن المراد بالضــــــــــرورة في هذا أمصــــــــــرية في ، كما عرفتها محكمة النقض ال(1)الة الجنائية"والعد 
ــلحة  ــيها مصــ ــداً للحاجة التي تقتضــ الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب، رفعاً للحرج عن المحقق وســ

ظروف تُهدد المصــــــلحة التي يســــــعى القانون الجزائي   تطرأعندما    الضــــــرورة الإجرائية  وتتحقق  ،(2)التحقيق"
، خدمة جرائي الذي رســـــــــمه القانون القواعد الإجرائية والشـــــــــكل الإ  الخروج عن  عيمما يســـــــــتد إلى حمايتها،  

ــول إليها في حال التقييد بالقواعد  ــعب الوصـــــ ــا على إدراك الحليقة التي قد يصـــــ ــلحة التحقيق وحرصـــــ لمصـــــ
تجعل من ذلك الخروج بحيث  ،  القانونيةمثل خروجاً عن النصـــــــوص  تضـــــــرورة  حالة الإن  فوعليه   ؛(3)العامة
والتي لَ مجال للتوفيق  ،ةمتعارضـــــالتوازن بين المصـــــالح التحقيق  بهدف  ،الأصـــــل العامعلى  يرد اء  اســـــتثن

 
 . 44طه خليفة، مصدر سابق، ص د. محمد محمد (1)
، أشار اليه د. محمد محمد طه خليفة،  280، ص 9، س1958مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية، نقض، القاهرة،    (2)
 . 45، ص نفسهمصدر ال
  https://www.sjc.iqجرائية، مقال منشور في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى  عامر حسن شنتة، الضرورة الإ  (3)

-جرائي الجزائي زهير محمد هاشم الجعيفري، الضرورة في القانون الإ ،مساءاً  11:00، الساعة 25/3/2025الزيارة  تاريخ
 . 1ص ، 2022ة تكريت، ، جامعحقوق راسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الد
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 ير  القاعدة العامة قد يجد المشــــــــرع أن ف  بينها إلَ من خلال ذلك الَســــــــتثناء المبني على حالة الضــــــــرورة،
ــية ف  تهاتحقيق  ايقادرة على   ــاســــ ــيانة حقوق الأ كشــــــفي الأســــ  ظل ظروف م فيفراد وحرياتهالحليقة وصــــ

 .(1) تهامواجهفي  رخصةالستدعي منح الشخص الَجرائي ت تُشكل ضرورة إجرائية ،استثنائية ت حالَو 

القواعد    نع  خروجاً   د عكبيراً منها يُ ومن خلال أمعان النظر في الإجراءات الجزائية يتضح أن قسماً  
حرمة  لنتهاك  ا   تيش تطابق في جوهرها جرائم، فمثلًا أن التوقيف والتفت العامة التي تقررها الدساتير والتشريعا

ومع    ؛المسكن والَعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والمعاقب عليها وفقاً لنصوص قانون العقوبات 
المشرعأذلك   كإجراء    جاز  اتخذت  إن  رخصاً  بوصفها  الأفعال  كشف  هذه  يتطلبها  الجزائية  الدعوى  في 

،  سلطة التحقيقصيلة لالأ   ت عد إجراءات التحقيق من الَختصاصاتُ   على سبيل المثال في الأصلو ،  (2) الحليقة
الجريمة   عن حليقةكشف  لصلاحية اتخاذ كافة إجراءات التحقيق المتعلقة بالدعوى الجزائية بنفسها ل  لهاف

ن تنيب  يرها في ذلك،  ير أن المشرع ولمقتضيات الضرورة وسرعة الإجراءات والَستفادة  أالمرتكبة، دون  
ة أعضاء الضبط القضائي خرج عن الأصل، ورخص لهم الليام ببعض إجراءات التحقيق على  من كفاء

 .(3)الجنائية مصلحة العدالة هاقتضت اوفقاً لم ثناءسبيل الَست

 : الحقيقةعن كشف ال -ثانياا 

الجزائية  الإثبات   هدفستي الدعوى  الحليقة، لأجل    في  عن  الكشف  وهي  جوهرية  تحقيق  اية  إلى 
أن تقرير سلطة الدولة في معاقبة من  و ،  (4) الجنائية  أسمى وهو تحقيق العدالة   رض قيق  حتالوصول إلى  

  تتكفل أن  يستوجب    مماإثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم،    ستند إلىارتكابه للواقعة الجرمية، ي  ت يثب
وسائل كشف    كافةب  نةالَستعا ب  ،عةقاهذه الو   حليقةعن  كشف  الإجراءات  تنظيم  ب  ةجرائيالإالجزائية  النصوص  

وهنا يبرز    ؛ضبط الأشياء  الَستجواب أو التفتيش أوكإعادة    ،في الدعوى   جمع الأدلةلتُهيئ  التي    الحليقة

 
وة محمد منصور، الضرورة في إجراءات التحقيق الَبتدائي في القانون الليبي، بحث منشور في مجلة الريادة للبحوث  مر   (1)

 . 66، ص2022،  4والأنشطة العلمية، العدد
 . 53د. محمد محمد طه خليفة، مصدر سابق، ص (2)
 . 75رعد فجر فتيح الراوي، مصدر سابق، ص (3)
،  2020، مكتبة المنار للطباعة، بغداد، 1 ازي فيصل،  ائية الدعوى الجزائية، ط د. تميم طاهر أحمد، ود. حيدر (4)

   .55ص
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يجب أن ، و (1) الحليقة  إظهارلبحث لأجل  في ا  يستند إليهالدور الإيجابي للقاضي في معرفة الأسلوب الذي  
لأن الحليقة التي تنتهي    ؛المفترضة  الحليقةيست  ، ول(2) الواقعية  هي الحليقةا  هن   المقصودةالحليقة  تكون  

، سواء أكانت الظن والَحتمالمجرد    يسلو   بصحة الواقعةالقاضي  قتناع  الى  إتستند  أن  بإدانة المتهم، يجب  
بما  كتفي  يلَ  قد    القاضيف،  (3) أو مصلحة المتهمفي توقيع العقاب  هذه الحليقة تصب في مصلحة الدولة  

إلى الحليقة وفقاً لقناعته المستخلصة    لتوصلا  بهدف  لبحث عنهاا  له سلطةنما  إدلة،  من أ  يقدمه الخصوم
  أدلة الإثبات للتحقق من ثبوت حليقة الجريمة   ديرحرية تقويملك أيضاً    ،(4)من أدلة الأثبات التي جمعها

 
)1(Pradel, Les rapports enter L'organisation judiciaire, et la procaedure penale en France, 

Revue international de droit, Penal,1988, p.80. 
ة الواقعية، من حيث أن الحليقة القضائية هو ما يتضمنه الحكم القضائي الذي يصدر  الحليقمن  الحليقة القضائية تتميز  (2)

  ه في الدعوى، وهو ما يطلق عليه بحجية الَحكام، أي الحكم النهائي الذي تنتهي فيه الدعوى، ويعد فيما فصل فيه بوصف
المصدر سواء كان واقعة قانونية أم تصرفا  حليقة قضائية، اما الحليقة الواقعية فتعني المصدر المنشئ للحق، أيا كان هذا  

ن الحليقة القضائية التي تنتج عن عملية الَثبات القضائي، من  إ قانونياً، فإذا اقتضت المشروعية مطابقة الواقع للقانون، ف
ول على  ليقة الواقعية، فالحق يكون موجودا في الواقع إلَ أنه، ليس ثمة دليل قضائي مقبالممكن ان تكون  ير مطابقة للح

ثبات اثباته، مما يؤدي إلى عدم الحكم به عند الَنكار، كما أن المفارقة بين الحليقة القضائية والحليقة الواقعية، تُعزى للإ
المتبع في الَثبات. سواء نظام الَثبات الحر، أو الَثبات   على نظام  اً القضائي، بمعنى أنها تعتمد في قربها عن بعضها بعض

الدليمي، الحليقة القضائية والحليقة  القانوني، أو المختل ط. ينظر في ذلك: د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، د. اجياد ثامر 
 . 18، ص2013الواقعية بين النسبية والَطلاق "دراسة في ضوء قواعد الفلسفة"، دار الكتب القانونية، مصر، 

، المجموعة العلمية للطباعة والنشر  1ت الجنائية، طحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الَنسان في الإجراءاأد.    (3)
- ؛ د. محمد سليمان الأحمد، قاعدة )نصل أوكام( ودورها في تكوين مَلَكَة قانونية سليمة27، ص2021  القاهرة،  والتوزيع،

 . 28، ص2017 لبنان،-بيروت ، منشورات زين الحقوقية،2المنهج والأصول، ط،راسة حقوقية في الفلسفة و د
،  1999، مكتبة دار الثقافة، عمان،  1دراسة مقارنة، ط-فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة  د.    (4)

ل ثبات، فقد يتبنى نظام )الأدلة الأدبية(  لم يُحدد في النظام الجزائي طرقاً معينة  أن القانون  من الجدير بالذكر  و   ؛129ص
 ، (ثبات، بخلاف ما هو عليه في نظام )الأدلة القانونيةعن سلطة تعيين إدله الإويتمثل جوهر هذا النظام في تخلي المشرع  

البحث    المشرع سلفاً الأدلة التي يتوجب على القاضي أو المحكمة الأخذ بها، وليس للقاضي دور إيجابي في فيه  يُحدد  الذي
للقاضي الذي يقتصر التحقق من قيام الأدلة  د  عن الحليقة وإنما على الخصوم البحث عن الأدلة وتقديمها  وره في مجرد 

ومراقبة مدى استيفائها للشروط القانونية، ويقوم هذا النظام على أساس قناعة المشرع بالدليل، أي أنه اذا توافر هذا الدليل  
القاضي  فترضه وان كان مخالفا للواقع، فاذا توافرت الَدلة التي يحددها المشرع، فيتوجب على المحدد قانوناً فتكون صحته م

في هذه الحالة الحكم بناء عليها بغض النظر عن مدى قناعته بمطابقتها للحليقة والواقع، كما ان القاضي لَ يجوز له الحكم  
  = قتناع الشخصي للقاضي أي دور ي تقييم الدليلليس للاأن ه    ىعنتوفر له الدليل الذي حدده المشرع سلفاً، بميبالإدانة ان لم  
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في  طمأن إليه  يما  ما يراه موصـلًا لكشف الحليقة، و بالجنائي  ثبات  طرق الإ  افةكبختيار الدليل  ا، و المرتكبة
ال،  (1)   الشخصية  قناعتهاكتمال   حرية  لمبدأ  أورد   ،(2)الذاتي  الَقتناعفي    قاضيوفقاً  التشريعات   هتالذي 
  ي الت   /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية213المادة )في  ع العراقي  يشر تال  ، بما في ذلك(3) المقارنة
المقدمة في أي    اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة"تحكم المحكمة في الدعوى بناءً على    هأن    علىنصت  

 .(4)"....،دور من أدوار التحقيق

  تكتشف   لَ  الحليقةإن هذا  فهو الوصول إلى حليقتها،    الجرمية  ولما كان الهدف من إثبات الواقعة
صول  الو   لغرض   جهداً في الَستدلَل  ائينالج  يبذل فيها القاضيفكرية وذهنية    عمليةنما تتطلب  إتلقائياً،  

كشف الحليقة، سواء نظمتها النصوص التي تمكنه من وسائل ال بمختلفمن خلال الَستعانة  إلى الحليقة،
  إذ إن ،  (5) الجزائية  أصل عام أو على سبيل الَستثناء في أية مرحلة كانت عليها الدعوى على أن ها  الجزائية  

نوع السلاح  الذي استعانت به المحكمة لمعرفة    ر الفنييالخبندب    للمحكمة من خلال  تبدو الحليقة الواقعية قد  

 

جال الإجراءات الجزائية، لأنه لَ يكشف عن الحليقة الواقعية المتعلقة  ميعد فاسداً ولَ يمكن العمل به في  ن هذا النظام  إلذا ف=
ة وحقوق الَنسان في الإجراءات بالجريمة، ولَ المتعلقة بشخص مرتكبها. ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستوري

 . 186سابق، ص، شاكر نوري أسماعيل، مصدر  28الجنائية، مصدر سابق، ص
قضت محكمة النقض المصرية بأن "إن القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة، وحرية  تطبقاً لذلك    (1)

ثبات على مصراعيه، يختار منه كل طرقه ما يراه له باب الإ  حثبوتها... ففتكاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم  
مجموعة القواعد القانونية، أشار إليه  1939/ 12/6في    575، ص406، رقم  4صري، سموصلًا لكشف الحليقة" نقض م 

 . 19، ص2005 حسن عوض سالم، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،
الليمة الَقناعية لكل دليل، دون  حرية القاضي في الوصول للحليقة بأي وسيلة ممكنة بقدر  "قتناع الذاتي  الَ  مبدأيقصد ب   (2)

.  "قناع القاضيإطته اأن يكون عليه رقيب  ير ضميره، كما أنه يتضمن ترك الحرية للخصوم في تقديم أي دليل يمكنهم بوس
 . 17، صهسنفالم، المصدر ينظر في ذلك: حسن عوض س

 .انون الَجراءات الجنائية المصري ( من ق302( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والمادة ) 427المادة ) (3)
، تصديق  7/2012/ 4في    2012/ت ج/ 115قضت بذلك محكمة استئناف المثنى الَتحادية بقرارها المرقم  وتطبيقاً لذلك  (4)

المرقم السماوة  جنح  محكمة  )6/2012/ 19فيي    2012/ج/522قرار  المادة  أحكام  وفق  المتهم  بإدانة  قانون  28،  من   )
نه يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى بناءً  المتضمن بأنه "أن القرار صحيح وموافق للقانون ذلك أالمشروبات الروحية، و 

على اقتناعها الذي يتكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة، وأن محكمة الموضوع قد  
 (. قرار  ير منشور)/أ( الأصولية.." 213المادة ) استندت إلى شهادة الشهود في دور التحقيق، لذا قرر تصديقه وفق

 .  54مصدر سابق، ص د. تميم طاهر أحمد، ود. حيدر  ازي فيصل، (5)
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لقاضي التحقيق من خلال الأدلة الجديدة التي    تتضح الحليقة  وقد   عملت في جريمة القتل،استُ المادة التي  أو  
أو من خلال نقل الدعوى    ،ن الأسئلة لكشف الحليقةاستجواب المتهم بعد توجيه ما تراه م   إعادة  ظهرت نتيجة

من  عبر الَستفادة  وأ ،من الَدعاء العام وباقي الخصوم في الدعوى  تهممناقشو الشهود ة مواجه وأالجزائية 
هذا  في لحليقة الواقعية للجريمة المرتكبة، و إلى التوصل القاضي إلى ايسعى  ؛(1) الأخرى  الرخص الإجرائية

تعتمد الإجابة على  و ؟  طبيعة القانونية للحليقة الواقعية؟ هل هي مطلقة أم نسبيةال حول  ل  ؤ تساال  ثارالصدد ي
 معانٍ: ةثلاث  بين ، الذي يميزلحليقةلذلك من خلال التقسيم الثلاثي 

و الجوهرية" وتتسم بطابعها المطلق،  أ الأول: الحليقة على أساس الوجود في الواقع، وتعرف "بالحليقة الواقعية  
 ن تكون موجودة دون أن يكتشفها أحد.أالممكن  ومن

بمعنى أنها تتوقف على وسائل المعرفة    ؛دراكنسان، وهي قوامها الفهم والإكها الإالثاني: الحليقة كما يدر 
 الإنسانية المختلفة وتكون بسيطة، إلَ أنها يشوبها بعض القصور، وتتسم بالطابع النسبي. 

مل على الأساس اللغوي وتركيبات الج  حليقة التعبير" وتعتمد " وتسمى ب  نسان  الثالث: الحليقة كما يعبر عنها الَ
و  أتقدم في هذه الحليقة الوقائع كما هي بدون زيادة أو نقصان أو تغيير  وصب الأفكار في الَلفاظ، وأن  

، ووفقاً لهذا التقسيم يذهب رأي إن الحليقة الواقعية ذات طبيعة مطلقة إلَ أن إدراك البشر لها أمر  (2) تبديل
عن الحليقة  ي المعرفة، كما أن وسائل التعبير  لعدم اكتمال الوسائل الإنسانية ف  نسبي، ويرجع السبب في ذلك

ونقلها للآ التعبير    ينر خالواقعية  قدرتهم على  أيضا وذلك لَختلاف الأشخاص في  النسبي  بالطابع  تتسم 
 . (3)والوصف

روج عن  لمنح الرخصة الإجرائية والخ  هماً منخلص مما سبق، أن الكشف عن الحليقة يعد مسو اً  
لكونها  ايةالعامة  لو صالأ ال  ،  تُ الإجراءات  إذ  العدالة،  تحقيق  مبدأ  يقتضيها  التي  الرخصة  جزائية  عزز 

الحليقة الواقعية، تمهيداً لَستيفاء الدولة حقها في العقاب، وقد   ىالإجرائية قناعة القاضي في الوصول إل
ا التي وفقت تشريعات الدول المقارنة بما فيها التشريع العراقي، في تضمين مبدأ كشف الحليقة في نصوصه

 
 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل. 168،  142/ب، 55، 69المواد )  (1)
 . 62و25صد. ياسر باسم ذنون السبعاوي، د. اجياد ثامر الدليمي، مصدر سابق،  (2)
المواد الجنائية "محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة"، الفنية للطباعة والنشر،  ثبات في  لإد. محمد زكي أبو عامر، ا (3)

 وما بعدها. 14الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص
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جاه  ا الطبيعة القانونية للحليقة الواقعية فنؤيد الَت م  أ أشارت للرخص الإجرائية سواء كان صراحةً أو ضمناً،  
لأنها تتوقف على إدراك واقتناع القاضي بالدليل، فقد   ؛الذي يرى بأنها نسبية ولَ يمكن أن تكون مطلقة دائماً 

قع، لكنه لَ يكفي لبناء حكم قانوني سليم رصين ومتكامل  يكون الدليل الذي يكشف الحليقة موجوداً في الوا
ذا كانت الأدلة ليست بالمستوى الذي تدعم  إصاً  واقع، خصو يمثل الحليقة القضائية التي يفترض مطابقتها لل

في الدليل أو في الوسائل العلمية   به الحليقة الواقعية وتحقق ذلك التطابق بين الحليقتين سواء كان لقصورٍ 
 .(1)تهفي معرف

 : التوازن بين المصالح المتعارضة -ثالثاا 

تتعا قد  متعددة  مصالح  حماية  إلى  الجزائية  الدعوى  إجراءات  وتتسعى  بينها،  فيما  هذه    تجلى رض 
المصالح في مصلحة الدولة في معاقبة من يمس أمنها واستقرارها، ويقابلها مصلحة المتهم في الدفاع عن  

  مفراد وحرياته قابلها حقوق الأالتي تالمصلحة العامة  كما تشمل  عادلة،  نفسه وعدم إدانته إلَ بعد محاكمة  
والمجن المجتمع  عن مصلحة  فضلًا  والمتهمالشخصية،  عليه  إلى  ا  هقابلتالتي  و   ،ي  تنظيم  الحاجة  حسن 

بها الإجراءات الجزائية من  المصالح التي تتعلق  وتنوع    نظراً لتعدد و   ،(2) عدالتهاضمان  و الإجراءات القضائية  
إلى طبيعة الإجراءات الجزائية    يرجع ذلكو   ،حتمياً   بينها أمراً   التعارض يصبح    ،حيث حمايتها أو المساس بها

منهاو  المتوخاة  تؤديها  الغاية  التي  علاقات  تتطلب  إذ    ،والوظيفة  في  الدخول  الوظيفة  بين    تعارضيههذه 
مصلحة أخرى  حماية  أجل  من    عينة يتمالمساس بمصلحة م  أنالإجراءات الجزائية    في  ويظهر  ،المصالح

  و عامة أ كانت    ، سواءمضمونها  وأية هذه المصلحة  النظر عن نوع   غض ب  ،بالحماية  ولىالمشرع أراها  ي
بين مظاهر    هذا التعارض قائماً قد يكون  فمتعددة،  صوراً  تعارض المصالح  يمكن أن يتخذ    لكلذ و خاصة،  

العامة   بنفسهاالمصلحة  الخاصة  المصلحة  مظاهر  بين  أو  بعض ،  مع  في  ك  ،عضها  بين  ما  التعارض 
التنازل عن الشكوى    تين، مثل خاص  تينح لمص  التعارض بين  كما هو الحال عند ،  (3) مصلحتين خاصيتين

منح المجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية في جرائم  بالمشرع    في حالة تعدد المجنى عليهم، إذ لم يكتفِ 
دما تتعارض مصلحته مع الَستمرار  لتنازل عنها بعد تقديمها عننما منحه لَعتبارات معينة اإ الحق الشخصي،  

التعارض بين المصالح المختلفة العامة أو الخاصة، كالتعارض بين مصلحة الدولة في قع  قد يبها، كما  

 
 . 16-15، صسابق د. محمد زكي أبو عامر، مصدر (1)
 . 23، ص2020عة بابل،  اسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جام در -آلَء محمد صاحب، تأجيل الدعوى الجزائية    (2)
 . 101يوسف مصطفى رسول، مصدر سابق، ص (3)
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فراد في حماية حقوقهم الشخصية، ويتجلى من خلال الإجراءات التي تمس بعض  إيقاع العقاب ومصلحة الأ
ش وحجز  رستها، بهدف الحفاظ على مصلحة المجتمع من خطر الجريمة فاللبض والتفتيالحقوق وتعطل مما

، وبعد أن تناولنا كي ية حصول (1)   فراد المستقرة كحقه في التنقل أو الحياة الخاصةالأموال تمس حقوق الأ
صالح، وكيف نهاء التعارض بين هذه المالتعارض بين المصالح المتعددة، لنتساءل ما الأساليب المعتمدة لإ

 الإجرائية في معالجة ذلك التعارض؟تُسهم الرخصة 

نه بعد حصول التعارض بين المصالح المتعددة بأي صورة من صور  إللإجابة على ذلك، يمكن القول  
همها التوازن بين المصالح المتعارضة،  أ التعارض، يسعى المشرع إلى إيجاد أسلوب معين لمعالجة التعارض،  

تتعارض فيها المصالح عند وضعه  امة التوازن النسبي في الأحوال التي  المشرع الى إق   الباً ما يسعى إذ  
، لتحديد أيهما أولى ميها النص حأهمية المصلحة التي ي لَبد من معرفة  وذلك    القواعد الجزائية الإجرائية،

على  ين التي تبدو  استحداث حالة ثالثة بين حالتين موجودت"بأنه  إلى  وينصرف التوازن عموماً    ،(2) بالحماية
من دون إلغاء   اً بعضهما بعضمع  بينهما، كونهما متعارضتين ومتناقضتين  نتيجة توفيلية أو تنسيلية  أن ها  

أي من الحالتين الموجودتين سلفاً، بل يخفف من حدة التعارض أو التناقض القائم بينهما، ويمثل التوازن 
ه لكل شيء حقه من دون أي نقص أو زيادة  ئإعطا   نظرة معتدلة ل مور بين الأطراف المتناقضة من حيث 

 .(3) "فراط الزائد وتجنباً للتفريط والتهاون في آن واحد ة، فهو تجنب للإملحوظ

يلجأ المشرع  إلى العديد من الأساليب أو اآليات الكفيلة بإقامة التوازن بين المصالح عند وضعه  و  
الإبقاء بين المصالح المتعارضة، الذي ينصرف إلى    النصوص الجزائية الإجرائية، وذلك عبر أسلوب الجمع

لكلتا المصلحتين ومن دون الإلغاء لأي منهما، فلا تهمل أو تقدم مصلحة على الأخرى إلَ بالقدر الذي 
والَهداف الغايات  تحقيق  معه  الَعتراف    ؛يقتضي  بمعنى  و بأي  المصلحتين  للفرد أهكلتا  بالنسبة  ميتهما 

ناحية العملية ولَ ينتج عنه أثار  الجمع بين المصالح أن يكون ممكناً من ال  والمجتمع، ويشرط في أسلوب 
ليات ضمن إطار محدد لتجسيد فكرة توازن المصالح، إنما تمتد لتشمل أي  ، و لَ تنحصر هذه اآ(4)  سلبية

يراد  آلية تحقق الغرض المطلوب منها، وأبرز هذه اآليات هو وضع القواعد العامة لتنظيم حالة معينة، وا

 
 . 25- 24أيمان عباس صكبان، مصدر سابق، ص (1)
 . 24أيمان عباس صكبان، المصدر نفسه، ص (2)
 . 11يوسف مصطفى رسول، مصدر سابق، ص (3)
 . 34ص جواد كاظم حسين، مصدر سابق، (4)
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القاعدة لتحقيق مصالح تتعاعليها  استثناءات   القواعد، فقد تتضمن  رض مع المصلحة المحددة وفقاً لهذه 
يهدف لتحقيق مصلحة العامة، كالتحقق من وقوع الجريمة ومعاقبة مرتكبها، في حين    اً العامة إجراء معين 

د تكون القاعدة العامة مقررة لمصلحة  حماية مصالح الَفراد الخاصة، وعلى العكس من ذلك، قب يُقر الَستثناء  
فراد في الأصل، بينما يورد المشرع الَستثناء لتضييق هذه الحماية بهدف تحقيق المصلحة العامة، متى  الأ

  .(1)قد ر المشرع أن التوازن بين المصلحتين يقتضي ذلك

الإجرائية    كانت ما  لو  التي  الرخصة  الوسائل  ايُ من  الأصل  على خلاف  المشرع  فإن قرها  لذا  لعام، 
الَستثنائية تجعل منها آلية هادفة لتحقيق  اية القانون في إيجاد التوازن في بعض الحالَت، ومن  طبيعتها 

الإ المحاكمة على سبيل  الرخص  إجراءات مرحلة  المصالح في  بين  للتوازن  المشرع  يعتمدها  التي  جرائية 
أثناء محاكمته  في م وجب القانون حضور المتهالمثال في قاعدة حضورية المحاكمة الجزائية، ففي الأصل أ

محاكمته غيابياً، كمواجهة لعدم   إجراء صل العام  ل   خلافاً لممارسة حقه في الدفاع، إلَ أن المشرع رخص  
حضور المتهم أمام المحكمة وإجباره على الحضور، حتى لَ تعاق العدالة نتيجة لعدم حضور المتهم أمام  

الطعن بالحكم الغيابي لإعادة محاكمته    عليه غيابياً ك أجاز المشرع للمحكوم  محكمة الموضوع، فضلُا عن ذل
 .(2) وفق الطرق المحددة قانوناً على حضوريا  

لأن  ذلك    ؛نستنتج مما سبق، أن التوازن بين المصالح المتعارضة يُعد مسو اً للرخصة الإجرائية
الأصل العام في القواعد القانونية    نالخروج ع التوازن في الإجراءات الجزائية يكشف الليمة الفعلية لتبرير  

المتعلقة بالحقوق والحريات، ويتمثل ذلك الخروج بمنح الجهات المختصة اتخاذ بعض الإجراءات التي تسهم  
في الجمع بين المصالح المتعارضة المتمثلة في حماية مصلحة المجتمع واستيفاء حقه في فرض العقوبة، 

 اد. صية ل فر ويقابلها حماية الحرية الشخ 

 
 . 512يوسف مصطفى رسول، مصدر سابق، ص (1)
 . النافذ/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 147( و )145) تينالماد (2)



 

 

 

 
 

 
 

 الفصل الثاني 
 دور الرخصة الإجرائية في كشف الحقيقة 
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 الفصل الثاني 

 دور الرخصة الإجرائية في كشف الحقيقة 

تُعد الرخصــة الإجرائية ركيزة جوهرية وضــمانة أســاســية يســتلزمها حســن ســير القضــاء لتنظيم إجراءات 
كشــف  دون الوصــول إلى من دراكها إئية، التي لَ يمكن  وتيســيرها نحو تحقيق العدالة الجناالجزائية  الدعوى  

الحليقة بوصــفها الغرض الأســاســي لكافة الإجراءات الجزائية، وفي إطار تحقيق ذلك الغرض أتاح المشــرع 
ــمانة   ــائل متعددة ومنها الرخص الإجرائية التي نظمتها النصـــوص الجزائية كونها ضـ للشـــخص الإجرائي وسـ

ن إأحكامها جاءت متناثرة بين هذه النصــــوص، لذا فأن ح المعتبرة،  ير  هدف حماية المصـــالســـتأســـاســـية ت
 نطاق تطبيقها لَ يقتصر على مرحلة معينة، إنــما يـكون شاملًا لكــافة مراحل الخصومة الجزائية.

ــياق   ــة تنبثق من دورها الفعال في تمكين  نفســـــــــهوفي الســـــــ ــب الرخص الإجرائية أهمية خاصـــــــ ، تكتســـــــ
ــتعين القاضــــي من الوصــــول إلى بها لكشــــف حليقة الجريمة المنظورة ومعرفة مرتكبها، وفقاً   الأدلة التي يســ

ل طر القانونية التي رسـمها المشـرع لتحقيق ذلك، مما قد ينتج عن اسـتعمالها آثار إجرائية متنوعة تنصـرف 
ــ ــير الدعوى الجزائية، تكفل في مجملها تيســ ــيريإلى ســ ــن ســ ــمان حســ ــي في الدعوى لضــ  ر إجراءات التقاضــ

وق الدفاع، تمهيداً لمضـــــــــامين دورها في اقتضـــــــــاء الدولة حقها في التوصـــــــــل إلى حليقة  العدالة واحترام حق
رعت لأجلها، إلَ أنه  التيالواقعة الجرمية ومعاقبة مرتكبها، ويُلزم أن يكون اســــتعمالها متوافقاً مع الغاية   شــــُ

ضـمانة إجرائية لحسـن    زائية بدلًَ من عدهاومع ذلك قد يُسـاء اسـتعمالها وتكون سـبباً في تعطيل الدعوى الج
 .سير القضاء

  ه، لَبد من تناول بشـــــكل أوســـــع  لأجل الإحاطة بموضـــــوع دور الرخصـــــة الإجرائية في كشـــــف الحليقةو 
الرخصــــة تطبيقات   في الأول  ســــتعرض ن  :مبحثين  على هذا الفصــــل  تقســــيمبشــــيء من التفصــــيل من خلال 

ــفيم،  في مراحل الدعوى الجزائية  الإجرائية ــف لبيان    لثانينفرد اا سـ ــة الإجرائية في كشـ ــتعمال الرخصـ أثر اسـ
 .ة والحد من إساءة استعمالهاالحليق
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 المبحث الأول 

 الرخصة الإجرائية في مراحل الدعوى الجزائية تطبيقات

للدولة في معاقبة مرتكبيها وفقاً لقواعد التجريم والعقاب،  ير    اً وقوع الجريمة ينشــــــأ حقفي أن   لَ شــــــك  
لجزائية كونها السـبيل الوحيد لذلك، ه لَ يمكنها تطبيق شـق الجزاء في هذه القواعد إلَ عن طريق الدعوى اأن

  ئيةإجراوســـــــائل ويســـــــتلزم حق الدولة لمكافحة الجريمة تخويل أجهزتها المختصـــــــة بالتحقيق ممارســـــــة عدة  
الحليقة، التي  لوصول إلىفي ابغية تمكين القاضي    ،إجرائية ـــــــــــاً رخصبوصفها    القانونية  النصوص   نظمتها

قد تمس حقوق الأفراد وحرياتهم الشـــــــــــــخصـــــــــــــية مثل التفتيش والَســـــــــــــتجواب والخبرة و يرها، لإثبات الفعل 
عدد من الرخص المرتكب ونســبتهُ إلى المتهم تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصــة التي تتضــمن هي الأخرى  

قق قدراً من التوازن ين المصـــــــــالح المعتبرة،  الإجرائية التي تنتظم على أســـــــــاســـــــــها جلســـــــــات المحاكمة، تح
 لى الحليقة، بعد مراجعته من محكمة أعلى للتثبت من صحة إجراءاته.وإصدار حكم يكون أقرب إ

ــامين    ــة الإجرائية في   تطبيقولأجل بحث مضـــ ،  الحليقة عن  كشـــــف لل  الدعوى الجزائيةمراحل  الرخصـــ
لبيان الرخصـة الإجرائية في مرحلة التحقيق  منه  ل سـنخصـص الأو   :إرتأينا تقسـيم هذا المبحث على مطلبين

 الَبتدائي، فيما سنبحث في الثاني الرخصة الإجرائية في مرحلتي المحاكمة والطعن في الَحكام الجزائية. 

 الأول  المطلب

 بتدائي في مرحلة التحقيق الاالرخصة الإجرائية 

ــة بحقوق   تُعــد مرحلــة التحقيق الَبتــدائي أخطر مراحــل الــدعوى الجزائيــة، لخطورة الإجراءات المــاســـــــــــــ
باشـرها جهات مختصـة نص عليها القانون صـراحة، تسـعى من خلالها فحص وحريات الأفراد الشـخصـية، ت

، وللوقوف على (1)  ييقينالأدلة وتمحيصـها بقصـد كشـف حليقة الجريمة الواقعة ومعرفة مرتكبيها على نحو  
ــمنها مرحلة التحقي ــيم هذا المطلب على ثلاثة فروع اق الَبتدائي،  أهم الرخص الإجرائية التي تتضـ رتأينا تقسـ

 وعلى النحو اآتي:

 

 
عبد الَله محمد النوايسة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الَبتدائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،    (1)

، كلية القانون والعلوم السياسية، الَكاديمية حمد القدو، التحقيق الَبتدائي، رسالة ماجستيرعماد حامد ا،  39، ص2000مصر،  
 . 9، ص2009العربة المفتوحة في الدنمارك، 
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 الفرع الأول 

 الخصوصية في حق الالرخصة الإجرائية في الإجراءات الماسة ب

التحقيق الماسة بالحق في الخصوصية، يقتضي تناول  ن بحث دور الرخصة الإجرائية في إجراءات  إ    
   اآتي:على النحو الحق مثل: التفتيش وضبط المراسلات والَتصالَت و الإجراءات التي تنصب على هذا 

 :الرخصة الإجرائية في التفتيش -أولا

ومعرفة فاعليها، حد أهم إجراءات التحقيق الَبتدائي الذي يســــــــــعى إلى كشــــــــــف الجريمة أيُعد التفتيش  
ــاتير على حمايته ــاكنهم التي نصـــت الدسـ ــد به "الإجراء (1)اوهو إجراء يمس حرية الأفراد وحرمة مسـ ، ويقصـ

الذي رخص المشـرع فيه التعرض لحرية الشـخص الشـخصـية، أو حرمة مسـكنه، بسـبب جريمة معينة وقعت 
الوصول لدليل مادي يفيد    ةاصة، وإمكانيأو يُرجح وقوعها، تغليباً للمصلحة العامة على مصلحة الَفراد الخ

ي مســتودع بأنه "البحث عن عناصــر الحليقة ف ، كما عرفته محكمة النقض المصــرية(2)"في كشــف الحليقة
أي وضع اليد على كل ما له علاقة  ؛لذا فإجراء التفتيش يهدف إلى ضبط الأدلة المادية للجريمة  ؛(3)السر"

ن الإجراءات الأخرى  مبالجريمة والذي من شــــــأنه كشــــــف الحليقة ســــــواء بإدانة المتهم أو براءته، مما يُميزه  
لذا فهو ينصـــب على  والشـــهادة،دلة القولية لإظهار الحليقة مثل الَســـتجواب التي تســـتهدف الكشـــف عن الأ

، وينبغي أن تكون هناك جريمة فعلًا ويُحتمل نســــبتها للشــــخص (4)يســــكنهاشــــخص المتهم أو الأماكن التي  
ء بمعنى لَ يمكن إجرا  ؛، وعلى درجة من الجســــامة ليُبرر الَســــتعانة بهذا الإجراء الَســــتثنائي(5)لمشــــتبه بها

 
التي نصت على أنه "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالَت الخطر، أو الَستغاثة   2014( من دستور مصر لعام58المادة )   (1)

جمهورية /ثانياً( من دستور  17شها ولَ مراقبتها أو التنصت عليها إلَ بأمر قضائي مسبب.."، والمادة )لَ يجوز دخولها، ولَ تفتي
التعرض لها إلَ بقرار التي نصت على أنه "ح  2005العراق لعام   رمة المساكن مصونه ولَ يجوز دخولها أو تفتيشها أو 

 قضائي ووفقاً للقانون". 
 .  197، ص 2007ن الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، د. عبد الحميد الشواربي، البطلا (2)
، أشار إليه د. حسن  (853ص   ،205، رقم 13؛ س391، ص 1959/ 31/3، في87)رقمالمقرار محكمة النقض المصرية    (3)

التفتيش القضائي في مرحلة التحقيق الَبتدائي ،  المقارن دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و -الجوخدار، 
 . 193، ص 2007،  31بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد  

 . 196، صهسنفمصدر الد. حسن الجوخدار،  (4)
. أشار إليه إيهاب عبد المطلب،  (1059، ص12/1986/ 11في    200، ق37س)قرار محكمة النقض المصرية المرقم    (5)

،  2009المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،    ،1، ج جنائيةفي شرح قانون الإجراءات ال  الموسوعة الجنائية الحديثة
 . 664ص
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عات ، ولم تُجز التشـــري(1)  مارات قوية على وقوعها في وقت لَحقان توافرت  إلم تقع، و التفتيش عن جريمة  
يقـاع العقـاب لَ ينبغي أن يمس إ، والأصــــــــــــــل أن حق الـدولـة في  (2)المقـارنـة التفتيش إلَ في جنـايـة أو جنحـة

أنه تحليقاً للتوازن بين  لَ ، إنســـــــــبها للمتهمالجريمة أو    ات ثبإأدلة    من أجل جمعالحق في الخصـــــــــوصـــــــــية 
وفير الضــــمانات ســــواء الحقين رخص المشــــرع المســــاس بالحق في الخصــــوصــــية من خلال التفتيش، بعد ت

 . (3)أو شكلية يتجسد من خلالها دور الرخصة الإجرائيةكانت كانت موضوعية 

ة، إلَ أن م ا الضــــــمانات الموضــــــوعية، فالأصــــــل لَ يمكن إجراء التفتيش إلَ بأمر الســــــلطة المختصــــــأ
الفرنســي التفتيش والمعاينة  لمشــرع المشــرع رخص للقائم به إجراءه بدون أمر في حالَت معينة، إذ لم يُجز ا

ــائي، ومع ذلك فقد رخص للقائم بالتفتيش إجراءه بدون ذلك الأمر أو في محل إقامة الأ فراد بدون أمر قضـــــ
طلب المســــاعدة من   :في حالتين هما موافقة صــــاحب المســــكن في حالة الضــــرورة التي عبر عنها المشــــرع

ــتث نائية المنصــــــــــوص عليها قانونا كأن تكون  داخل المســــــــــكن كحدوث حريق أو  رق، وفي الحالَت الَســــــــ
، كما لم يُجز المشـــــــــــرع المصـــــــــــري صـــــــــــراحة إجراء التفتيش إلَ بأمر الســـــــــــلطة (4)الجريمة جناية أو جنحة

ــتثنائية لَ جراء التفتيش في ظإلذلك   رخص خلافاً  ومع ذلكالمختصــــــــــــة،   تحتمل التأخير كطلب روف اســــــــــ
، وقد ســـلك (5)ة لحدوث  رق أو حريق أو ما شـــابه ذلكالمســـاعدة ممن يكون في داخل المكان أو الَســـتغاث

جراء التفتيش دون أمر السـلطة المختصـة بإصـداره  إمكانية  إالمشـرع العراقي مسـار نظيره المصـري في عدم  
بحســـــب الأصـــــل، لكنه خلافا لذلك رخص للقائم إجراءه دون أمر التي أناطها بقاضـــــي التحقيق أو المحقق 

ترخص  التيالمشــار إليها، أو ما شــابه ذلك من حالَت الضــرورة الإجرائية    الســلطة المختصــة في الحالَت 

 
، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 1دراسة مقارنة، ط-، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي سيروان شكر سمين (1)

 . 173، ص 2020لبنان، 
( من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل، 91دة )( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدل، والما 76المادة )  (2)

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية من نطاق الجرائم التي يجوز فيها تفتيش  75ادة)في حين وسع المشرع العراقي في الم
يُ  التفتيش  إجراء  بأن  عليه  يؤاخذ  مما  والمخالفات،  والجنح  الجنايات  ليشمل  ال  دعالمساكن  الَجراءات  في  من  بالحق  ماسة 

بما أن المخالفة لَ ترقى إلى مستوى الجناية  الخصوصية، لذا يقتضي تضييق نطاقه وحصره في الجرائم ذات الخطورة ايضاً، و 
( من قانون أصول  75أو الجنحة، مما ينبغي أن يستبعد معها اجراء التفتيش، لذا نهيب بالمشرع العراقي تعديل نص المادة )

 لنافذ، وحصر تفتيش المساكن على الجنايات والجنح دون المخالفات.  المحاكمات الجزائية ا
ال  (3) يوسف،  فرج  القانونية، أمير  الوفاء  مكتبة  النقض،  محكمة  وأحكام  الجنائية  الإجراءات  لقانون  وفقا  والتفتيش  لبض 

 . 73، ص2013الإسكندرية، 
 .معدل( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ال76، 59،  56المواد )  (4)
 . معدل( من قانون الإجراءات الجنائية المصري ال91، 45)المادتين  (5)
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، كما رخص المشـــرع العراقي أيضـــاً للمحقق ولعضـــو الضـــبط القضـــائي في حالة وقوع (1)تخاذ ذلك الإجراءا
مشـــهودة، تفتيش منزل المتهم أو أي مكان تحت حيازته، وكذلك ضـــبط الأشـــخاص   جناية أو جنحة عمدية

ــف الحليقة، وذلك متى ما تبين للقائم بالتفتيش من قرينة  ــياء أو الوثائق والأوراق التي تفيد في كشــــــــ والَشــــــــ
ــناً فعل عندما جعل شــــــرط وجود القرائن القوية كي تك(2)قوية أنها موجودة فيه ون ، ونعتقد أن المشــــــرع حســــ

حت حيازة المتهم في حالة مســـــــو اً لَســـــــتعمال هذه الرخصـــــــة وتخويل المرخص له بتفتيش أي مكان يقع ت
الجرم المشـهود دون أمر السـلطة المختصـة، وضـبط ما يسـفر عنه التفتيش من الأشـياء المادية التي تُسـهل 

 الوصول إلى الحليقة.  

ا عبارة )وما شــابه ذلك( في أواخر النص ويُلاحظ مما ســبق، أن المُشــرعين المصــري والعراقي أورد 
ــر، إنما أجازاها في نهما لم يحددا حالَوهو ما يعني أ ــبيل الحصـــ ــة الإجرائية على ســـ ت اللجوء إلى الرخصـــ

ــائي، وتطبيقا لذلك قضـــــــــت  ــابهة يمكن اللياس عليها في إجراء التفتيش بدون إذن قضـــــــ حالَت أخرى مشـــــــ
في حــالــة  يبوبــة حــالــة طــارئــة تبيح الــدخول للمنزل    محكمــة النقض المصــــــــــــــريــة على أنــه "وجود المتهم

ــبط ما يظه ــاعدته، وضـ ــاً من جرائم"لمسـ ــي  (3)ر عرضـ ــكن  عَدَّ ، كما أن المشـــرع الفرنسـ ــاحب المسـ موافقة صـ
المكتوبة سـنداً لإجراء التفتيش، على خلاف موقف المُشـر عين المصـري والعراقي الذين لم يتطرقا لذلك، إنما 

 تيش.ضرورة أو الحالَت التي تستدعي معها منح الرخصة الإجرائية لإجراء التفاكت يا بتوافر حالة ال

، حرصـــت التشـــريعات محل الدراســـة المقارنة على ضـــرورة التقيد بالغرض الذي نفســـهوفي الســـياق  
ــدر أمر التفتيش وهـذا مـا يعرف بمبـدأ )تخصــــــــــــــص التفتيش( بجريمـة معينـة يجري التحقيق   من أجلـه صــــــــــــ

ــر  مبدأ أن التفتيش هو إجراء من إجراءات الدعوى الجزائية، ومن ثم ينبغي  بشــــــأنها، وعلة هذا ال أن ينحصــــ

 
أن المشرع العراقي حدد في  إلى  /أ، ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، وتجدر الإشارة  73المادة )  (1)

التحقيق، أما من يتولى الليام بالتفتيش  الجهة المختصة بإصدار أمر التفتيش وهو قاضي    نفسه/ب( من القانون  72المادة )
عضو الضبط القضائي،  ير أن الأمر الصادر من القاضي إلى المحقق بالتفتيش ، أو المحقق، أو  نفسها القاضي  م  إهم:  ف

يُكلف الضابط المحقق في    ، إذي مراكز الشرطةفخرين للليام به، ويحصل ذلك كثيرا  آمكانية تكليف  إلَ يمنع المحقق من  
/ب( التي نصت  72ر من المادة )وى  يره من ضباط المركز لتولي تلك المهمة، وهو إجراء صحيح استنادا للشطر الأخيالدع 

على "..أو من يخوله القانون إجراءه"، بمعنى أن الأمر للقائم بالتفتيش من المحققين وأعضاء الضبط القضائي يصدر من  
. د. براء منذر كمال، مصدر  هئيش، وله أن يأمر  يره من المختصين بإجراالقاضي، ومن صدر إليه الأمر أصبح مخولًَ بالتفت

 .   132سابق، ص
 ( من قانون أصول المحاكمات اِلجزائية العراقي.  79المادة ) (2)
، أشار إليه د. محمد محمد طه خليفة، مصدر  5/2007/ 2، في  76لسنة  64011قرار محكمة النقض المصرية المرقم  (3)

 . 206 سابق، ص



 64    دور الرخصة الإجرائية في كشف الحقيقة ......................................... :  الثانيالفصل  

 

ما يفيد في كشـــــــــف الحليقة بشـــــــــأن هذه الجريمة وعلى القائم بالتفتيش أن يســـــــــتهدف الأشـــــــــياء   اتجاهه في
ل أثناء إجراء التفتيش وجود بعض الأشــــــياء تُشــــــكفي ،  ير أنه قد يظهر عرضــــــاً  (1)المتعلقة بهذه الجريمة

 ير المرخصـــــــة من جهة، أو كانت تفيد  لوثائق المزورة والأســـــــلحة  حيازتها جريمة بذاتها كالمواد المخدرة وا
أثناء إجراء التفتيش على ســـــــــــــكين عليه آثار دماء أو في في كشـــــــــــــف الحليقة في جريمة أخرى كأن يعثر  

ــلاح ناري مخبأة بطريقة تبعث   ــتخدامها في ارتكاب جريمة العلى  ســـــــ قتل، وفي هذه الأحوال الريبة في اســـــــ
ما لم يتعسف في إجراء التفتيش ولم ينحرف عن الغرض بالتفتيش الرخصة بضبطها طال  منح المشرع القائم

ــادر من النيابة العامة لأحد (2)منه ، وتطبيقا لذلك قضــــــــت محكمة النقض المصــــــــرية على أنه "الأمر الصــــــ
أن ينصـــرف بحســـب نصـــه والغرض منه   مأموري الضـــبط القضـــائي بإجراء التفتيش لغرض معين لَ يمكن

دى ثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في إحأذا شــــــاهد عرضــــــا  إإلى  ير ما إذن بتفتيشــــــه، إلَ  
 .(3)حالَت التلبس"

نما أوجب أن يكون واضحاً إلم يشترط المشرع شكلًا معيناً لأمر التفتيش،  فأما الضمانات الشكلية،  
، إذ تقتضـــــــي  (4)مكانياً وموقعاً من قبله  اً لأماكن، ويكون مُصـــــــدره مختصـــــــومحدداً من حيث الأشـــــــخاص وا

ــه تحـديـدا كـافيـا  ير أن المحـل قـد يكون خـارج القـاعـدة العـامـة أن يُحـدد أمر التفتيش المحـل المراد تفت يشــــــــــــ
ــه على قاضـــــــي  الَختصـــــــاص المكاني للقاضـــــــي، فالأصـــــــل يجب على المكلف بتنفيذ أمر التفتيش عرضـــــ

والأمر بتنفيذه والَلتزام بتوجيهاته كأن يطلب تنفيذه نهاراً أو الَســــــــــــتعانة بأفراد الشــــــــــــرطة المنطقة للاطلاع 
ــيما في الجرائم الأكثر خطورة  لعلمه بخطورة الوضــــــــع الأمني في منط ــيجري فيها التفتيش لَســــــ قته التي ســــــ

ــل   ــرع خلافا ل صـ ش  راء التفتي للمكلف بإجرخص كالقتل والخطف التي تتطلب اســـتعمال القوة، إلَ أن المشـ
أن يقوم بتنفيذه على الفور في الحالَت المســـــــتعجلة التي تقتضـــــــي ســـــــرعة تنفيذه، ومن ثم اطلاع قاضـــــــي 

ــياء التي تحقيق تلك المنطق ــياع الأشــــ ة على الإجراءات المتخذة، إذا كان عرض الأمر عليه يؤدي إلى ضــــ
تيشــها عنها، أو تهريب الشــخص تفيد في كشــف حليقة الجريمة موضــوع الدعوى، كتهريب الأشــياء المراد تف

 
 . 496إيهاب عبد المطلب، مصدر سابق، ص (1)
على أنه "... ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش المعدل ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 50نصت المادة ) (2)

وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحليقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها"، كما  
المحاكمات الجزائية العراقي على أنه".. فإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل  ( من قانون أصول 78)المادة  نصت

 في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى جاز ضبطه أيضاً". 
مصدر  الالمطلب،  أشار إليه إيهاب عبد    172، ص 41ق  21، س1/1970/ 26قرار محكمة النقض المصرية الصادر في    (3)
 . 497سابق، صال
 . 352، أشار إليه د. محمد طه خليفة، مصدر سابق، ص(8/10/1998ي  ف  137)قرار محكمة النقض المصرية المرقم (4)
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ل المختطف الـذي يعتقـد احتجـازه في ذلـك المكـان، أو اخفـاء الأســــــــــــــلحـة والمواد المخـدرة الموجودة في منز 
ــة(1)المتهم ــرع العراقي في منح القائم بالتفتيش هذه الرخصـــــــــ ــناً فعل المشـــــــــ وذلك لأن التفتيش من  ؛، وحســـــــــ

ئماً ما يحاول المجرم طمس معالم الجريمة بعد ارتكابها  الإجراءات التي تتطلب الســـــــــــرعة في تنفيذها، إذ دا
ب الجريمة أو الأموال يها أو يكشــــــــف عن شــــــــخصــــــــيته، كالأســــــــلحة المســــــــتعملة في ارتكاوكل أثر يدل عل

ــروقة و يرها من اآثار المادية الَخرى، ومن ثم فكلما   ــه  االمســ نتقل القائم بالتفتيش إلى المكان المراد تفتيشــ
ــة إخفاعلى وجه الســـرعة، أ ــأنها أن ئضـــاع على المتهم فرصـ ه أدوات الجريمة المتعلقة بالجريمة التي من شـ

 .(2)تعجل في اكتشاف الحليقة

 الرخصة الإجرائية في ضبط المراسلات والاتصالات: -ثانيا

ــد ب ــبط المراســــلات يقصــ ــالَت ضــ ــع اليد على كل شــــيء يفيد في كشــــف   ،والَتصــ ــيلة قانونية لوضــ وســ
الأصــــــل أن المراســــــلات البريدية والمكالمات الخاصــــــة و ، (3)  عت ومعرفة مرتكبيهاالحليقة بصــــــدد جريمة وق

 ولَ يجوز الَطلاع عليها أو ضــــــــبطها نظراً ، (4)بموجب الدســــــــتور  ســــــــريتها مكفولةو حرمة مصــــــــونة  ب  تتمتع
تستدعيها ضرورة تحقيق  التي  حالَت الفي    الَطلاع عليها أو ضبطهاإلَ أن المشرع رخص   ،لخصوصيتها
ــلحة ا ــأنه تحقيقذلك  متى ما كان    ،العدالة لمجتمع أومصـــــــــ في الكشـــــــــــف عن الحليقة    فعليهفائدة   من شـــــــــ
 .(5) الترجيح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة بما يضمن حسن سير العدالة الجنائية ويستلزم ذلك

إذ تتطلب  موضـــــوعية أو شـــــكلية،   شـــــروطوقد أحاطت تشـــــريعات الدول المقارنة هذه الرخصـــــة بعدة   
الموضـوعية ضـرورة وقوع الجريمة فعلًا وعلى درجة من الجسـامة، إذ اشـترطت لضـبط المراسـلات  الشـروط  

قوبـة التي والمكـالمـات أن تكون الجريمـة المســــــــــــــنـدة للمتهم جنـايـة أو جنحـة، إلَ أنهـا تبـاينـت في مقـدار الع
أو جنحة معاقبا    شــــترط المشــــرع الفرنســــي وقوع جريمة من نوع جنايةايرخص معها ضــــبط المراســــلات، إذ  

شـترط أن تكون جناية أو جنحة معاقباً ا، خلافا للمشـرع المصـري الذي  (6)كثرعليها بالحبس مدة سـنتين أو أ

 
 .  وما بعدها 418، ص 1988، دار الرائد، بيروت، لبنان، 1د. صالح عبد الزهرة الحسون، الموسوعة القضائية، ط  (1)
 . 81ر سابق، صد. سلطان الشاوي، مصد (2)
 . 261، ص 2011، دار الثقافة، عمان، 1د الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، طد. فخري عب (3)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 40المعدل، والمادة ) 2014( من دستور جمهورية مصر لعام 57المادة ) (4)
 . 135ص ، مصدر سابق،2المحاكمات الجزائية، جحرية، شرح قانون أصول  عبدالأمير العكيلي ود. سليم إبراهيم (5)
 . معدل( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ال100المادة ) (6)
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مصــــــلحة مرجوة في إظهار الحليقة   ، وأن يكون لذلك الضــــــبط(1)عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشــــــهر
قوية وجدية تدل على أن الَجراء يفيد    بكشـــف  موض الجريمة وضـــبط الجاني، مســـتندا على قرائن ودلَئل

 .(2)في كشف الحليقة وتبرر للقاضي ضبطها

المختصــــــة، إذ أشــــــار  جهةالعن   صــــــادراً و هي أن يكون قرار الضــــــبط مكتوبا  فلشــــــكلية لأما بالنســــــبة   
( من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب أن يكون  100المشـــــرع الفرنســـــي إلى ذلك في نص المادة )

ــجيل مكتوباً"، بينما خلا كلاً قرار ا ــريعين المصـــري والعراقي من النص على  لإيقاف والمراقبة والتسـ من التشـ
التي تحكم التحقيق الَبتـدائي، فضــــــــــــــلًا عن ذلـك   ذلـك، ومن ثم فلا منـاص من الرجوع إلى القواعـد العـامـة

ــبط والمراقبة خلال مدة محددة قانوناً وعلى القائم بالتفتيش ا لَلتزام بها، ويعتبر باطلًا أن يجب أن يتم الضـــــ
قابلة  تم خارجها، إذ حدد المشـــــرع الفرنســـــي مدة ســـــريان أمر الضـــــبط والمراقبة بمدة أقصـــــاها أربعة أشـــــهر

، بينما حددها المشـــــرع المصـــــري بما لَ يزيد عن ثلاثين يوما، إلَ أنه يجوز للقاضـــــي (3)للتمديد بذات المدة
لمشــــــــرع ا، في حين لم ينظم  (4)لة لمقتضــــــــيات الضــــــــرورة الَجرائيةالجزئي أن يجدد هذه المدة أو مددا مماث

ــالَت على نحو ما نظمه   العراقي ــلات والَتصـ ــبط المراسـ ــة ضـ ــول المحاكمات الجزائية رخصـ في قانون أصـ
ــتور العراقي لعام  ــي والمصـــري، بالر م من الدسـ ــرع الفرنسـ قد أجاز كشـــف المراســـلات البريدية   2005المشـ

المتهم تفيد ، فإذا وجد القاضـــــــي بعض المعلومات في هاتف  (5)ورات أمنية وقانونيةوالبرقية والهات ية لضـــــــر 
التحقيق فله أن يأمر بضــبطها والَســتناد إليها كدليل مادي في الدعوى للتوصــل إلى الحليقة، وتطبيقاً لذلك  

ــادرة والواردة على هاتف المجني ع ليه من قضـــــــــت محكمة التمييز الإتحادية على أنه "أن المكالمات الصـــــــ
( 74، إلى أن المـادة )(7)، ويـذهـب رأي في الفقـه(6)هـاتف الفـاعـل ... أدلـة كـافيـة ومقنعـة على أدانـة الفـاعـل"

ــبط المراســـلات أو المكالمات  ــي التحقيق الَطلاع وضـ ــول المحاكمات الجزائية ترخص لقاضـ من قانون أصـ

 
 . المعدل ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 95المادة ) (1)
 وما بعدها. 557د. محمد محمد طه خليفة، مصدر، سابق، ص (2)
 .المعدل  الإجراءات الجنائية الفرنسيمن قانون  (100/2المادة ) (3)
 .المعدل ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 206،  95المادتين ) (4)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 40المادة ) (5)
سعدون، ضوابط  زينة محمد  و ، أشار إليه د. هادية الشامي  (9/2013/ 30في   114)  قرار محكمة التمييز الَتحادية رقم  (6)

مشروعية المراقبة الَلكترونية )للصوت والصورة( في الَثبات الجنائي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، كلية الحقوق، الجامعة  
 .  433، ص 2024،  11، العدد 5بيروت، مجلد-الإسلامية

 .  135، مصدر سابق، ص1، جحربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةود. سلم إبراهيم  ،عبدالأمير العكيلي (7)
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يد في التحقيق لدى شـخص فله أن يأمره  ذا تراءى لقاضـي التحقيق وجود أشـياء أو أوراق تفإالهات ية بقولها "
ا نعتقد أن هذه المادة لَ تسـعفنا في الوصـول إلى  اية ضـبط المراسـلات في كشـف تابة."، إلَ أننبتقديمها ك

ــياء أو أوراق تفيد في  الحليقة، لأن مضـــــــــمونها يتوقف على شـــــــــخص يتراءى لقاضـــــــــي التحقيق وجود أشـــــــ
ط المراســـــــلات يكون دون رغبة الشـــــــخص أو علمه أحيانا، لذلك التحقيق ويأمره بتقديمها كتابةً، بينما ضـــــــب

 لمشرع العراقي معالجة ذلك القصور لَسيما في ظل انتشار الجرائم الَلكترونية في الواقع العملي. نهيب با

 الفرع الثاني

 الرخصة الإجرائية في الإجراءات الماسة بالأمن الشخصي 

بعض    د بالطمأنينة والأمن على نفسه، إلَ أن هناكيتجلى المفهوم العام ل من الشخصي بحق الفر 
 من حرية المتهم، يمكن من خلالها الكشف عن الحليقة وهما: اللبض والتوقيف. الإجراءات تقيد 

 :الرخصة الإجرائية في القبض -أولا

ينطوي على مساس بالغ بالحريات الشخصية  إذ    ،من إجراءات التحقيق  اً يُعد اللبض إجراء خطير 
به "الإمساك بالمتهم من قبل المكلف   قصد قانون، وي ال  هاقرر يح إلَ في الحدود  باولَ يُ   ،تها التشريعات التي كفل

بإلقاء اللبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفترة قصيرة، تمهيدا لإحضاره امام السلطة المختصة بالتحقيق  
الشخص من جسمه وتقييد    ، كما عرفته محكمة النقض المصرية بأنه" إمساك(1) لَستجوابه والتصرف بشأنه"

، لذا فإن أحضار (2)أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة"التجول، دون    حريته وحرمانه من حرية
الشخص أمام الجهات القضائية استنادا لأمر اللبض يُعد تأكيدا لسلطة الدولة في العقاب على مستحقها  

ال في  سعياً  الحليقة  عن  الكشف  في  لتمكينها  الدعوى  على  حصول  ووسيلة  في  الَثبات  أدلة  من  المزيد 
الأسلحة والوثائق التي يخفيها الجاني أو    الجزائية، نتيجة معاينة المقبوض عليه وتفتيشه لضبط الأدلة من

ضبط أثار الدماء على الملابس، فضلًا عن الدلَئل الكافية التي استندت عليها المحكمة في إصدار أمر  

 
 . 142، مصدر سابق، ص 1عبدالأمير العكيلي، د. سليم إبراهيم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، ج (1)
. أشار إليه  (، مجموعة أحكام النقض482، ص 4/1959/  27،  105، رقم10س)قرار محكمة النقض المصرية المرقم    (2)

 . 28، ص1980، دار الفكر العربي، 1لإجراءات الجنائية، جعبيد، المشكلات العملية الهامة في ا  فد. رؤو 
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 ايات اللبض المهمة في الَثبات الجنائي بما يفيد في كشف الحليقة    ىحد إها  اللبض، وما تشكل في مجمل 
 .(1)  فيها بشأن الجريمة التي يجري التحقيق

  صر الأصل ح  فيالمشرع  إذ أن  وتتجلى الرخصة الإجرائية في الأحكام التي تُنظم أمر اللبض،    
  مكافحة تقتضيها    لضرورات عمليةبةً  واستجاأنه     ير قضاة التحقيق والمحاكم الجزائية،  في  إصداره  هة  ج

سواء في    هما لكل قاضٍ   :رخص خلافا لذلك الأصل سلطة إصداره لفئتين  ،مرتكبيهاعن    الكشفالجرائم و 
المدني أو  الجزائي  العام    ء، كما رخص لعضو الَدعا(2) أم  ير مختص   مكانياَ   اً وسواء مختص  ، المجال 
، ويعد (3)ك إصدار أمر قبض وعند غيابه، بما في ذلتحقيق في مكان الحادث  البممارسة صلاحية قاضي  

صة إجرائية أيضاً أقرها المشرع خلافاً ل صل وهو التكليف بالحضور، بوصفه من الإجراءات أمر اللبض رخ
حضار من تراه لَزماً بغية  إالتي تفرضها الضرورة الإجرائية في التحقيق من خلال تمكين المحكمة في  

يها يحضر المتهم  ل فالأصل فالجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس سنة فأق  الوصول إلى الحليقة، ففي
بورقة تكليف بالحضور، إلَ أنه في حالَت معينة رخص المشرع للمحكمة خلافاً لذلك الأصل إصدار أمر 
باللبض إذا كُلف بالحضور وقد تخلف عنه دون عذر مقبول، أو إذا خيف هروب الشخص أو تأثيره على  

جراءات الدعوى بما يساعد القاضي  التحقيق أو لم يكن له محل إقامة معروف، وذلك لسرعة وتيسير إ سير
 .(4) الوصول إلى الحليقةعلى 

ما يتعلق بحالَت تنفيذ أمر اللبض، ولأن اللبض من الإجراءات الخطيرة التي تمس حرية    أما في 
بأمر صادر عن السلطة القضائية المختصة، ومع    الأفراد، فلم تُجزه التشريعات محل الدراسة المقارنة إلَ

إذ رخص    ذلك رخصت إجراءه بدون أمر قضائي في بعض الحالَت التي يبتغي منها الوصول إلى الحليقة،
المشرع الفرنسي لأي شخص اللبض على الجاني في حالة التلبس بارتكاب جريمة من جناية أو جنحة  

 
الحقوق   (1) كلية  الحقوق،  اللبض، بحث منشور في مجلة  القاء  المتهم في مرحلة  جامعة  -حيدر  ازي فيصل، ضمانات 

 . ما بعدهاو 6، ص2011،  17- 16المستنصرية، العدد 
النافذ على أنه "لكل قاضٍ أن يأمر باللبض على أي    ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي98المادة )نصت    (2)

 شخص ارتكب جريمة في حضوره.".
 . معدلال 2017لسنة   49/رابعاً( من قانون الَدعاء العام العراقي رقم  5المادة ) (3)
(4)   ( الفرن122المادة  الجنائية  الإجراءات  قانون  )المعدل  سي( من  المادة  الجنائية  130،  قانون الإجراءات   المصري ( من 

المادة )المعدل العراقي97،  الجزائية  المحاكمات  قانون أصول  المثنى  المعدل  ( من  لذلك قضت محكمة جنايات  ، وتطبيقاً 
".. لَ يجوز إصدار امر اللبض بحق الشاهد،    هأنعلى    (2024/ 12/5، في  2024/ت/  894)  بصفتها التمييزية بقرارها رقم

 . ( ير منشور قرار)إلَ في حالة تخلفه عن الحضور..." 
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، أما المشرع المصري فقد  (1) بط من ضباط الشرطة القضائية معاقب عليها بالحبس، ويقدمه إلى أقرب ضا
ة من الخطورة تبرر  رخص لكل فرد اللبض على الجاني في حالة التلبس بارتكاب جريمة تكون على درج

جراء وهي الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بدون أمر  مباشرة هذا الإ
ص يخفي مادة مخدرة في مكان ما فتعد حالة تلبس توجب على من شاهدها  بضبطه، كما لو شوهد شخ

خصة ايضاً لمأموري الضبط القضائي  ، كما منح هذه الر (2) ةاللبض على الجاني وتسليمه للجهات المختص
أم ا المشرع العراقي   ،(3)ولرجال السلطة العامة في أحوال التلبس بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس احتياطياً 

على المتهم في جناية أو جنحة ولو لم يكن هناك أمر قضائي، خلافاً    فقد رخص لكل شخص اللبض 
 (4) نفيذه من الجهة المختصة، وذلك ضمن حالَت حددها القانون ل صل الذي يُستلزم صدور أمر باللبض وت 

عليه إلى أقرب أن يُسلم المقبوض    ،قانوناً   محددةوبالنتيجة فعلى كل من يلبض على شخص في الحالَت ال
شرطة أو إلى أحد أعضاء الضبط القضائي لتسليمه إلى أقرب مركز شرطة لَتخاذ ما يراه لَزماً من    مركز

، وجدير بالذكر (5) انونية للوقوف على إظهار الحليقة حول الجريمة التي تم اللبض عليه بشأنهاالإجراءات الق
بحق المتهمين الذي لهم دور في كشف حليقة   أن هناك بعض الحالَت قد يتعذر معها تنفيذ أمر اللبض 

لأصل يجب ق فيها، لوجودهم خارج منطقة اختصاص القاضي الذي أصدره، فاالجريمة التي يجري التحقي
على المكلف تنفيذ أمر اللبض عرضه على قاضي تلك المنطقة للاطلاع والأمر بتنفيذه، إلَ أن المشرع  

بالتنفيذ أن يقوم بتنفيذ أمر اللبض، ومن ثم إطلاع قاضي تلك خلافا ل صل اعطى رخصة إجرائية للمكلف  
لتفويت فرصة اللبض على المتهم  مر عليه قد يؤدي  المنطقة على الإجراءات المتخذة، اذا كان عرض الأ

وفق ما تقدم بوجوب  على  ، وإذا كانت القاعدة العامة تقضي  (6) وضياع الأدلة التي تفيد الوصول إلى الحليقة

 
 . 2014/ 5/ 27في  2014-535( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة بموجب القانون 73المادة ) (1)
نه "كل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة  على أ  المعدل  ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 37نصت المادة )   (2)

 أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر ضبطه".يجوز فيها قانونا الحبس الَحتياطي، 
 .المعدل ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 38،  34المادتين ) (3)
ن قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالَت التي يرخص فيها لكل شخص  ( م102حدد المشرع العراقي في نص المادة )  (4)

هم في جناية أو جنحة ولو بغير أمر من السلطة القضائية المختصة وهي أذا كانت الجريمة مشهودة، أو  اللبض على أي مت
 مدة الحكم .....   فر بعد اللبض عليه قانونا، أو إذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية، مهما كانت

 . 74، ص2005تبة القانونية، بغداد،  جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المك (5)
 المعدل قانون الإجراءات الجنائية المصري  على خلاف  وقد خلا قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي من النص على ذلك، (6)

 .منه ( 100المادة ) في  المعدل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقيو (، 132المادة )الذي نص عليه في  
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مقاومة    ين هناك حالة تعترض تنفيذه هإم استعمال القوة، فاللبض من المكلف به طوعاً وعد تنفيذ أمر  
مكانية اللجوء إلى استعمال  إفثمة تساؤل يطرح بهذا الصدد، حول  المطلوب اللبض عليه أو محاولة هروبه،  

 القوة ووسائل الإجبار الأخرى عند عدم تنفيذه طوعياً؟  

استعمال    تنظيمن التشريعات محل الدراسة المقارنة حرصت على  إل،  للإجابة على ذلك يمكن القو   
بالقدر اللازم عند عدم تنفيذ اللبض و   ،قيامه بواجباته المنوط به  عند عضو الضبط القضائي قبل  القوة من  

خر، إذ لم ينص المشرع الفرنسي صراحة على  ى ألإضوابط معينة تتباين من تشريع    وفق  وذلك  ،اً طوع
اس  في  من  الرخصة  يستفاد ضمناً  لكنه  اللبض،  أمر  لتنفيذ  القوة  )تخدام  المادة  قانون  17/3نص  من   )

ة التي رخصت لمأموري الضبط القضائي طلب مساعدة القوة العامة، فضلًا عن المادتين  الإجراءات الجنائي
وذلك   ( منه التي أشارت إلى تنفيذ أمر اللبض الصادر من قاضي التحقيق والنيابة العامة131( و)70)

م ينص صراحة  لف، أما المشرع المصري  (1) وفق ضوابط معينة أبرزها استخدام القوة بالقدر اللازم لتنفيذهعلى  
التي    ،( من قانون الإجراءات الجنائية60أشار إليها ضمناً في نص المادة )   ير أنه   ،على هذه الرخصة

أنه من جانب آخر    امهم بواجباتهم، إلَقوة العسكرية عند قيالب   انةستعالَرخصت لمأمور الضبط القضائي  
تنفيذ أمر اللبض في الجنايات والجنح  نص صراحة على الترخيص لأفراد الشرطة باستخدام السلاح في  

، بينما نص المشرع العرقي صراحة على منح أفراد الشرطة  (2) المتلبس بها أن كانت الوسيلة الوحيدة لتنفيذه
ن أدى ذلك إلى موته، إن كانت إيذ أمر اللبض والحيلولة دون هروبه، و رخصة باستعمال القوة المناسبة لتنف

خذ على موقف المشرع العراقي استعمل  اويؤ   ،(3)القانون بالإعدام أو السجن المؤبد الجريمة مما يُعاقب عليها  
ه الرخصة،  استعمال هذ   يسيء، مما قد  هاسلطة تقدير ه  تاركاً للقائم بتنفيذ   ،مصطلح القوة المناسبة دون تحديدها

و   هذه  باستعمال  ص يرخالت  وكذلك المقبوض عليه عند محاولة  إالقوة  قتل  إلى  أدت  الجرائم    هروبهن  في 
حتى يثبت  يتعارض مع قرينة الأصل في الَنسان البراءة  ما    وهذا،  المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد 

  المشرع من    ذا نأمل، لالقوة إلى موتهعكس ذلك بإدانته، وفي جميع الأحوال لَ يجوز أن يفضي استعمال  

 
محمد سيف شجاع، سلطة مأمور الضبط القضائي في اللبض على المتهمين في القانون اليمني، بحث نقلا عن: د.    (1)

 . 249، ص 2003، 3منشور في مجلة جامعة تعز، جامعة تعز، العدد
 المعدل.   1971( لسنة 109( من قانون هيأه الشرطة رقم )102)المادة  (2)
على أنه "إذا قاوم المتهم اللبض عليه أو حاول الهرب   العراقي  ائية( من قانون أصول المحاكمات الجز 108المادة )نصت    (3)

 يه وتحول دون هروبه" فيجوز لمن كان مأذوناً باللبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من اللبض عل
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  أن يكتفي ، و من نص المادة  معاقب عليها بالإعدام أو السجن()مالم يكن متهماً بجريمة  عبارة    رفع  العراقي
 استعمال القوة دون اللجوء إلى القتل.تنفيذ أمر اللبض الترخيص للقائم ب ب

 :الرخصة الإجرائية في التوقيف -ثانيا

إج أشد  التوقيف  الَبتيُعد  التحقيق  حريته  راءات  بموجبه  فتُسلب  المتهم،  بحرية  مساساً  وأكثرها  دائي 
، ويقصد به "سلب (1)  صية خلال مدة توقيفه، تتطلبه ضرورات التحقيق بغية الوصول إلى الحليقة الشخ

وعرف    ،(2) وفق ضوابط قررها القانون"  ،حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته
صدر عن قاضٍ، ولمدة محددة وفق القانون فهو  ياستثنائي تحجز بموجبه حرية الفرد بقرار    تدبير"  ضاً بأنهأي

يتضمن سلباً لحرية المتهم وذلك لمنعه من التأثير في الشهود أو العبث في أدلة الَتهام أو في حالة الخوف  
  يلجأ  يتسم بالخطورة والجسامة لَتثنائي  ، إذن التوقيف هو إجراء اس(3) ما لو صدر حكم بإدانته"  من هربه في

أثناء في  ، ورخصه المشرع لسلطة التحقيق بصفة احتياطية  (4) إليه إلَ وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق
السير في إجراءات الدعوى الجزائية، وعلى الر م من أن التوقيف إجراء استثنائي يتعارض مع قرينة البراءة، 

مناً لتنفيذ العقوبة ويستهدف منع المتهمين من الإفلات من العقاب ووسيلة  ياً ضاتحليل   إلَ أنه يُعد إجراءً 
لضمان تواجد المتهم خلال مراحل الدعوى، من شأنه المحافظة على أدلة الجريمة من العبث فضلًا عن  

 .(5) تمكين المحكمة في الحصول على أدلة أخرى قد تفيد في كشف حليقة الجريمة موضوع الدعوى 

رخصة الإجرائية في الضمانات التي أوردتها التشريعات محل الدراسة المقارنة عند  دور ال  ويتجلى 
التوقيف لأمر  والحبس   ؛تنظيمها  الحريات  لقاضي  الفرنسي  المشرع  إذ رخص  إصداره،  جهة  حيث  فمن 

اضبارة  يل إليه  ، بناءً على قرار قاضي التحقيق الذي يُح(6)الَحتياطي سلطة إصدار أمر الحبس أو تمديده
لدعوى مرفقاً بطلباته وذلك لضرورة إجرائية يقتضيها هذا الَجراء، بعد أن كان قاضي التحقيق هو المختص ا

 
ميسان للدراسات القانونية   دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة -حسين جاسم شاتي، تعويض المتهم عن التوقيف التعسفي    (1)

-؛ حسن خنجر عجيل، ضمانات المتهم في مرحلتي اللبض والتوقيف  113، ص 2023، العدد الثامن،  1المقارنة، المجلد 
 . 892، ص 2022راسة مقارنة، بحث منشور في مجلة أوروك للعلوم الإنسانية، العدد الثاني، المجلد الخامس عشر،  د
 . 655صسابق، مصدر  د. محمود نجيب حسني، (2)
 . 108نغم حمد علي موسى الشاوي، مصدر سابق، ص (3)

  )4(NAGOUAS GUERIN, Le doute en matière pénale, Dalloz, collection Nouvelle Bibliothèque 

de Theses, 2002, p1.  
 .  6، القاهرة، ص2005  ، دار العدالة، 1المترتبة عليه، طأحمد المهدي وأشرف شافعي، الحبس الَحتياطي والإجراءات  (5)
، وهو القانون المعدل لقانون الإجراءات  2001( لسنة  516( من قانون قرينة البراءة الفرنسي المرقم )137/1المادة )  (6)

 .  1958الجنائية الفرنسي لسنة 
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هأصلًا بإصداره بِ  ن النيابة العامة هي الجهة المختصة  إ، أما المشرع المصري ف(1) من أعمال التحقيق  عَد 
بس الَحتياطي متى ما كان  أمراً بالحقيق إصدار  ، إلَ أنه رخص لقاضي التح(2) بإصداره بحسب الأصل

مختصاً بالتحقيق بناء على إنابة النيابة العامة له، كما رخص للقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة  
 . (3) المنعقدة في  رفة الَتهام في إصدار أمر الحبس الَحتياطي

التشـريعات ف، إذ حددت فيها التوقيكما يتجسـد دور الرخصـة الإجرائية أيضـاً في الحالَت التي يجوز  
محل الدراســــة المقارنة نطاق التوقيف حســــب جســــامة الجريمة المنســــوبة للمتهم، إذ حدد التشــــريع الفرنســــي 

قــاعــدة عــامــة في جرائم الجنــايــات والجنح إذا كــانــت العقوبــة على أن هــا  نطــاق تطبيق الحبس الَحتيــاطي  
ــنتين حبس في الحالَت متلبس بها أالجريمة ال المســـــــتحقة تســـــــاوي أو تزيد على ســـــــنة حبس في حالة و ســـــ

ــريع المصـــري فالقاعدة العامة لم تُجز حبس المتهم احتياطياً إلَ في الجنايات أو الجنح (4)الأخرى  ، أما التشـ
ــدار أمر بـالحبس   المعـاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة لَ تقـل عن ســــــــــــــنـة، وأن تكون الـدلَئـل كـافيـة عليهـا لإصــــــــــــ

في الجرائم المعاقب عليها بالغرامات والجنح المعاقب س الَحتياطي  دم جواز الحبالَحتياطي، وهذا يعني ع
عليها بالغرامة أو الحبس مدة تقل عن ســــنة، إلَ أن المشــــرع أورد على هذا الأصــــل رخصــــة وســــع بها من 

معروف في و ثابت لم يكن له محل إقامة   إذانطاق الحبس احتياطياً، فرخص حبس المتهم احتياطياً بشـــرط  
يوقف أن  أما في التشريع العراقي فالأصل  ،  (5)عليها بالحبس  اً عاقبمجريمة جناية أو جنحة  مصر، وكانت ال

أو الســـــجن المؤبد أو المؤقت، إلَ  ،مدة تزيد على ثلاث ســـــنوات لالمتهم في الجرائم المعاقب عليها بالحبس  
رى القاضــي أنه فالة أو بدونها، عندما يطلاق ســراحه بتعهد مقرون بكإأن المشــرع رخص لقاضــي التحقيق  

، كما أن الجرائم التي يعاقب عليها المشــرع بالحبس مدة ثلاث (6)ير التحقيق، أو يخشــى هروبهلَ يضــر بســ
طلاق ســـراح المتهم، إلَ أنه رخص للقاضـــي إالغرامة، فالأصـــل فيها تقرر ســـلطة التحقيق  بســـنوات فأقل أو  

هروب المتهم، وإذا كان   ىتحقيق، أو يخشـاطلاق السـراح يضـر بسـير الخلافاً ل صـل توقيفه في حالة كان  

 
- زيع، عمان، دار الحامد للنشر والتو 1التعسف في إجراءات التحقيق الجزائية، طحسين الحمداني،    د. نادية مصطفى  (1)
 . 116، ص2020لأردن، ا
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.201، 199المادة ) (2)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 143،  202، 67،  64المواد )  (3)
 . 597- 596د. محمد محمد طه خليفة، مصدر سابق، صنقلا عن:  (4)
 .  2006لسنة   145المصري المعدلة بالقانون رقم ( من قانون الإجراءات الجنائية 134المادة ) (5)
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 109المادة ) (6)
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المشـرع قد حظر توقيف المتهم في جرائم المخالفات، إلَ أنه خلافا لذلك رخص لقاضـي التحقيق توقيفه في 
 .(1)حال لم يكن له محل إقامة معين

 الفرع الثالث 

 الرخصة الإجرائية في الإجراءات الماسة بسلامة الجسم

  الجانب ن، أما الإجراءات التي تنصب على  من المصالح التي يحميها القانو يُعد الحق في سلامة الجسم      
 ستجواب.ن معظمها يتعلق بأعمال الخبرة والَإنسان، فالمادية لجسم الأ 

 : الرخصة الإجرائية في الخبرة -أولا

ة برأي أهل  تستدعي استعانة المحكم  ة أمور  أثناء مباشرة التحقيق في الدعوى الجزائيفي  كثيراً ما يُعرض      
علمهم وبناء النتائج على معلومات فنية دقيقة يتوقف عليها الفصل في الدعوى يمكن عن  من  ادة  الخبرة للإف

طريقها الوصول إلى وجه الحليقة الواقعية، كأن تكون جريمة قتل فيستعان بالطبيب العدلي لتحديد سبب 
ات الأصابع  المتخصصة أو معرفة عائدية طبع  المتهم فيستعان باللجان الطبيةالوفاة، كذلك في تقدير عمر  

 وآثار أقدام وآثار الأسلحة النارية المستعملة في الجريمة، ولَبد من ضمان سلامة جسم المتهم من أي انتهاك
التحقيق أو المحقق في  ، وعُرفت الخبرة بأنها "استشارة فنية يستعين بها قاضي  (2) عمال الخبرةأ ثناء  أ  في

راية علمية، لَ تتوفر لدى من يتولى التحقيق  ة التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو د تقدير المسائل الفني
تحقيق في  ال ب  ملزمةالمحكمة  أن  الأصل العام الذي يقضي ب  من. فالخبرة إذن استثناء  (3) بحكم عملة وثقافته"

ة  التشريعات محل الدراس وتطبيقاً لذلك رخصت    ،(4)   ى إثباتها بنفسهاالوقائع المعروضة عليها وأن تتوصل إل
المقارنة للقاضي سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على أحد الخصوم تعيين خبير أو أكثر في الدعوى الجزائية  
وله كامل الحرية في اختيارهم من الخبراء المسجلين في جدول الخبراء أو  يرهم، ويبين في حكمه الأسباب  

 
 . معدل/أ، ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ال110المادة ) (1)
؛  379، ص 1982الإسكندرية،  د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف،    (2)

د. محمد زكي أبو ؛   68، ص 1965، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 4ط  عبداللطيف أحمد، التحقيق الجنائي العملي، 
  .  186، صعامر، مصدر سابق

  د.   ؛3، ص 6419  القاهرة،  دراسة مقارنة، دار ومطابع الشعب،-رة في المسائل الجنائية  بالرحيم عثمان، الخد. آمال عبد    (3)
 .  17، ص 2018الحميد الشواربي، الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية،    دعب

ية في إثبات المسؤولية الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  مالك نادي سالم، دور الطب الشرعي والخبرة الفن  (4)
 . 45، ص2011ن،  الشرق الأوسط، الأرد
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لمشرع إلى القاضي ليستعين بها متى  لإجرائية التي خولها اذا فالخبرة من الرخص ال  ،(1)التي دعته لذلك
اقتضتها ضرورة الكشف عن الحليقة في بعض المسائل الفنية للجريمة، وأن قاضي التحقيق هو من يقدر 

بما في ذلك تلك الضرورة الإجرائية من عدمه، ليقرر بنفسه الحليقة التي يقتنع بها مستنداً إلى أدلة الَثبات  
القاضي الَستعانة بخبير مختص،    من  تطلب ،  ير أن هناك بعض المسائل الفنية البحتة ت (2) يرتقرير الخب 

لأهمية تقريره في تعزيز قناعته في كشف حليقة الواقعة المنظورة أمامه، كأن يستعين بخبير الأسلحة في  
سبب الوفاة، أو ، أو طبيب عدلي لبيان  تحديد نوع السلاح وفحص الظروف الفار ة في جريمة القتل مثلاً 

أو كيميائي لمعرفة المواد السمية في جرائم القتل بالسم، أو خبير مروري وخبير مركبات في جرائم    صيدلَني
ن كانت بفعل إجرامي من عدمه، أو قد يستعين بخبير مخطوطات  إالمرور، للوقوف على حليقة الواقعة  
، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة (3) أو مزوراً   ن كان صحيحاإ رز الجرمي  في جرائم التزوير لكشف حليقة المب

النقض الفرنسية على أن "قاضي الموضوع بالنسبة لمدى ملائمته الَستعانة بأهل الخبرة في حالة الجنحة  
الخبرة  ، كما قضت محكمة النقض المصرية أن "تلتزم المحكمة بالَلتجاء إلى أهل  (4) يكون نهائياً ومسبباً"

ا البحتة  الفنية  المسائل  يتعذر عليها أن تشق طريقها فيهفي  السياق  (5) ا"لتي  قضت محكمة   نفسه، وفي 
جنايات المثنى بصفتها التمييزية بأن "...إذ كان المتعين عرض مقطع التصوير موضوع الشكوى على خبير  

 .(6) متخصص لبيان فيما إذا كان مضمونه يشكل إساءة للمشتكي من عدمه.."

ت المقارنة لتنظيم أعمال الخبرة  الأحكام التي وضعتها التشريعا  كما تتجسد الرخصة الإجرائية في  
الفنية التي يعول عليها في   فمن حيث حضور وإشراف سلطة التحقيق لأجل الوقوف على حليقة الخبرة 

ن الأصل في التشريع الفرنسي  إإظهار الحليقة، وزيادة ثقة سلطة التحقيق في التقرير الذي يقدمه الخبير، إذ  
شراف قاضي التحقيق أو المحكمة، بيد أنه في حالة الضرورة رخص  إباشر الخبراء مهامهم تحت  يجب أن ي 

 
  ن ( قانو 292،  85اد ) و ، والم 2004لسنة    204المعدلة بالقانون رقم    ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي156المادة )  (1)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.  166، 69/1)مصري، والمادة الإجراءات الجنائية ال
بأن "تعيين خبير في    (2005/ 13/12في    75لسنة    408)   ة في قراراها المرقمقضت محكمة النقض المصري  تطبيقاً لذلك  (2)

حسن الفكهاني الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الَجراء.." أشار إليه  
 . 37، مصدر سابق، ص5محمد أبو الليل، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية، مجو
 . 126براء منذر كمال عبد اللطيف، مصدر سابق، صد.  (3)

 )4(Cass, Crim,12Dec.1973, Bull.462.536أشار اليه د. محمد محمد طه خليفة، مصدر سابق، ص   
، أشار إليه  (103ج، ق15، مكتب فني  6/1964/ 29ق، جلسة34، لسنة  486)قرار محكمة النقض المصرية المرقم    (5)

القانون، جامعة -ليه وأثره في التجريم والعقاب  آيات حسين جفات، عجز المجني ع دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية 
 .  51، ص 2024القادسية، 

 . (قرار  ير منشور)  5/2024/ 13في  الصادر    2024ت ج/  /930ها التمييزية المرقم  قرار محكمة جنايات المثنى بصفت  (6)
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عمال خبرته أو يوجه بعض الأسئلة التي يراها لَزمة لإنجاز مهمته ومن شأنها  أ الخروج على ذلك بإجراء  
ن والأطباء  يسي ، فضلًا عن الترخيص للخبراء النف(1)   أن توصله لمعرفة الحليقة في  يبة قاضي التحقيق 

داء مهمتهم بفحص الشخص الموضوع تحت المراقبة القضائية في غياب قاضي التحقيق والمحامين وتقديم  أب
في .."  ه ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية على أن(2) تقرير يدعم قناعة القاضي في إصدار القرار

فيحالة   لَزمة  أسئلة  المتهم  يسأل  أن  للخبير  يجوز  قاضي    الضرورة  حضور  في  ير  مهمته  إنجاز 
 . (3) التحقيق..."

يباشر الخبير مهامه بحضور قاضي التحقيق للاطمئنان على  أن  أما في التشريع المصري فالأصل  
هن أن  الجزائية،  ير  الدعوى  التعرف على حليقتها في  المراد  النقاط  ويستجلي  الحالَت عمله  اك بعض 

خر، الأمر الذي  آبأبحاث وتجارب أو لأي سبب  لحليقة كأن تتعلق  للوصول إلى تلك ا  طويلاً   اً تتطلب وقت
ن يصدر  أرخص معه للخبير مباشرتها بغير حضور قاضي التحقيق، ويجب على القاضي في هذه الحالة  

تحديد المسائل الفنية التي يراد إثبات  عمال التي يطلب من الخبير الليام بها و قرارا يبين فيها خلاصة الأ 
، أما المشرع العراقي فقد رخص لقاضي التحقيق أو المحقق الحضور عند مباشرة  (4) مها  حالته بغية حس

على سبيل   ذلكنما ترك لها  إلم يُلزم سلطة التحقيق بالحضور،    العراقي  ، ويلاحظ أن المشرع(5) الخبير لعمله
  المتصلة سائل  لَ سيما الم  ،بعض المسائل تقتضي مصلحة التحقيق فيها الحضورهناك  الجواز، في حين أن  

، وذلك  هابشأن  لخبير ومناقشته ى الإمن خلال توجيه الأسئلة    ة الحليقة كامل  ءستجلالَوذلك    ،بواقعة الجريمة
أثناء مباشرة    حضور سلطة التحقيقصل  في الأاللذين أوجبا    ،على خلاف المُشرعين الفرنسي والمصري 

  ةتعلق م  ة خبر الرورة ذلك، كأن تكون  ت الضاقتض  ذاإ ها  بمباشرة عمله دون حضور   هالخبير عمله، ثم رخص ل
 . هابتجارب كيميائية أو  ير 

 
 . 385د. محمد محمد طه خليفه، مصدر سابق، صنقلًا عن:  (1)
 . المعدل ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي164المادة ) (2)

)3(Cass. Crim, 12 May 1968: Bull. 99; Cass. Crim, 2 Mars 1972: Bull. 82; Cass. Crim, 6 
Sept. 1993: Bull. 261; Cass. Crim., 30 Avr. 1996: Bull. 183. 

 . 538ابق، صسالمصدر  الاشار إليه د. محمد محمد طه خليفة، 
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.85المادة ) (4)
على أنه "لقاضي التحقيق أو المحقق أن يحضر    ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقيب/69المادة )نصت    (5)

 .عند مباشرة الخبير عمله"
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ما أن يندبه القاضي أو المحقق فيسمى بالخبير القضائي المنتدب، وإما أن  إأن الخبير    ومن المعلوم
بالخبير الَستشاري يختاره   ب(1) المتهم فيسمى  يقوم  الخبير في الأصل  داء عمله بنفسه بهدف أ، وإن كان 

يمنع من الترخيص للمتهم في الَستعانة بخبير استشاري، يقدم  لى الحليقة، لكن ليس هناك ما  الوصول إ
قناعة القاضي الذي يرى أن هذه  ، لتكوين  القضائيالخبير  المقدم من  تقرير  التقريرا يستفاد منه في مناقشة  

، على (3) مشرع المصري ، وهذا ما أخذ به ال(2) الرخصة تُتيح للعدالة فرصة أكثر في الوصول إلى الحليقة
خلاف المشر عين الفرنسي والعراقي الذين لم يتبنيا نظام "الخبرة الَستشارية"، ويعد ذلك قصوراً تشريعياً نأمل  

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية،  69ذلك بإضافة فقرة إلى نص المادة )من المشرع العراقي معالجته و 
خصة بالَستعانة بخبير استشاري مساعد للخبير القضائي الذي ينص فيها على منح المتهم أو وكيله الر 

ن الخبير  ن وجوده يُمكلأ   ؛بعد أداءه اليمين القانونية  ،مةمهلَسيما في المسائل الفنية ال  ،تنتدبه سلطة التحقيق
تند  تحقيق أكبر قدر من الشفافية والكفاءة في أداء خبرتهم واكثر تيقناً في إعداد تقرير تس بالقضائي الأول  

وم من المجنى عليه  إليه المحكمة في كشف حليقة المسألة الفنية المعروضة أمامها، وأن تمنح لباقي الخص
المشرع   إليهن الخصوم على نحو ما ذهب  والمدعي بالحق الشخصي وعدم قصرها في المتهم دون  يره م

 .المصري 

نح المشرع لقاضي التحقيق  فقد ملذا    ؛وبما أن الوصول إلى الحليقة هو  اية الإجراءات الجزائية  
ر ام المتهم في جريمة جناية أو جنحة، لتمكين الخبير من الكشف على جسمه أو  إ والمحقق رخصة على  

ظافره ومما يفيد في التحقيق لغرض  أو  أيأخذ تصوره الشمسي أو قليل من شعره أو يأخذ عينة من دمه  
الكشف عن جسمه مساساً بسلامة جسمه  على  المتهم    ، هل يعد إر امالتساؤل  رايث  الصدد بهذا  ، و (4)   فحصه

 حوال؟  ي تلك الأف

 
لال تقرير يستعين به في مناقشة التقرير المقدم من  داء رأيه من خبالخبير الَستشاري: هو من يختاره المتهم بنفسه لأ  (1)

تدب من القاضي أو المحقق لمساعدة المتهم في الدفاع عن نفسه" ينظر في ذلك: د. رمسيس بهنام، الخبير القضائي المن
 وما بعدها. 97، ص 1997علم النفس القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، 1ط  ،1دراسة مقارنة، ج-في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الَبتدائي    د. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم  (2)
 . 117، ص1998مكتبة دار الثقافة، الأردن، 

( من قانون الإجراءات الجنائية المصري النافذ على أنه "للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب  88المادة )نصت    (3)
 ا سبق تقديمه للخبير المعين من القاضي..... ". تمكينه من الَطلاع على الأوراق وسائر م

وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنايات المثنى بصفتها التمييزية ون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، ( من قان70المادة )  (4)
در  ن القرار  ير صحيح ومخالف للقانون، لأنه صأ  د أن ".. وج( على  6/2024/ 6الصادر في    2024/   947)  بقرارها رقم
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الأصل مساساً بجسم المتهم،   تشكل من حيث   المعالأهذه  كانت  أن  للإجابة على ذلك يمكن القول،  
مجتمع، ولَ مصـــــــلحة الو   التحقيقضـــــــرورات أمر تتطلبه  المحقق   وألقاضـــــــي التحقيق  بها   الترخيص إلَ أن  

عمال  هذه الأمثل   لىع رتب لى الحليقة، فضــــــــلًا عن أن الضــــــــرر المتي الوصــــــــول إالعدالة ف ســــــــيما مرفق
، كما أن المشــرع لم دق إجراءأوقت وب  بأســرع  لحليقةا للوصــول إلى  منها  مقارنة بالنتائج المتحصــلة  ئيل،ضــ

ــعاً عمال  هذه الألمثل  أمر اللجوءيترك  ــلطةتقدير  ل  خاضــــــــــ ــورة مطلقة  قالتحقي ســــــــــ بعدة حاطها أ  بل ؛بصــــــــــ
 .(1) ر ام يفيد التحقيق للكشف عن الحليقةن يكون الإأمنها أن تكون الجريمة جناية أو جنحة، و  ت ضمانا

 :الرخصة الإجرائية في حالة الاستجواب -ثانيا

إلى  ويهدفتعلق بســـــــلامة جســـــــم المتهم يي  ذ ال  حد أهم إجراءات التحقيق الَبتدائيأيعد الَســـــــتجواب  
ــف الحليقة ــ(2)كشـ ــد به "مناقشـ ــوبة إليه ومواجهته بالأدلة تهم  الم  ة، ويقصـ ــيلية في التهمة المنسـ ــة تفصـ مناقشـ

ــتظهار الحليقة، إما بإنكار التهمة ودحض هذه الأدلة أو الَعتراف   ــته في إجاباته لَسـ ــده ومناقشـ القائمة ضـ
ن  يره من الإجراءات بـأنـه عمـل إجرائي ذو طبيعـة م، ويتميز الَســــــــــــــتجواب  (3)بـالجريمـة المنســــــــــــــوبـة إليـه"

تهام ودفاع في وقت واحد، فبوصــــــــفه إجراء اتهام يســــــــتهدف منه جمع الأدلة بشــــــــأن  افهو إجراء   ازدواجية،
يســــاعد على اســــتجلاء فالجريمة ومعرفة فاعليها من مصــــدرها الأســــاســــي المتهم، أما بوصــــفه إجراء دفاع 

اسـتجلاء الحليقة  ، لذا فالَسـتجواب يسـتهدف  (4)ثبات براءتهإاحة الفرصـة للمتهم في تفنيد التهمة و الحليقة بإت
ــئلة المحقق كلها  وليس إدا و بعضـــــــــــــها، وعدم أنة المتهم، بمعنى أن للمتهم الحرية في أن يجيب على أســـــــــــ

ثير النفســـي  ية وســـيلة  ير مشـــروعه تشـــكل مســـاســـا بســـلامة جســـمه كالتعذيب الجســـدي أو التأأاســـتعمال  

 

لغرض أخذ عينة من دمه أو مسحة فم منه لفحصها وإجراء  رسال المتهم إلى دائرة الطب العدلي  إقبل أوانه، أذ لم يتم  =
 .(قرار  ير منشور)  القرار المميز" المطابقة والمضاهاة مع البصمة الوراثية المشتركة... عليه قررت المحكمة نقض

 . 641د. ضياء الأسدي، مصدر سابق، ص  (1)
 . 772ص  ،2008دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ،أصول الإجراءات الجنائية د. سليمان عبد المنعم، (2)
الوسيط    (3) سرور،  فتحي  احمد  الجنائية،  فد.  الإجراءات  قانون  القاهرة،  10ط   ،1جي  العربية،  النهضة  دار   ،2016 ،  

راءات الجزائية الَماراتي وقانون الإجراءات الجنائية  د. ممدوح خليل البحر، التحقيق الَبتدائي في قانون الإج  ،1017ص
، وقريب من هذا المعنى عرفته محكمة النقض المصرية في حكمها 148، ص2011المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 .  247د. فخري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق، ص  . أشار إليه1267، ص 308، رقم23، س 1972/ 12/11بتاريخ 
إلَ من قبل قاضي التحقيق   الليام بهلَ يمكن    ات التحقيقإجراء من  ختلف الَستجواب عن سؤال المتهم، فالَستجواب هو  وي  (4)

الليام به،  فأو المحقق، أما سؤال المتهم   التحقيق أو المحقق  مثل عضو  هو من إجراءات جمع الأدلة يجوز لغير قاضي 
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة  ،  الله عبد اللهسعيد حسب  ينظر:    الضبط القضائي أو ضباط الشرطة،

 . 211ص 1990للطباعة والنشر، الموصل،  
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ــول على   ــ  يب نأن يُ لقاضــــي التحقيق  يمكن  و ، (1) قرارهإللحصــ ــه في  اة خارج دائرة يره من القضــ ــاصــ اختصــ
بإجراء الَســــتجواب من القاضــــي المختص الذي يقضــــي   صــــل ل اً ، خلاففقط  حالَت الضــــرورة الَســــتثنائية 

 كانت و   ،أخرى وعن قضــــــــــــــية أخرى في منطقة   ن المتهم موقوفاً اك  كما لو  ،لمعرفته بتفصــــــــــــــيلاتها  بالدعوى 
 .(2)ضي التحقيق المختص إليهإحضاره، ودون انتقال قاإمكانية دون تحول الظروف الأمنية 

وقد حرصــــــــت التشــــــــريعات الجزائية الإجرائية المقارنة على اســــــــتجواب المتهم خلال مدة قصــــــــيرة من 
ــيته و  ــوره وبعد التثبت من شـــخصـ ــوبة لهحاطته علما بالجريمة  إحضـ وذلك لأهمية هذا الإجراء في  ؛(3)المنسـ

إظهـار الحليقـة، وتطبيقـا لـذلـك   تي يمكن من خلالهـاوتفنيـد الأدلـة ال  اً مســــــــــــــاعـدة المتهم في تقـديم دفـاعـه مبكر 
كما   (4)قضــت محكمة النقض الفرنســية على أن "لَ يجوز محاكمة شــخص أو اتهامه إلَ بعد ســماع أقواله"

سـاعة بحجة عدم   24مانية بصـفتها التمييزية بأن "عدم اسـتجواب المتهم خلال قضـت محكمة جنايات السـلي
ــند لها في ا ــور محاميه، لَ سـ ــولية"123)لقانون ومخالف لأحكام المادة حضـ ــرع (5)( الأصـ ، وقد ذهب المشـ

ذا رأى أن في إالعراقي إلى أبعد من ذلك، إذ رخص لقاضـــــــــي التحقيق أو المحقق إعادة اســـــــــتجواب المتهم  
لَزماً لَســـــــــتجلاء الحليقة، نتيجة ظهور أدلة جديدة أســـــــــفرت عنها إجراءات التحقيق تســـــــــو  لســـــــــلطة ذلك  

، فمثلًا في جرائم المرور قد (6)الَســـــتجواب لَســـــتخلاص الدليل الذي يفيد في إظهار الحليقة  التحقيق إعادة
الخبير المروري عقب يُقرر قاضـــــــــــــي التحقيق إعادة اســـــــــــــتجواب المتهم لبيان موقفه في التقرير الذي قدمه 

 
،  2002الإسكندرية،  د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،    (1)

 . 419ص
 . 841، مصدر سابق، صفد. براء منذر كمال عبد اللطي (2)
( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن "أي شخص تم اللبض عليه بموجب مذكرة توقيف 126نصت المادة )  (3)

( من قانون الإجراءات الجنائية  131)( ساعة دون استجوابه يعتبر معتقلا بشكل تعسفي"، كما نصت المادة  24لأكثر من )
ب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين  المصري على "يجب على قاضي التحقيق أن يستجو 

/أ( من قانون أصول المحاكمات 123استجواب ويجب ألَ تزيد مدة إيداعه أربع وعشرين ساعة.."، في حين نصت المادة ) 
اعة من حضوره بعد  على أن "على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين س  الجزائية العراقي 

 التثبت من شخصيته وأحاطته علما بالجريمة المنسوبة إليه".
 )4( Cass, Crim,12 October,1972, Dalloz, 1973, 170, obs. 

 536أشار اليه د. محمد طه خليفة، مصدر سابق، ص 
يه سيروان شكر سمين، مصدر  اشار إل  2011/ ،6/10في    503قرار محكمة جنايات السليمانية بصتها التمييزية المرقم    (5)

 . 214سابق، ص
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه "على قاضي التحقيق أو المحقق ان يستجوب 123نصت المادة )  (6)

 تهم فيما يراه لَزما لَستجلاء الحليقة". المتهم... وله أن يعيد استجواب الم



 79    دور الرخصة الإجرائية في كشف الحقيقة ......................................... :  الثانيالفصل  

 

الهاتف ضــــرورة  اعتراضــــه عليه، وفي جرائم التهديد بالَبتزاز قد يجد القاضــــي بعد تفريغ محتويات ورســــائل
الحليقة  إعادة اسـتجواب المتهم وتدوين ملحق لأقواله لتوضـيح بعض المسـائل الغامضـة التي تفيد في كشـف 

 حول جريمة ابتزازه أو تهديده للمشتكي. 

ما يتعلق بالشطر الأخير المتعلق   ل استقراء النص، وجود بعض القصور التشريعي فيويتضح من خلا
بيان الغاية منها، المتمثلة في إعداد الدليل الذي يستند إليه القاضي  من  ر م  الى  عل برخصة إعادة الَستجواب  

اضي التحقيق أو  بتنظيمها، فمن جانب ترك أمر إجرائها لسلطة ق  في الكشف عن الحليقة، إلَ أنه لم يُعنَ 
ا في طلب إعادة الَدعاء العام دور   منحوفق ما يراه لَزما لَستجلاء الحليقة، ولم يُ على  المحقق التقديرية  

سيما وأن المشرع قد منحه صلاحيات واسعة وفقاً لَذلك،    رأثناء التحقيق ما يُبر   تبينما  متى  ستجواب  الَ
بداء الملاحظات والطلبات القانونية  إ، ومن بينها  2017لسنة    49( من قانون الَدعاء العام رقم5للمادة )

خر آسلطة الرقابة على قرارات القضاء، ومن جانب    عند إجراء التحقيق، كونه الجهة القضائية التي تمتلك
اب إجراء قضائي، ينبغي أن يُتخذ بقرار مسبب من جهة قضائية حسبما تقتضيه  أن قرار إعادة الَستجو 

مصلحة التحقيق وفي حدود الحالة التي تتطلب الترخيص بإعادة استجواب المتهم لأجلها، لذا نقترح تعديل  
وإضافة رة )وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لَزماً لَستجلاء الحليقة(،  /أ( برفع فق123نص المادة )

 -( من قانون أصول المحاكمات الجزائية "ب 123فقرة ثانية لنص المادة )بوصفه  النص المقترح اآتي  
 لقاضي التحقيق أو المحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الَدعاء العام أو الخصوم أن يُقرر اعادة

 التحقيق ذلك". ذا اقتضت مصلحةإما يراه لَزماً لَستجلاء الحليقة،  استجواب المتهم في

 المطلب الثاني

 حكام الجزائية الرخصة الإجرائية في مرحلتي المحاكمة والطعن في الأ 

 دلة  لفحص  تمحيص و مرحلة    إذ تمثلتعد المحاكمة من المراحل الجوهرية في مسار الدعوى الجزائية،  
 فيما يتعلق بتضمينها عدداً لَسيما    ،من حيث المضمون   مرحلة التحقيق ولَ تختلف عنها   خلال معت  التي جُ 

  والتي تتعلق  مرحلة المحاكمة،في  عن القواعد العامة    أوردها المشرع خروجاً التي  من الرخص الإجرائية  
طرق الطعن  مرحلة  الرخص التي أوردها المشرع في    إلى جانب بإجراءات الَستقصاء والبحث عن الحليقة،  

هم  أ  من أجل التعرف علىو حكام ودخولها حيز التنفيذ،  بوصفها مرحلة تلي إصدار الأ  الجزائية   في الأحكام
الأول    نخصص   ؛المطلب على فرعينهذا  م  يقس إرتأينا تمرحلتي المحاكمة والطعن،    الرخص الإجرائية في

 .في مرحلة الطعنالإجرائية  الرخصة    الثاني  نبحث فيلرخصة الإجرائية في مرحلة المحاكمة، فيما سلبيان ا
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 الفرع الأول 

 الرخصة الإجرائية في مرحلة المحاكمة 

للمتهم في محاكمة عادلة   أحاط المشرع هذه المرحلة بالعديد من القواعد العامة التي تمثل ضماناً 
الإجرائية لتحقيق  بإظهار الحليقة، إلَ أن المشرع أورد عليها العديد من الرخص  نفسه  وتسهم في الوقت  

، التي سنبحثها في فقرات  نفسهاضرورة إجرائية تحليقاً للغاية    التوازن بين المصالح المتعارضة أو لمواجهة
 مستقلة وعلى النحو اآتي:

 :الرخصة الإجرائية في القواعد العامة للمحاكمة -أولا

ما تشكله من ضمانة للمتهم  راءات المحاكمة عدد من القواعد تنظم سير الدعوى الجزائية، لتحكم إج 
ورد عليها بعض الرخص الإجرائية بهدف الكشف عن الحليقة التي  في محاكمة منصفة، إلَ أن المشرع أ

 تي:سنتناولها وفقا للآ

 : .علنية جلسات المحاكمة1

تي نصت عليها التشريعات محل الدراسة المقارنة لحسن يُعد مبدأ علنية المحاكمة من الضمانات ال
حكمة في مكان يستطيع أي فرد الة الجنائية وضمان محاكمة عادلة، وعُرف بأنه "عقد جلسة المسير العد 

من الجمهور أن يدخله ويشهد المحاكمة دون قيد إلَ ما يستلزمه ضبط النظام العام، إضافة إلى السماح  
ما يتعلق بعلانية    ، وإذا كانت التشريعات قد تباينت في(1) سائل النشر المختلفة"بنشر وقائع المحاكمة بو 

، ويُعد (2) نها اتفقت على أن الأصل في جلسات المحاكمة أن تكون علنيةإإجراءات التحقيق الَبتدائي، ف
التقصي القضائي  مبدأ علنية الجلسات من المبادئ الأساسية للإجراءات الجزائية وخاصية من خصائص  

صل ومنح محكمة الموضوع الرخصة في ، ومع ذلك فقد خرج المشرع على هذا الأ(3) والبحث عن الحليقة
راء محاكماتها سرياً لتمكينها من سماع كافة تفاصيل الدعوى بعيدا عن الأعلام أو الضغط المجتمعي  إج

ر منح هذه الرخصة الإجرائية حيث قصرها  لأسباب تُبر   (4) مما يعطيها مساحة أكثر في التوصل إلى الحليقة

 
 . 45، ص 1976، مطبعة دار السلام، بغداد، 2حاكمات الجزائية، جدراسة في أصول الم ،د. سامي النصراوي  (1)
 . 111يمان عباس صكبان، مصدر سابق، صنقلًا عن:  (2)

)3(Mohamed mentalechta, "les droits de la defense", la revue de sciences juridiqus economiques 

et politiques, partie 39, 2002.p 90. 
هو لجوء المحكمة إلى سماع الدعوى في جلسة سرية بمنع دخول الجمهور، سواء في جزء منها مثل سرية المحاكمة:    (4)

ووكلائهم. ينظر: حسن حماد   سماع شهادة شاهد سرياً، أو كلها مثل منع دخول الَفراد كالسيدات، ولَ تشمل السرية الخصوم
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، أما المشرع (1)  هما: مراعاة النظام العام أو المحافظة على اآداب   المُشر عين الفرنسي والمصري في سببين
ونعتقد أن المشرع العراقي  ،  (2)العراقي فقد حددها بسببين أيضاً هما: مراعاة الأمن أو المحافظة على اآداب 

نه  عدم تحديده كو من  ر م  على الالمُشرع الفرنسي والمصري في استعماله مصطلح الأمن  أكثر توفيقاً من  
 يمس الأمن.  يشمل كل ما

مبدأ يجب     الجلسات  أن علنية  أن إ وبالر م من  إلَ  الجزائية،  الدعوى  إجراءات  كافة  عماله على 
، مثل  (3) ا في جلسة سريةالمشرع خلافاً لذلك منح المحكمة رخصة إجرائية في نظر الدعوى كلها أو بعضه

عن الضغط أو التهديد  ول الحليقة بحرية تامة بعيداً  التي تمكنه من إدلَء شهادته وق  سماع شهادة شاهد سرياً 
ما لو كانت الجلسة علنية، أو منع فئة معينة من حضور الجلسة كإخراج السيدات والأطفال من القاعة    في

في قضايا الإرهاب    ذا كانت هناك ضرورة إجرائية تبُرر إجراءها سرياً كظرف الأمن فمثلاً إفي جرائم معينة،  
اء الأشخاص المتعاونة معها، لأمنية للدولة أو أسمة سرية الجلسة بهدف حماية الخطط اقد تقرر المحكم

السرية في  تساعد  الجنسي  الَعتداء  أو  التحرش  فمثلًا في جرائم  العامة  اآداب  السرية على  تحافظ  وقد 
ف الحليقة  مناقشة الأدلة بحرية تامة دون نشر تفاصيل تمس الحياء، مما تسهم في مساعدة المحكمة في كش

أو  العام  بالأمن  التهديد  دون  العدالة  تجاوز بعض عيوب    وتحقيق  بالليم الأخلاقية، فضلًا عن  المساس 
عرض دفاعهم، وينبغي أن يكون تقرير السرية    فيلنفسية بعض المتهمين وتؤثر    يءالعلنية التي قد تس

  ؛ سرية الجلسة علنياً ومسبباً بها  ر قراوأن يكون    ،صادراً عن المحكمة بكامل هيئتها وليس عن رئيسها وحده
، ووجب على المحكمة متى ما سمعت الدعوى ررها على خلاف الأصل وهو العلنية  اعتبار أنه يقبوذلك  

نية  علا إنإذ سرية الجلسات، لبما تريده سراً الرجوع إلى الأصل وهو العلانية، كلما زالت الضرورة الملجئة 
، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية على "أن  (4) ءستثناسريتها هي الَأما  الجلسة هي القاعدة  

 

،  2004، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل،  دراسة مقارنة-حميد، العلانية في قانون أصول المحاكمات الجزائية  
 . 113ص

( من قانون الإجراءات الجنائية 268المادة )و ،  المعدل  ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي400،  306)  تينداالم  (1)
 . المعدل ري المص

 .المعدل ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي152المادة ) (2)
( من قانون الإجراءات الجنائية 268نصت المادة ) و ،  المعدل  ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي400،  306)  المواد   (3)

على أنه "يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة ... أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية"،  
على أنه "يجب أن تكون جلسات المحاكمة علنية  المعدل  العراقي  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية  152نصت المادة )و 

 مالم تقرر المحكمة أن تكون كلها أو بعضها سرية..".
- 338، ص 1970، دار النهضة العربية، القاهرة،  10د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط  (4)

339 . 
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محكمة الَستئناف أو المحكمة التي تأمر بسرية الجلسة، يجب أن توضح صراحة أن العلانية تضر بالنظام  
 . (1) العام أو اآداب"

الجمهور لأنها تمكن المتهم و   ؛ونستنتج مما تقدم، أن علانية المحاكمة من الضمانات الهامة للمتهم
من واآداب العامة تُسو  ن الَطمئنان إلى إجراءات المحكمة، إلَ أن هناك ضرورات تقتضيها صيانة الأم

للمشرع منح محكمة الموضوع الرخصة في إجراء المحاكمة بصورة سرية، التي تُسهم في كشف حليقة بعض 
 الجرائم، ما كانت لتكشفها في ظل العلنية.  

 :الجزائية  استمرارية سير الدعوى  .2

ن القاعدة العامة التي تحكم سير الدعوى الجزائية هي استمرارية إجراءاتها وعدم وقفها أو تعطيلها  إ
، (3) ،  ير أن المشرع قد رخص على خلاف هذه القاعدة بتأجيل الدعوى الجزائية(2) لحين الفصل في الدعوى 

ختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب قضائي يتخذ بقرار مُسبب من المحكمة الم  ءبها "إجرا  قصد التي ي
ن أحد الخصوم أو وكيله بموجبه يتم تأخير السير في الدعوى الجزائية إلى ميعاد لَحق يُحدد لَستكمال  م

جراءات التي ، إذ أتاحت التشريعات محل الدراسة المقارنة لمحكمة الموضوع اتخاذ العديد من الإ(4) نظرها"
ا رخصة قانونية منحها المشرع  ا تأجيل الدعوى الجزائية، التي تتصف بأنه تساعد على كشف الحليقة، ومنه

للمحكمة في مرحلة المحاكمة تستعملها لضرورات إجرائية تستدعي ذلك، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على  
وى لمسو ات تُبرر للمحكمة المختصة  طلب أحد الخصوم، وذلك بقرار قضائي ينصب أثره على سير الدع

ا يتعلق بدواعي باحترام حق الدفاع ومنح الخصوم الدعوى متى ما دعت الضرورة لذلك، فمنها متأجيل  
، فالغاية من تأجيل جلسة المحاكمة  (5) بفسحه من الوقت الكافي للدفاع عن نفسه وحسن سير العدالة الجنائية

ثل تكليف أحد الأطراف وقت الكافي للمحكمة في اتخاذ إجراءاتها، مال  ةتاحإفي نظر الدعوى الجزائية هو  
لديهم من أوراق أو أشياء تفيد في إظهار الحليقة، أو انتقال المحكمة لإجراء الكشف  بتزويد المحكمة بما  

عن مكان الجريمة، أو جلب المبرزات المضبوطة إلى قاعة المحكمة، أو طلب احضار خبير فني أو طبيب  
 

 )1(Cass. Crim, 8 March 1989, Bull. 116; Cass. Crim, 1990, p. 113 . 
 . 666مصدر سابق، صأشار إليه د. محمد محمد طه خليفة،  
  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي2، والمادة )المعدل  ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 1المادة )   (2)

 . المعدل
( من قانون الإجراءات 384، 279،  240، 238لمواد ) ، وا المعدل ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي343المادة ) (3)

 . المعدل ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي162، والمادة )المعدل الجنائية المصري 
 . 13آلَء محمد صاحب، مصدر سابق، ص (4)
 . 45آلَء محمد صاحب، المصدر نفسه، ص  (5)
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زويدها  قد تجد المحكمة ضرورة مفاتحة جهة معينة لتالة الغموض الذي يشوب التقرير التشريحي، و عدلي لإز 
ببعض المستندات والكتب الرسمية التي تستوضح من خلالها حليقة الواقعة المعروضة، ولها أن تتخذ أي 

 .(1)  إجراء يساعدها في كشف الحليقة

 : الرخص الإجرائية في وسائل الإثبات الجنائي -ثانيا

منذ وقوع الجريمة ولحين صدور    ستند إليه قواعد الإجراءات الجزائيةيُعد الإثبات الجنائي الأساس الذي ت
الحكم فيها، ومن خلال وسائله المختلفة تسعى المحكمة إلى إثبات الحليقة سواء بإدانة المتهم أو ببراءته  

  تقارير و اضر والكشوف الرسمية الأخرى  محاضر التحقيق والمحو الشهادة  و منها، وهذه الوسائل هـي: الإقرار  
القرائن، وبقدر تعلق الأمر بموضوع الدراسة سنقتصر على بيان الرخصة الإجرائية في الشهادة  و اء  الخبر 

 ، وهذا ما سنتناوله تباعاً على النحو اآتي: (2) والإقرار )الَعتراف(

 : الشهادة .1
  اً أو قضائي   اً ى الجزائية سواء كان تحقيق ابتدائي ترتبط الشهادة بصورة جلية بالغاية من التحقيق في الدعو 

ثبات الجريمة إلأهميتها في عملية الإثبات الجنائي كونها ترد على وقائع مادية تفيد في    ؛وهي إظهار الحليقة
بما رآه    ة، والشهادة هي تقرير الشخص بما يُدركه بإحدى حواسه وأن تكون عياني (3) أو نفيها عن المتهم

، وقد نظم المشرع القواعد العامة للشهادة  (4) لجزائيةأثناء سير الدعوى افي  ه و ير متناقضة  الشاهد أو سمع 

 
 . 317، مصدر سابق، ص  عبد الله ؛ سعيد حسب الله112، صمصدر سابقجمال محمد مصطفى،  (1)
 . 278سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية )نظرياً وعملياً(، مصدر سابق، صد. وعدي  (2)
د. حسن حماد حميد، المدة المعقولة في الإجراءات الجزائية، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة، السنة الرابعة عشرة،    (3)

،  2024مة للإجراءات الجنائية، دار الَهرام، مصر،  مهدي، شرح القواعد العا  ف؛ د. عبد الرؤو 326ص   ،2019،  31العدد  
،  2013؛ د. شعبان محمود محمد الهواري، أدلة الإثبات الجنائي، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة،  650ص
 .  83ص

  5/2015/ 31ي  الصادر ف  2015/ت ج/ 88ييزية في قرارها المرقم  تطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف المثنى بصفتها التم  (4)
بأن".. أن شهادة المشتكي لم تعزز بأدلة كافية لإدانة المتهمين حيث لم تكون للشاهدين شهادة عيانيه حول محل الحادث.." 

الصادر    2024/ ت ج/927؛ كما قضت أيضا محكمة استئناف كربلاء/ الهيئة التمييزية في قرارها المرقم  (قرار  ير منشور)
دلة المتحصلة ضد المتهم لَ تتعدى اقوال المشتكي وشهادة الشاهد في حين جاءت شهادة  بأن "أن الأ  2/10/2024في  

 الشاهد الثاني سماعية و ير صالحة السند في الَثبات الجنائي"  ير منشور. 
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من الرخص    اً ، وقد أورد عدد (1) وسائل الإثبات الجنائي  ىحد إفي مواضع متفرقة من مراحل الدعوى بوصفها  
ما يراه موصلًا لكشف الحليقة، ففي الأصل أوجب المشرع على المحكمة    الإجرائية خلافا لتلك القواعد في

ثناء  في أد على انفراد تجنباً لَحتمالية التلقين والتأثير من أحد الشهود للشاهد اآخر  سماع شهادة كل شاه
 سماع لشهادته، ومع ذلك رخص للمحكمة خلافاً ل صل إجراء المواجهة بين الشهود أو بالمتهم في حال الَ

ادة إلى مبدأ "الَقتناع ، ويعود تقدير قيمة الشه(2)بين أقوال الشهود ينبغي إزالته   اً أو تعارض  اً وجدت تناقض
وتمنح المحكمة حرية تقديرها واستخلاص دلَلة الشهادة ومدى قوتها   ؛ حدى وسائل تطبيقهإ القضائي" كونها  

، كما  (3) وين قناعتها في توجيه الدعوى في كشف الحليقة وترجيح القدر الذي تطمئن إليه المحكمة في تك
ها، إلَ أن المشرع رخص له في الوقت ئمقاطعته عند إدلَ   لزم المشرع أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً وعدمأ

الكلام إذا اقتضت طبيعة   علىن كان يعاني من علة لَ تسعفه  إذاته الَستعانة بالمذكرات وبكتابة شهادته  
هادة بأرقام ومسائل حسابية، وقد أتاح هذه الرخصة للشاهد تيسيرا للإجراءات الشهادة ذلك، كأن تتعلق الش

  .(4) كانت عليها الدعوى بهدف الوصول إلى الحليقة في أي مرحلة

طريقة التلقائية في  الهي  ما الأولى  أف  :هد اسماع أقوال الش  عند المحكمة  ليهما  إلجأ  تهناك طريقتان  و 
تؤكد أو تنفي صحة الواقعة ما لديه من معلومات  ب فيها  يفضي  منح الشاهد حرية الإدلَء بأقواله و بالشهادة  

  أو ما يُسمى )بطريقة   الَستجوابية  طريقةال  يفه   ى خر الأ الطريقة  أما  و ف الحليقة،  في كش تفيد  و محل الشهادة  
وفيها  المناقشة الأ سلسلة  المحكمة  توجه  (  من  بهدف    شأنللشاهد  سئلة  متتابعة  دقيقة  تفصيلية  جزئيات 

بعد فرا ها  ن للمحكمة أن توجه للشاهد  إلذا ف  ؛(5)من شخص شاهد الواقعة الجرمية بنفسه  استخلاص الحليقة

 
ى أنه "تحكم المحكمة بناء على اقتناعها الذي  /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي عل213نصت المادة )  (1)

 تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود.. "
(2)  ( الفرنسي102المادة  الجنائية  الإجراءات  قانون  من  )المعدل  (  والمادة  الجنائية 278،  112،  الإجراءات  قانون  من   )

 . المعدل /ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي168، 62) تين، والمادالمعدل المصري 
-، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت1د. علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط  (3)
نجيب  680د عوض محمد عوض، مصدر سابق، ص؛  208، ص  2004بنان،  ل د. محمود  سابق،  حسني، مصدر  ؛ 

 . 899ص
/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 168،  61)  تينالمادو   ،قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي  ( من452دة )االم  (4)

 . قانون الإجراءات الجنائية المصري من النص على ذلكقد خلا العراقي، و 
القوانين  (5) في  الشهود  استجواب  فن  الطيار،  الله  عبد  أحمد  الجديدة،  د-الجنائية  د.  الجامعة  دار  مقارنة،  راسة 

 . 228- 227، ص2022الإسكندرية،
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أثناء تأدية الشهادة للحصول في  من سماع شهادته ما تراه لَزماً لظهور الحليقة بعد مناقشته ومراقبة تصرفاته  
الحليقة إلى  الوصول  الشهادات الأخرى، وتمكنها من  ، إلَ أن (1) على شهادة موضوعية وترجيحها على 

الرخصة في مناقشة الشهود وتوجيه  في الدعوى  التشريعات المقارنة قد منحت الَدعاء العام وباقي الخصوم  
يضاحات للكشف الحليقة، إذ أعطى المشرع الفرنسي هذه الرخصة للمدعي العام وباقي الخصوم  الأسئلة والإ

ن إطة المحكمة  افي الدعوى، بعد أن ينتهي الشاهد من ســرد أقواله تلقائياً بقصد كشف الحليقة، وذلك بوس
، كما أشار المشرع المصري (2) ي يوكل ذلك الَختصاص بالمحكمة ل صل الذ   اقتضت الضرورة ذلك، خلافا

لهذه الرخصة في أكثر من نص، إذ رخص للنيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم في الدعوى توجيه الأسئلة  
، (3) ثبات أو النفي لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم وذلك بإذن المحكمةومناقشة شهود الإ 

هم  ءحين منح المشرع العراقي الَدعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً والمتهم ووكلافي  
، وقد ألزم كل من المُشرعين الفرنسي  (4) الرخصة في مناقشة الشاهد وتوجيه الأسئلة اللازمة لكشف الحليقة

قي الذي سمح لأطراف الدعوى  ع العراطة المحكمة، على خلاف المشر اوالمصري أن تجرى هذه الرخصة بوس
خلال  إ، ونعتقد أن موقف المشرع العراقي محل نظر، فقد ينتج عن ذلك  (5)استعمال هذه الرخصة مباشرةً  

بمبدأ ضبط المحاكمة وإدارتها المنوطة برئيس المحكمة في حال المناقشة المباشرة بين الخصوم والشهود  
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية بقوله "لَ يجوز 64ادة )، ويتعارض كذلك مع موقفه في نص الم(6)

توجيه أي سؤال إلى الشاهد إلَ بإذن القاضي أو المحقق.."، لذا فيعد ذلك قصورا تشريعيا نأمل من المشرع  
 تداركه.

 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، الجامعة المستنصرية،  -طالب خضير محمد، أثر الشهادة في الإثبات الجنائي    (1)

سة مصر مرتضى للكتاب ، مؤس1ية، ط؛ د. عدنان سدخان الحسن، دور الشهادة والخبرة في الدعوى الجزائ42، ص 2008
 .  39، ص2012العراقي، العراق، بغداد،  

 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي النافذ. 332المادة ) (2)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.273،  272، 271المواد )  (3)
 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.168المادة ) (4)
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد عُدلت بموجب مذكرة سلطة 168ومن الجدير بالذكر إن الفقرة )ب( من المادة )  (5)

، حيث حذفت عبارة )بواسطة المحكمة( من النص، وأصبح بإمكان  2003حزيران    18( في  3)الَئتلاف المؤقتة)المنحلة( رقم  
 ة.توجيه الأسئلة للشاهد مباشرةً اثناء المحاكم

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 154المادة ) (6)
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، رخص المشرع لمحكمة الموضوع سماع شهادة أي شخص يحضر أمامها ولو نفسهوفي السياق    
أثناء نظر الدعوى ضرورة تكليف بعض  في  لإدلَء بما لديه من معلومات، أو إذا رأت  من تلقاء نفسه ل

ر م  على الالأشخاص بالحضور لسماع أقوالهم بهدف الكشف عن حليقة الواقعة الجرمية موضوع الدعوى،  
ة في مرحلة التحقيق الَبتدائي، فقد يبدو للمحكمة ظهور أدلة جديدة تستدعي سماع شهاد عدم سماعهم من 

هم في مرحلة التحقيق قد تنصب شهادتهم على ملابسات لها تأثير واضح في إثبات  ؤ شهود لم تطرح أسما
ن المحكمة  ير  إفلذا    ؛(1) الواقعة أو تقدير العقوبة مما يعزز قناعة القاضي في ترجيح أدلة الإثبات أو نفيها

لأصل، إذ منحها المشرع الرخصة  مقيدة بالشهود المسجلين في إضبارة الدعوى وبما يطلبه الخصوم في ا
 .(2) د على إظهار الحليقةفي الَستماع لشهادة أي شخص ترى في شهادته ما يساع

 اعتراف المتهم(: ).الإقــرار 2

وأقواها دلَلة في الكشف عن الحليقة، ويقصد به "إقرار المتهم  يُعد الإقرار أهم أدلة الإثبات الجنائي  
هعَ ، والإقرار بِ (3) ة للجريمة كلها أو بعضها"على نفسه بارتكاب الوقائع المكون دليلًا للإثبات يخضع للعديد    د 

من القواعد العامة التي لَ تخلو من الرخص الإجرائية ومنها ما يتعلق بالجهة التي يصدر أمامها الإقرار، 
ويل عليه  إذ يُقسم الإقرار إلى إقرار قضائي وهو ما يصدر عن المتهم من أقوال أمام القضاء ويصح التع

 ير قضائي هو ما يصدر عن المتهم خارج القضاء كالإقرار أمام  دليل في أدانة المتهم، وآخر  على أن ه  
، وهنا يمكن أن نطرح تساؤلًَ مفاده، هل بإمكان محكمة  (4)أعضاء الضبط القضائي أو في محضر التحري 

 في الدعوى الجزائية؟  إصدار قرارها للإثبات عند   دليلاً بوصفه الموضوع الَعتداد بالإقرار  ير القضائي  

 
،  111،  110)  واد المو ،  2000لسنة    516( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم  101المادة )  (1)

 ة العراقي. المحاكمات الجزائي( من قانون أصول 171المادة ) و ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري، 277
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2د. أحمود فالح الخرابشة، الإشكالَت الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية، ط  (2)

، القاهرة، المكتبة الجامعة،  2سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، ج  محمد  ؛ د. مأمون 248، ص2010الأردن،  
 . 203، ص 1992

محمد،   ز؛ د. محمود عبد العزي8، ص1975، دار النهضة العربية، القاهرة،  2طمي صادق الملا، اعتراف المتهم،  د. سا  (3)
 . 9، ص2009الَعتراف الدليل والتدليل، دار الكتب القانونية، القاهرة، 

،  1992القاهرة،  النهضة العربية،    د. محمود نجيب حسني، الَختصاص والَثبات في قانون الإجراءات الجنائية، دار  (4)
ط  ؛110ص الجزائية،  الإجراءات  أصول  نمور،  سعيد  محمد  والتوزي1د.  للنشر  الثقاة  دار  الأردن،  ع،  عمان،   ،2011  ،
 . 217ص
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القول،  للإجابة عل ذلك يمكن  القاضي وتوجيه  إى  تأثيراً في نفس  أقوى الأدلة  يُعد من  ن الإقرار 
قناعته في الدعوى إظهاراً للحليقة، فليس هناك دليل أقوى من إقرار المتهم على نفسه بارتكاب جريمة، ولكي  

وذلك   ؛قضائياً راراً حكمة في الحكم بإدانة المتهم ينبغي أن يكون إقيكتسب صفة الدليل الذي تعول عليه الم
إرادة المتهم، لذا فالأصل ينبغي أن يكون صادراً أمام جهة    في  من أي ضغط أو تأثير  لأنه إقرار سليم خالٍ 

، وللقاضي التحقق من مدى مطابقة صحة الإقرار للواقع للاطمئنان إليه لغرض (1) مختصة لقبوله قانوناً 
عد لا يُ ف  اً أم تحريري  اً مام جهات  ير قضائية سواء كان شفوي، أما الإقرار الصادر أ(2) لوصول إلى الحليقةا
طمأنت إليه، كالإقرار أمام عضو  ان  إقراراً بالمعنى القانوني ولَ يسو  للمحكمة أن تتخذه حجة في الإثبات و إ

ن جهات ليس لها سلطة تحقيق أو حكم  الضبط القضائي أو في محاضر التحري، لَ سيما عند مباشرتها م
ما يتعلق بموقف التشريعات   ، أما في(3) مصداقيته أو الركون له في كشف الحليقةبمما يضعف ثقة المحكمة  

مشرع الفرنسي صراحة بصحة إقرار المتهم أمام الجهة القضائية  محل المقارنة من أشكال الإقرار، فقد أقر ال
  (4) خذ بهر الإثبات تاركاً للقاضي حرية تقديره وتكوين قناعته في الأدون  يرها، مثل أي عنصر من عناص

على  دانته  إوجب المشرع المصري بأن يكون الإقرار صادراً أمام المحكمة حتى يعول عليه وحده في  أكما  
  ي، أما إقرار المتهم خارج القضاء فلا يصح وحده سببا للإدانة ولَ يعف (5)ام دون سماع الشهود أصل عأن ه  

، مما يعني أن المشرع (6) حكمة من واجبها في سماع الشهود كالإقرار أمام مأموري الضبط القضائيلما
الأ ينص صراحة على  لم  الذي رخالمصري  للقضاء  ذلك  تاركاً  القضائي  بالإقرار  ير  للمحكمة خذ  ص 

ض  قضت محكمة النق ، وتطبيقاً لذلك(7) المختصة أن تستند على ذلك الإقرار وتتخذه سبباً في إدانة المتهم 

 
 . 382، مصدر سابق، صسعيد حسب الله عبد الله (1)
مصباح القاضي،    ؛ د. محمد26، ص2015، دار الفكر والقانون، مصر،  1د. شريف أحمد الطباخ، الإثبات الجنائي، ط  (2)

 .  279مبادئ قانون الإجراءات الجنائية )المحاكمة وطرق الطعن(، بدون ناشر، بدون سنة طبع، القاهرة، ص
 . 261د. سامي صادق الملا، مصدر سابق، ص (3)
 .." من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه "الَعتراف، مثل أي دليل أخر، متروك للقضاء (428نصت المادة ) (4)
( من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه "وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب 271نصت المادة )  (5)

 ترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود.."الفعل المستند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الَكتفاء باع
 . 447، ص 1990، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 4ائية، طد. نبيل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجن (6)
 . 131إيمان عباس صكبان، مصدر سابق، صنقلًا عن:  (7)
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الأ  "للمحكمة  بأن  إلى  المصرية  اطمأنت  متى  الشرطة،  محضر  في  وارداً  كان  ولو  المتهم  باعتراف  خذ 
 .(1)صدقه"

ــرع العراقي ف ــل أن تكون الجهة التي في الأ شــــترطقد اأما المشــ ــدر أمامها إقرار المتهم هي يصــ صــ
ــلطة تقدير  مقاضــــــــــي التحقيق فقط، ومنحه  وأالمحكمة  وفقا  ،عدمه  أومن حيث الأخذ به رار الإقهذا ا ســــــــ

ــت الفقرة )أ( من المادة ) ــائي، إذ نصـ ــول المحاكمات الجزائية بأن  217لمبدأ الَقتناع القضـ ( من قانون أصـ
في تقدير إقرار المتهم والأخذ به، ســــواء صــــدر أمامها أو أمام قاضــــي التحقيق أو "للمحكمة ســــلطة مطلقة  

لذلك لَ يعتد بإقرار المتهم الذي يُدلي به أمام جهة  ،عوى أخرى.."محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو في د 
  ير المحكمة أو قاضـي التحقيق مثل عضـو الضـبط القضـائي أو ضـباط الشـرطة، وكذلك الإقرار الصـادر
أمام المحقق، إلَ أن المشــــــرع العراقي خلافاً لذلك الأصــــــل منح محكمة الموضــــــوع رخصــــــة إجرائية في أن 

ــحة إقرار ــيات ضـــرورة الكشـــف عن الحليقة بشـــرط أن يثبت   تـــــــــــــــــأخذ بصـ المتهم أمام المحقق وذلك لمقتضـ
ما ورد في الشــــــطر حضــــــاره أمام القاضــــــي لتدوين أقواله، اســــــتنادا لبالدليل المقنع أنه لم يكن هناك وقت لإ

لمقنع أنه لم ثبت لها بالدليل اا)... ولها أن تأخذ بإقراره أمام المحقق إذا   :بقوله  نفســــــــــــهاالأخير من الفقرة  
ــي لتدوين إقراره(، وتطبيقاً لذلك قضــــــــــــت محكمة التمييز  يكن   ــاره أمام القاضــــــــــ للمحقق وقت كافٍ لإحضــــــــــ

وقـاضــــــــــــــي التحقيق...قـد تعززت بـأقوال المـدعي بـالحق الَتحـاديـة على "أن اعترافـات المتهمين أمـام المحقق 
ــريحي ل ــوفات الدلَلة والتقرير الطبي التشــــ ــر كشــــ ــهود ومحاضــــ لمجنى عليه... وهي أدلة كافية  المدني والشــــ
أن هناك إلى ، وتجدر الإشـارة  (2)ومقنعة للتجريم ولَ يخل بها تراجعهم عن اعترافاتهم أمام محكمة الجنايات"

من يرى أن ورود عبارة )بالدليل المقنع( في النص  ير محددة وتعطي مجالًَ مرنا في تفســـــــــــــيرها، وتوحي 
 اً ســـــــليم  اً ، ونجده توجه(3)صـــــــدار حكمهاإتند إليها المحكمة في تســـــــن أدلة  ير مقنعة يمكن  أإلى أن هناك  

 هاد في تفسيره.وذلك لأن النص يشوبه بعض الغموض مما يكون قابلًا للتأويل والَجت

 : متداد الاختصاصاالرخصة الإجرائية في تقرير قواعد  -ثالثا

نظر إلى الص المحكمة  الَستثنائية التي ينصرف فيها اختصا  ليُعد امتداد الَختصاص من الأحوا
لقواعد الَختصاص، فإن كان معيار وقوع الجريمة هو    مسائل  ير مختصة بها من حيث الأصل وفقاً في  

 
أشار إليه إبراهيم سيد أحمد، مبادئ محكمة .  120، ص783، ص37لسنة    1قرار محكمة النقض المصرية، نقض جنائي    (1)

 . 42، ص1999الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، 1النقض في الَثبات الجنائي، ط
 .(قرار  ير منشور) 6/2011/ 13، الصادر في 2009/الهيئة العامة/534قرار محكمة التمييز الَتحادية المرقم (2)
قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحث منشور في مجلة القانون المقارن،    د. حيدر  ازي فيصل، القصور التشريعي في   (3)

 . 34، ص2019، 73العدد
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المعول عليه في تحديد المحكمة المختصة مكانياً في نظر الدعوى الجزائية، فإن أي معيار آخر يحدد 
ا الدعوى  نقل  حالة  ومنها  الأصل،  من  استثناء  المحكمة  ع اختصاص  تُعد خروجاً  التي  قواعد    نلجزائية 

مانة قانونية لأطراف الدعوى كونها طريقا للوصول إلى الحليقة لمسو ات ، فهو ض(1) الَختصاص المكاني
المشرع الدعوى ضماناً  (2) يُقررها  المشرع لأطراف  التي منحها  الإجرائية  الرخص  الإجراء من  هذا  ويُعد   ،

الدعوى  ، وعُرف نقل  (4) أو في مرحلة المحاكمة  ي التحقيق الَبتدائ، سواء في مرحلة  (3)لحسن سير العدالة
الجزائية بأنه "استثناء يرد على اختصاص التحقيق أو النظر في الدعوى الجزائية بنقلها من مرجع قضائي  
مختص مكانياً إلى مرجع قضائي  ير مختص مكانياً لأسباب تتعلق بظروف الأمن، أو المساعدة على  

الحليقة" قضائية(5) ظهور  بجهات  الجزائية  الدعوى  نقل  المشرع  أوكل  وقد  محكمة   عينةم  ،  وهي  بذاتها، 
أخرى ضمن حدود منطقتها    تحقيق  إلى محكمةتحقيق  الجنايات بصفتها التمييزية لنقل الدعوى من محكمة 

ضوع  و م، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الَتحادية لنقل الدعوى من محكمة  (6) الَستئنافية
، ولم يمنح محكمة الَستئناف بصفتها التمييزية  (7) إلى محكمة أخرى داخل أو خارج حدود المنطقة الَستئنافية

 
عمار رجب معيشر الكبيسي، المصلحة المعتبرة في قواعد وإجراءات الخصومة الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون،   (1)

 .153، ص2015جامعة تكريت، 
جزائية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول،  محمد حمزة عويد، نقل الدعوى ال  (2)

 . 856، ص 2022عة عشر، السنة الراب
، العدد  23زياد محمد شحاذة، نقل الدعوى المدنية "دراسة تحليلية مقارنة"، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، مج    (3)

،  2009، دار النهضة العربية، القاهرة،  1، التنازل عن الحق في الطعن، ط؛ د. عبد محمد القصاص48، ص 2022،  81
 . 106ص

( من قانون  142(، والمادة )55الفقرة )ب( من المادة )و ،  المعدل  ن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي( م665المادة )  (4)
 الإجراءات الجنائية المصري من النص على ذلك. ، في حين خلا قانون المعدل أصول المحاكمات الجزائية العراقي

 .  60، ص2016، مكتب الهاشمي، بغداد، 1، ط 2ج د. رعد فجر فتيح الراوي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، (5)
بأنه "لدى التدقيق    5/2024/ 26في    2024/ت/835قضت محكمة جنايات المثنى بصفتها التمييزية في قرارها المرقم    (6)

 والمداولة.. ونظرا لخطورة الجريمة واهميتها ولغرض التوسع ي التحقيق والوصول إلى الحليقة، قررت المحكمة نقل الأوراق
 (.قرار  ير منشور)الوركاء إلى محكمة تحقيق السماوة.."  التحليلية الخاصة بالمجني عليها من محكمة تحقيق

بأنه "لدى    6/6/2024، في  2024/الهيئة التمييزية/8421قضت محكمة التمييز الَتحادية في العراق في قرارها المرقم    (7)
النقل من   القانونية المنطبقالتدقيق والمداولة وجد ان طلب مقدم طلب  المادة  قبل المشتكي ... مستوف لشروطه  ة بأحكام 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية كون ظروف الَمن تقتضي ذلك وأن النقل يساعد على ظهور الحليقة ولعدم  142)
قرار منشور    ( الى محكمة جنايات الرصافة"2024/ج/101ممانعة القاضي المختص من نقلها، قرر نقل الدعوى المرقمة) 

 صباحاً. 2:00، الساعة  5/2025/ 1تاريخ الزيارة  / https://www.sjc.iqعلى الموقع الَلكتروني
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ك نأمل من المشرع  لذل ؛(1) التي يقع ضمن حدودها أكثر من محكمة جنايات الرخصة بنقل الدعوى الجزائية
في نظر التنازع بين محكمتين ضمن    اً زيتميي اً منحها الرخصة بنقل الدعوى الجزائية طالما تمتلك اختصاص

، وبما أن نقل الدعوى هو خروج على قواعد الَختصاص المكاني، فلابد من توافر (2) منطقتها الَستئنافية
دهما يتعلق بظرف الأمن، وهو وجود عوائق تعترض  أح  :سبب يُبرر الخروج به، وقد حددهما المشرع بسببين

خلال بالأمــن  لإحياد القاضي واستقلاله، كـافي  طقة معينة، مما تؤثر  استمرار المحكمة بنظر الدعوى في من
أو الخشية من أن استمرار التحقيق في الدعوى في تلك المنطقة    الشخصي للقضـاة أو الشهود أو المتـهم، 

أن يكون نقل الدعوى يساعد على إظهار الحليقة، فسيؤدي إلى الَضطراب الأمني فيها، أما السبب اآخر 
، وبغير (3) سباب للجهة المختصة بالنقليكون الفاعل مجهولًَ، ويترك تقدير هذه الأ  إذ القضايا الغامضة  مثل  

، مثل تقديم طلب  (4) سباب يُعد طلب النقل معطلًا لإجراءات المحكمة في الوصول للحليقة الواقعيةهذه الأ
 .(5) هانفس  نقل الدعوى من قاضي تحقيق إلى آخر ضمن المحكمة

 
 . 107، مصدر سابق، صفد. براء منذر كمال عبد اللطي (1)
أن  ب  (1/2020/ 27، في2020/الهيئة الموسعة الجزائية/3  )قرارها المرقمبتحادية  محكمة التمييز الإ قضت  ذلك  لتطبيقاً    (2)

عد أمعان النظر في موضوع تحديد الَختصاص لوحظ تعلقه بالفصل بنظر التنازع في الَختصاص  ب"لدى التدقيق والمداولة... و 
المكاني الواقع بين محكمة جنح الديوانية ومحكمة جنح الشامية، ولكون ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في اناطة ذلك  

(  57( من القرار رقم)2الَستئناف الَتحادية بصفتها التمييزية وفقا لأحكام الفقرة)م  النوع من التنازع ضمن اختصاص محاك
الذي بموجبه منحت محاكم الَستئناف   1988( لسنة  104إضافة إلى أن ذلك يتماشى مع أحكام القرار رقم)  1992لسنة  

صادرة من محكمة الجنح، عليه ولما  ال بصفتها التمييزية صلاحيات محكمة التمييز عند نظر الطعون في الَحكام والقرارات  
التنازع وتحديد إتقدم بيانه قرر إيداع   للنظر في  التمييزية  القادسية الَتحادية بصفتها  ضبارة الدعوى لدى محكمة استئناف 

؛ كما قضت محكمة استئناف المثنى الَتحادية بصفتها التمييزية في  (قرار  ير منشور)محكمة الجنح المختصة مكانياً.."  
ن الثابت من وقائع القضية وسير إبأن "لدى التدقيق والمداولة.. حيث    2015/ 25/3في    2014/ت ج/ 43رها المرقم  راق

التحقيق أن الواقعة الجرمية للمتهمة قد وقعت في قضاء الخضر التي تقع ضمن الَختصاص المكاني لمحكمة جنح الخضر،  
عليه قرر إحالة الدعوى إلى محكمة جنح الخضر حسب الَختصاص    هاوبذلك فأن المحكمة المذكورة هي المختصة مكانيا بنظر 

 .(قرار  ير منشور)". 1992لسنة   57المكاني عملا بأحكام القرار 
، مكتبة القانون  1المعدل، ط  1971لسنة    23سلمان عبيد عبد الله الزبيدي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم    (3)

 . 105سابق، صالمصدر ال، فبراء منذر كمال عبد اللطي د.؛ 141، ص2015والقضاء، بغداد، 
 . 115آلَء محمد صاحب، مصدر سابق، ص (4)
، بأن  (2021/ 11/3في    1/2021/نقل ه19) قرارها المرقم  بقضت محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية  تطبيقاً لذلك    (5)

قاضي التحقيق الأول في نفس المحكمة إلى أعمال  من أعمال    "لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب نقل الدعوى التحليلية
قاضي التحقيق السابق في محكمة تحقيق الحلة لَ يندرج ضمن اختصاص هذه المحكمة وأن هذه المحكمة تختص بطلبات 
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، وترك أمر تقديرهما  اً آنف  ةر و ذكمن المشرع العراقي حدد أسباب نقل الدعوى المن ذلك أونستنتج    
إدراك كافة المسائل التي تراها المحكمة مؤثرة  على للجهة المختصة بالنقل، وهذا مسلك محمود حرصاً منه  

دالة وفقاً للمادة في ظهور الحليقة، على خلاف المشرع الفرنسي الذي حددهما بالأمن العام أو حسن سير الع
نقل الدعوى الجزائية هو رخصة إجرائية، يترتب عليها اخراج    ( من قانون الإجراءات الجنائية، وبما أن665)

لذا فيمكن أن نطرح تساؤلًَ مفاده،    ؛الدعوى من المحكمة صاحبة الَختصاص الأصيل إلى محكمة أخرى 
 هل نظم المشرع إجراءات هذه الرخصة؟

تداءً من تقديم  إجراءات نقل الدعوى الجزائية اب   يعن نقف على جمالتساؤل لَبد أ  للإجابة على هذا  
الطلب حتى صدور القرار فيها، للوقوف على مواطن القصور الذي يعتري النص المنُظم لهذه الرخصة من  

ت ( من قانون أصول المحاكما142( والمادة )55الفقرة )ب( من المادة )نص  المشرع، وبالرجوع إلى    دنل
ع العراقي الجهة التي يرخص لها تقديم طلب  الجزائية، نجد أن النص عليها جاء مطلقاً ولم يُحدد فيه المشر 

نقل الدعوى الجزائية، وهذا يعني أنه أتاح استعمال هذه الرخصة لكل من الخصوم والمحكمة تقديم طلب 
بالمدعي   الجهات  تلك  حدد  الذي  الفرنسي  المشرع  على خلاف  الدعوى،  النقض،  نقل  محكمة  في  العام 

لتي تقع المحكمة المختصة ضمن نطاقها، سواء بمبادرة منه أو بناءً والمدعي العام في المنطقة الَستئنافية ا
(  142( والمادة )55لذلك ندعو المشرع العراقي إلى تعديل الفقرة )ب( من المادة )  ؛(1) على طلب الأطراف

بتحديد الجهات التي يرخص لها طلب نقل الدعوى الجزائية  من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك  
 مد النزاع فيها. أمصلحة الخصوم في الدعوى وإطالة    فياتساع نطاق تقديم طلبات النقل، بما يؤثر    للحد من

لم يُبين المشرع العراقي الكي ية التي تنظر بها الجهات المختصة بطلبات نقل    ه،نفسوفي السياق  
نص على نقل الدعوى بقرار من هذه الجهات، كما لم يبين المدة القانونية اللازمة  بال  كتفىاالدعوى، إنما  

الطلب المترتب على  النقل لأكثر من مرة، والجزاء  النقل وإمكانية تكرار طلبات  ات  ير  للبت في طلبات 
لعراقي معالجته  ، ويعد ذلك قصورا تشريعيا نأمل من المشرع ا(2)الجدية التي يُراد منها التسويف والمماطلة

الجزائية وأن يبين الكي ية التي تنظر بها الجهة المختصة بطلبات النقل على  بتنظيم إجراءات نقل الدعوى  

 

سابق،    النقل من محكمة إلى محكمة ضمن هذه الرئاسة عليه قُرر رد الطلب شكلًا "، أشار إليه محمد حمزة عويد، مصدر=  
 . 856ص

 . المعدل ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي665المادة ) (1)
 . 76، زياد محمد شحاذة، مصدر سابق، ص864محمد حمزة عويد، مصدر سابق، ص (2)
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الدعوى وإطالة أمدها، ومن ثم محلًا للتعسف من   لكي لَ يكون إجراء النقل سبباً لتأخير حسم   ؛نحو ما ذكر
 الجهات المختصة به. 

قواعد    نلرخص الإجرائية التي خرج فيها المشرع عالجزائية من ان نقل الدعوى  إخلاصة القول،  
الأصلية   المحكمة  أخرى  ير  إلى محكمة  وعهدها  القضائي،  للاختصاص  امتدادا  المكاني  الَختصاص 

مقتضيات تتعلق بظرف الأمن أو المساعدة في ظهور الحليقة، حرصاً منه على  المختصة بنظر الدعوى ل
 ولة في إيقاع العقاب وصيانة حقوق الَفراد وحرياتهم الشخصية. تحقيق التوازن بين حق الد 

 الفرع الثاني

 حكام الجزائيةالأبالرخصة الإجرائية في مرحلة الطعن 

ة لأطراف الدعوى الجزائية، لغرض إصلاح الخطأ الطعن في الأحكام الجزائية هي "الرخصة المخول
ال  القضاء  الحكم الصادر، ومطالبة  الوارد في  أو تعديله"القضائي  بإلغائه  النطق    شك  ، ولَ(1) مختص  أن 

أما بسبب ما    ،أحياناً   تعذر قد يبلو  هذه الحليقة  ه   ير أن لوصول إلى الحليقة الواقعية، إلى ا  دفهيبالحكم  
مما يجعله مجافياً للوقائع أو    أو إجرائية،أخطاء موضوعية  من  صادر في الدعوى الجزائية  الحكم  يشوب ال
طرق  فأن    وبناءً على ذلك،  ؛(2) تحليقاً للعدالةخطأ القاضي و ل  اً الطعن تداركي فتح باب  ، مما ينبغ القانون 

الَعتراض على الحكم الغيابي، وأخرى  ير عادية تتمثل  بعادية تتمثل  طرق    :الطعن في الأحكام تنقسم إلى
 لآتي:ل اً وفق التي سنتناولها تباعاً و إعادة المحاكمة، و  ،تصحيح القرار التمييزي و  ،التمييزب

 :الرخصة الإجرائية في طرق الطعن العادية -أولا

القانون سبيلًا للمحكوم  يُعد الَعتراض على الحكم الغيابي إحدى طرق الطعن العادية التي رسمها  
من شأنه عرض الدعوى عليها مجدداً  و   ،عليه للطعن بالحكم الصادر في غيابه أمام المحكمة التي أصدرته

ه، نفس ة قوية لَ يشوبها لبس أو  موض بهدف تقدير قيمة الحكم في  قة جلياً بأدللإظهار الحلي   ؛في حضوره
، وأن الحكمة من هذا الطعن تكمن في منع  (3) الحكم الغيابيه أو تأييد  ئا بتعديله أو إلغام  أومن ثم الحكم  

 
الله حسين    ؛ د. كاظم عبد 5، ص 2005د. محمود صالح العادلي، الطعن في الأحكام، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،    (1)

عباس صكبان، استظهار المصلحة المعتبرة في طرق الطعن بالأحكام الجزائية، بحث منشور في مجلة العلوم  الشمري وأيمان  
 .  2021،  4، العدد 4القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، ج

 .  305ر سابق، صوعمليا"، مصد اد. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية "نظري (2)
الَعتراض على الحكم  -محمد حسين، المعالجة التشريعية لطرق الطعن في الَحكام الجزائية في القانون العراقي    عذراء  (3)

 . 436، ص 2021،  7الغيابي أنموذجا، بحث منشور في مجلة معهد العلمين، العدد
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اع استغلال الخصم فرصة غياب خصمه وحمايةً لحقوق الدفاع، إذ لَ يجوز أن يحكم أي شخص بدون سم
، فضلًا عن أن الفلسفة التشريعية لإقرار هذا (1) أقواله وأن الإخلال بحق الدفاع يؤدي إلى بطلان الحكم

على   تقوم  محكمة  الطعن  أمام  عليها  والرد  الطلبات  إبداء  من  الخصوم  بتمكين  المواجهة،  مبدأ  أساس 
ى وإصدار حكم عادل، ويأتي  ، وذلك لإعادة التوازن بينهما بهدف كشف الحليقة لموضوع الدعو (2)الموضوع

أن على  المشرع  حرص  من  انطلاقاً  للحليقة    ذلك  عنواناً  يكون  صحيح  بحكم  الدعوى  الواقعية  تنقضي 
 .(3) لأن طرق الطعن تقوم على فكرة تحقيق العدالة واستقرار الحقوق حتى يصبح الحكم باتا ؛القانونيةو 

ه ليتولى الدفاع عن نفسه وتفنيد التهمة  وإذا كان الأصل هو وجوب حضور المتهم إجراءات محاكمت 
محاكمته غيابياً بعد تبلغه  قد تحول دون ذلك، تُحتم على المحكمة إجراء    اً ، إلَ أن هناك ظروفالمسندة إليه

، ومع ذلك  (4) بالحضور أصولياً، لكي لَ يكون تخلفه سبباً لتعطيل إجراءات الدعوى وتأخير الفصل فيها
ة في الطعن بالحكم الغيابي بطريق  ة المقارنة المحكوم عليه رخصة إجرائيمنحت التشريعات محل الدراس

كما    (5) مجدداً بالصورة الوجاهية متى ما استوفت متطلباته  الذي من شأنه أن تُعيد محاكمته  الَعتراض عليه، 
في   الأحكام الغيابية الصادرة  علىحددت الأحكام التي يجوز الَعتراض فيها، فقد قصرها المشرع المصري  

، دون الأحكام الصادرة  (6) درة من محكمة جزئية أو استئنافية أو محكمة الجنايات المخالفات والجنح الصا
، أما المشرع العراقي  (7) الجنايات لأن هذه الَحكام تسقط حتماً بحضور المحكوم عليه أو اللبض عليهفي  

ات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن  ه بالنسبة ل حكام الغيابية الصادرة في الجناينفسفقد سلك التوجه  

 
القضائية، دار الكتب للطباعة،    مقارنة ومعززة بالتطبيقاتد. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دراسة    (1)

 . 464، ص 2000جامعة الموصل،  
د. نبأ محمد عبد، الدفع بعدم الَختصاص المكاني في مرحلة الَعتراض على الحكم الغيابي، بحث منشور في مجلة    (2)

 . 258، ص 2014،  23جامعة تكريت للعلوم القانونية، العدد
 . 438حسين، مصدر سابق، صعذراء محمد  (3)
)الم  (4) )412،  410ادتين  والمواد  الفرنسي،  الجنائية  الإجراءات  قانون  الإجراءات 384،  238،  237( من  قانون  ( من 

 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.147، 145الجنائية المصري، والمادتين ) 
الإجراءات الجنائية المصري، والمادة ( من قانون  398فرنسي، والمادة )( من قانون الإجراءات الجنائية ال491المادة )  (5)
 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.243)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.418،  398، 397المواد )  (6)
 . 461د. محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص (7)
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ر في المخالفات والجنح والجنايات ، إلَ أنه رخص الَعتراض في الحكم الغيابي الصاد (1)   المؤقت   المؤبد أو
، وإلى جانب ذلك، للمحكمة عند نظرها الدعوى أن تلجأ إلى الرخص الأخرى كإعادة سماع الشهود أو  (2)

في كشف الحليقة، أو طلب ندب خبير لفحص الخطوط في دعاوى    تي تفيد سئلة المناقشة أقوالهم وتوجيه الأ
ذ الجريمة، وذلك بهدف إظهار الحليقة التي ما كانت لتظهر  التزوير أو فحص السلاح المستخدم في تنفي

 في ظل إجراءات المحاكمة الغيابية التي تكاد تكون قاصرة على بعض منها.  

رائية التي منحها  كم الغيابي يُعد أبرز صور الرخص الإج ويتضح مما تقدم، أن الَعتراض على الح
بغية تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه    اً ى مجدد المشرع للمتهم في الدعوى، إذ تسمح فيها طرح الدعو 

 .وتقديم ما لديه لدعم قناعة المحكمة في الوصول إلى الحليقة

 :الرخصة الإجرائية في طرق الطعن غير العادية -ثانيا

هذه الطرق التي استعراض  ر الرخصة الإجرائية في طرق الطعن  ير العادية، لَبد من  ن دو لبيا  
التمييز في:  المشر ع  التمييزي و   ،حصرها  القرار  بموضوع    ،تصحيح  الأمر  تعلق  وبقدر  المحاكمة،  وإعادة 

 سنتناولها على النحو اآتي: التي بعض منها، و التناول الدراسة سنقتصر على  

 : التمييز .1
حكام الجزائية وأكثرها تطبيقا في الواقع العملي، يستهدف فحص يز أهم طرق الطعن في الأالتمييُعد  

، (3) الحكم الصادر من محكمة الموضوع بغية التأكد من مطابقته للقانون من الناحية الموضوعية أو الإجرائية
العليا التي تمارس أعما ل الرقابة القضائية على  وتختص بنظره محكمة التمييز بوصفها الهيئة القضائية 

، وتمارس محكمة التمييز عبر هيئاتها المختلفة وظيفة  (4)عمال كافة المحاكم مالم ينص القانون خلافاً لذلكأ 
العادية حيث لَ يحضرها أطراف الدعوى  تدقيق أوراق الدعوى تمييزا، فهي ليست بدرجة من درجات التقاضي  

، فضلًا (5)صلاحية محكمة الموضوع  لهذه المحكمة مباشرةكن  مياستثنائية    ةالجزائية، ومع ذلك هناك حال

 
لى أنه "متى ما قبض على محكوم عليه غياباً ع  العراقي  ل المحاكمات الجزائية/أ( من قانون أصو 247نصت المادة )  (1)

 بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة، فتجرى محاكمته مجدداً".
 العراقي المعدل./أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 243المادة ) (2)
 . 213غم حمد علي موسى الشاوي، مصدر سابق، ص؛ ن224جي العبيدي، مصدر سابق، صهند نصري نا (3)
 . 1979( لسنة 160( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ) 12المادة ) (4)
 . 195د. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية )نظرياً وعملياً(، مصدر سابق، ص (5)
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عن اختصاصها الأصيل في الرقابة على الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم الجزائية، للتأكد من مدى 
 . (1)  هموافقتها لأحكام القانون من عدم

التمييز    تتجسد و  الإجرائية في منح محكمة  الموضوع في    سلطةالرخصة  تتجسد   :لتيناحمحكمة 
عندما تُقرر محكمة التمييز نقض الحكم الصادر وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة التي    ؛الأولىالحالة  

ما ورد في قرار محكمة التمييز سواء بإعادة المحاكمة كلياً أو جزئياً  ب  ملتزا الَ  المحكمة وجب على  أصدرته  
تباعاً للقرار التمييزي،    حكمها راصد إثم ، مالحكمن  الجزء المنقوض في الإجراءات نقص من ما  كمالاستب
ذا إبتصديق قرار محكمة الموضوع  أما    ،دار قرارهاـصإدقيقها و لتمجدداً  عادة الدعوى إلى محكمة التمييز  إ و 

أن محكمة التمييز  إلَ  ،  (2)  ير متناسبة مع فعل المتهمإذا كانت    ،تخ يف العقوبةب للقانون أو    وجدته موافقاً 
  عادتها مرة أخرى تستلزم صدور قرار بإدانة المتهم الذي برأته محكمة الموضوع إ لدعوى بعد  قد ترى أن ا

وأن محكمة  بدالها بأخرى أشد،  إ، أو ترى وجوب تشديد العقوبة سواء بزيادة مقدارها أو  لتوافر الأدلة ضده
في مثل  لدعوى، ف عند إعادة النظر في االتمييز  في قرارها السابق المخالف لمحكمة  قد أصرت  الموضوع  

لمحكمة التمييز أن تحل محل محكمة الموضوع للفصل في موضوع   العراقي  هذه الأحوال رخص المشرع 
  ، دانتهأصلية والفرعية عليه الذي لم تشأ محكمة الموضوع  الدعوى الجزائية بإدانة المتهم وتقدير العقوبات الأ

، وأن صرار محكمة الموضوع على تشديدهاإعن منحها سلطة محكمة الموضوع لتشديد العقوبة عند    فضلاً 
 .(3) مين من الإدانة والعقوبةلات المجر إفالغاية من منح محكمة التمييز سلطة محكمة الموضوع هو منع 

طراف  أباقي    وأ إحضار ممثل الَدعاء العام  بلمحكمة التمييز    ص يرختالثانية فتتمثل في الالحالة  ا  م  إ
  أن هناك ضرورة ما رأت    متى،  اضبارة الدعوى واللوائح المقدمة فيها  بعد تدقيقوذلك    ،الخصومة في الدعوى 

إلَ أن  ،  (4) اً نادر إلَ  تحصل  لَ  ن كانت  إأقوالهم، وهذه الحالة و ى  لإلَستماع  أو الاستيضاح  لسواء    لذلك،
على    من قانون أصول المحاكمات الجزائية(  258المادة ) الفقرة )ب( من    عليها في  ص نقد    العراقيالمشرع  

 
في جريمة القتل العمد، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،    خلف الدراجي، استظهار القصد الجنائي ازي حنون    (1)

 . 108، ص 2004
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل.262المادة ) (2)
 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل. 263المادة ) (3)
 . 344صبراء منذر كمال عبد اللطيف، مصدر سابق، د.  (4)
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"لمحكمة التمييز إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكلائهم أو ممثل    أن
 . الَدعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي  رض يقتضيه التوصل إلى الحليقة"

قد رخص لمحكمة التمييز الَتحادية  العراقي  ن المشرع  أ نجد  المتقدم  ومن خلال استقرائنا للنص   
لَستماع لأقوال أطراف الدعوى لغرض الوصول إلى كشف الحليقة، خلافاً للقاعدة العامة التي تنيط ذلك ا

أي بمعنى حلول محكمة التمييز محل محكمة الموضوع في الفصل في    ؛(1)   الَختصاص بمحكمة الموضوع
قراراها   لك أن تصدرولها في ذ  ،الحليقة للجريمة التي لم تصل إليها هذه المحكمة  ، للتوصل إلىالدعوى 
علماً أن    ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية،259وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة ) على  

التي    بالحالتينفي الدعوى الجزائية  محكمة الموضوع    سلطةبالرخصة التي منحها المشرع لمحكمة التمييز  
 .(2)  ا من الهيئة الجزائيةلدعوى عليهعد إحالة امن اختصاص الهيئة العامة فيها، بي ه عرضناها 

ونعتقد أن المشرع العراقي حسناً فعل فقد أورد ضمانة إجرائية إضافية إلى جانب الضمانات الأخرى   
التمييز   محكمة  رقابة  تعزيز  في  إيجابياً  دوراً  تعكس  أنها  كما  الجزائية،  الدعوى  مراحل  في  أتاحها  التي 

لجنائية، نظراً لكفاءة تشكيلها من قضاة أكثر خبرة من قضاة  أ العدالة اي تحقيق مبد الإتحادية، بما يُسهم ف
المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، إذ تُسهم هذه المحكمة في الوقوف على حليقة الواقعة الجرمية 

فها  أقوال أطرا  وإصدار قرار قضائي سليم بما يتفق وحكم القانون، بعد تدقيق أوراق الدعوى وأدلتها وسماع
أخطاء المحكمة، كما أن إعادة طرح موضوع الدعوى من جديد أمام القضاء، قد يُكفل الحرص على لتدارك  

، ومن جانب أخر، يُلاحظ أن نص الفقرة )ب( من (3) جعل الحليقة القضائية أقرب إلى الحليقة الواقعية
في محكمة التمييز  إذ  الباً ما تكتالتطبيق عملياً،  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية نادرة  258المادة )

( من القانون نفسه، التي تمنحها صلاحيات واسعة لإصدار قرارها بعد تدقيق 259بتطبيق نص المادة )
( من قانون  258أوراق الدعوى تمييزاً، لذا نأمل من القضاء العراقي تفعيل نص الفقرة )ب( من المادة )

لهذا النص من أهمية جوهرية في تمكين محكمة  بيق العملي، لما  العراقي في التط  أصول المحاكمات الجزائية
التمييز الإتحادية من الوصول إلى حليقة الوقائع الجرمية، بما يُعزز من رقابتها ويُسهم في تحقيق العدالة 

 . الجنائية

 
 . المعدل ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي138-167المواد )  (1)
 /ب( من قانون تصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل. 263المادة ) (2)
 . 11، ص 2019القانون، جامعة بغداد،   ختام فليح حسن، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير، كلية (3)
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 :إعادة المحاكمة .2

ــتثنائي أورده   لمادية التي المشــــــرع لتلافي الأخطاء ايقصــــــد بطريق إعادة المحاكمة "طريق طعن اســــ
أن الحكم البـات يمثـل  لالأصـــــــــــــــفـ،  (1)كـام التي لَ يقبـل الطعن فيهـا بـالطرق القـانونيـة الأخرى"تقع في الَح

عنوانا للحليقة، فلا يجوز بعد صــــــيرورته باتاً، البحث عن حليقة أخرى  ير التي عبر عنها الحكم، إلَ أن 
ــتثناء خلافاً ل  ــرع رخص اســــ ــل في حدود معينة  المشــــ ــتفادة من  كس هذهثبات عإصــــ القرينة القانونية المســــ

العـدالـة منـه  ن الإبقـاء على الحجيـة المطلقـة ل حكـام البـاتـة هو أمر تتـأذى  أحكـام الثـابتـة، وقـد رأى حجيـة الأ
ويجري هذا الجنائية، وأن أســـاس هذا الطعن هو إبراز للحليقة الموضـــوعية وتغليبها على الحليقة الشـــكلية،  

 .(2) وفي جرائم الجنايات والجنح ة التي قد صدرت بالعقوبة أو تدبيرالطعن في الأحكام البات

وقد حاول المشـــــــــرع من خلال إعادة المحاكمة تحقيق التوازن بين اعتبارات احترام قوة الحكم البات، 
القضـــــــائي، واحترام قرينة وبين اعتبارات الحالَت التي تمس حســـــــن ســـــــير العدالة الجنائية وســـــــلامة العمل  

ــلحة المجتمع والأالحليقة وم ــواءصـ ــة (3)فراد على حد سـ ، وقد أورد عدة حالَت يتجلى من خلالها أثر رخصـ
إعـادة المحـاكمـة في كشــــــــــــــف الحليقـة، ومن بينهـا الحكم على متهم بجريمـة قتـل، ثم يتبين أن المـُدعى بقتلـه  

لبات المحكوم التمييز بعد تدقيق أوراق الدعوى وط حي بعد اكتســـــــــاب الحكم درجة البتات، فقد تجد محكمة
ــتنج من عليه أو من يمثله والَ ــانيدها، توفر دلَئل كافية على ثبوت حياة المدعى بقتله تســـــ دعاء العام وأســـــ

ــل إلى حليقـة الواقعـة، فتقرر   عـادة المحـاكمـة كليـا أو جزئيـا وبراءة المتهم منهـا، وقـد يتبين  إ خلالهـا التوصــــــــــــ
 ر وقد ثبت فيى شـهادة زور أو رأي خبير أو سـند مزو بأن المتهم قد حكم عليه اسـتنادا إل  للمحكمة الحليقة

 .(4) عادة المحاكمةإ تقرر فما بعد فساد هذه الأدلة، 

 
 
 
 

 
 . 200، مصدر سابق، ص2د. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، ج (1)
   .1725د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص (2)
 . 740طه خليفة، مصدر سابق، ص د. محمد محمد (3)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 270ئية المصري، المادة ) ( من قانون الإجراءات الجنا441المادة ) (4)
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 لمبحث الثاني ا
 والحد من إساءة استعمالها أثر استعمال الرخصة الإجرائية في كشف الحقيقة 

ثار إجرائية في آإحداث   فييُســـــهم اســـــتعمال الرخصـــــة الإجرائية بشـــــكل فعال عبر مظاهرها المختلفة  
ــير الدعوى الجزائية   ــير الدعوى الجزائية، فمنها ما ينصـــــرف إلى ســـ ا وأخرى إلى أطرافها،  ير أن نفســـــهســـ

موذج القانوني  الشخص الذي يملك هذه الرخص قد يُـــــــــسيء استعمــــــــــــــــــالها في  ير ما شُرعت له مخالفا للن
ــد   ــفاً فيها بقصـ ــرع لها، مما يُعد متعسـ ــررإالذي أعده المشـ ن وبتحقيق العدالة، الأمر الذي باآخري  حداث ضـ

 دعا إلى تدخل المشرع بفرض الجزاء المناسب للحد من ذلك التعسف.
سـنخصـص الأول   :رتأينا تقسـيمه على مطلبينا  ؛ونظراً لتنوع محاور هذا المبحث وتشـابك موضـوعاته

ــف الحليقة، بينما نســـتعرض في ا ــة الإجرائية في كشـ ــتعمال الرخصـ ــاءةلثاني الحد من  منه لبيان أثر اسـ  إسـ
 استعمال الرخصة الإجرائية.

 المطلب الأول 
 استعمال الرخصة الإجرائية في كشف الحقيقة أثر 

ا ملموســــــاً في ســــــير يترتب على اســــــتعمال الرخصــــــة الإجرائية بوصــــــفها وســــــيلة قانونية أثراً إجرائي
الجزائية    نة في إدارة الدعوى تتيح للقاضـــي المرو   مماالدعوى الجزائية، فقد ينصـــب أثرها على ســـير الدعوى 

لضمان حسن سير العدالة من خلال تيسير وتبسيط إجراءاتها بهدف تحقيق  ايتها في كشف الحليقة، وقد 
ــوم من إ  ــرف أثرها إلى أطراف الدعوى وذلك بتمكين الخصــ ــر  ينصــ ــهم، كما تيســ عمال حق الدفاع عن أنفســ

 يمة.للدولة استيفاء حقها في إيقاع العقاب بحق مرتكب الجر 
ولأجل التعرف على أثر الرخصـــة الإجرائية في كشـــف الحليقة بشـــيء من التفصـــيل، ســـيتم تقســـيم   

ــة الإجرائية    :هذا المطلب على فرعين ــنتناول في الأول منه أثر الرخصــ ــير الدعوى الجزائية، بينما   فيســ ســ
 بالنسبة لأطرافها.  الإجرائيةسنخصص الثاني إلى أثر الرخصة 

 الفرع الأول 
 سير الدعوى الجزائية  فيلإجرائية خصة اأثر الر 

ويمكن أن يكون هذا   ،في سير الدعوى الجزائية  يترتب على استعمال الرخصة الإجرائية أثراً إجرائياً  
الجنائية، والأخرى تتمثل في    حسن سير العدالةل  ةن ام ضبوصفها وسيلة   الأثر على صورتين: الأولى تتمثل

مستقلتين وعلى النحو    فقرتينسيتم بيانه في    ، وهذا ماالحليقةلوصول إلى  الجزائية لالدعوى    تيسير إجراءات 
 اآتي: 
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 ة أولا: حسن سير العدال
حرص المشرع على دائماً ما يالتي    إن حسن سير العدالة هو مقصد رئيس من المقاصد الإجرائية

ريعات الإجرائية يشمل  فهو مصطلح واسع المجال في إطار التش  ،(1) في سياسته التشريعية العامة  اتحليقه
جوب تحقيق العدالة في الإطار القضائي، سواء تعلق بحسن تسيير وإدارة القضاء أو بحسن  كل ما يتعلق بو 

سير إجراءات التقاضي في الدعوى الجزائية، وتتسع شمولية حسن سير العدالة في نطاق القانون الجنائي  
ارتكابهم للجرائم، بعلى الأشخاص الذين يشتبه    اط القضاء في تطبيق القانون الموضوعيلجميع أوجه نش 

الذين تكون واجباتهم لَزمة في رفع  إحسب،  فكما أنه لَ يقتصر على المحاكم   نما يمتد إلى الأشخاص 
 .(2)داء أعمالهاأ فاعلية المحاكم الجزائية في 

بتنظيم    لى الإتياننها تعمل عإد الجزائية الإجرائية، إذ  ومما لَ شك فيه أن العدالة تمثل  اية القواع
صدار إيكفل حسن سير العدالة في مختلف مظاهرها ابتداءً من تحريك الدعوى الجزائية لحين الفصل فيها و 

ن العدالة تمثل جوهرة قيم أخلاقية وسياسية وفلس ية  إ، فضلًا عن ذلك ف(3) حكم بات يصبح عنوانا للحليقة
يكف نبيلة   بها لعنصر بشري  الليام  المشرع سلطة  يومية تحرص على  أوكل  إلى وقائع  ل تحويل مفرداتها 

داء واجبها أ، تتمثل بجهة قضائية ذات ثقافة قانونية تمكنها من  (4) صيانة الأمن العام والسلم الَجتماعي 
التوازن بين مصلحة الم  (5) جتمع والمتهمبصورة حيادية وموضوعية وتراعي في كل إجراء تتخذه ضرورة 

، ويستوجب حسن سير  (6) "العدالة الجنائية"نطاق الإجراءات الجزائية هي    والصورة المقصودة للعدالة في

 
ملاحظتها  جرائي والتي يمكن عبارة عن مجموعة من المصالح الَجرائية التي يتطلبها المشرع الإ"المقاصد الَجرائية يراد ب (1)

و ضمان  همعينة ل عمال الَجرائية  تحديد أشكال    أن و   ،القضاء كمرفق  في أحكام النصوص الَجرائية كالمصلحة من تنظيم
  رزق الله،   محمد فتحي  د.  ، وهي عدم تعقيد الَجراءات ...إلخ  الشكلية،المغالَة في    محسن سير العدالة وهذه الثابتة في عد

، مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهورفي  ، بحث منشور  ية في قانون المرافعات المصري"فلس   ةالإجرائية "دراسالمقاصد  
 . 1268، ص2019، 34العدد عة الَزهر،جام

 . 14صمصدر سابق، آلَء محمد صاحب،  (2)
 . 89يوسف مصطفى رسول، مصدر سابق، ص (3)
 . 2، ص2005العدالة، مكتبة الرشد، الرياض،  د. عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، أخلاقيات رجال  (4)
 . 105ئية "نظرياً وعلمياً"، مصدر سابق، صد. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزا (5)
لال كل مرحلة  خ"مجموعة من المكونات المتعاونة فيما بينها من أجل تحقيق العدل والَنصاف    الجنائيةويقصد بالعدالة    (6)

ة، دراسة مقارن-نظم العلاقة بين سلطتي الَتهام والتحقيق  ،زنطنة  زينب محمود حسينينظر:  الدعوى الجزائية"،    من مراحل
 . 209ص، 2017، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 1ط
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العدالة وجود تنظيم دقيق للإجراءات القضائية في الدعوى الجزائية، فالقاضي إذ يبحث عن الحليقة بين  
لمنطقي  و السعي لتحقيق العدالة الجنائية، لذا كان من االخطورة وه و الدقة نما يقوم بعمل بالغ إثبات أدلة الإ

في  ما قد يطرأ  حزمة من السلطات والرخص الإجرائية تمكنه من استيعاب  بلقاضي الجنائي  تم أمداد اأن ي 
ما  أقرب  وبما يضمن معه الخروج بقرار نهائي  تفعيل المنطق لديه،   وتعطيه فرصة  مستجدات،من    الدعوى 

 . (1)   لحليقة وتحقيق العدالة الجنائيةا يكون إلى

لإجرائية نجد أن هناك الكثير من الرخص الإجرائية  ي النصوص الجزائية اومن خلال الإمعان ف 
التي نص عليها المشرع على سبيل الَستثناء تكون جميعها ضامنة لحسن سير العدالة الجنائية، إذ توجد 

الجزائية لضمان عدالة إجر  الدعوى  للفصل في  العدالة  يتطلبها حسن سير  الرخص  فقد  كثير من  اءاتها، 
يام المحكمة بإجراء التفتيش بهدف تجميع الأدلة أو مناقشة الشهود أو حسن سير الإجراءات قيستوجب  

سواء كانت   إعادة الَستجواب ونقل الدعوى الجزائية و يرها من الوسائل التي تساعد في الكشف عن الحليقة،
 .(2)صدار حكمهإ القاضي الجنائي في في مصلحة الَتهام أو مصلحة الدفاع والتي تتولد عنها قناعة 

السياق الخبرة  نفس   وفي  بأصحاب  الَستعانة  الإجراءات  في  العدالة  سير  حسن  يستوجب  قد  ه، 
ثبات واقعة معينة في بعض المسائل الفنية  والَختصاص بوصفها رخصة إجرائية أتاحها المشرع للمحكمة لإ

نص    خلال عدة وسائل توصل إليها من  ي ليقة و ، فالأصل أن القاضي يبحث بنفسه عن الح(3) في الدعوى 
عليها القانون،  ير أن مقتضيات التحقيق قد تقتضي أحياناً التعرض لبعض المسائل الفنية بخصوص واقعة  
معينة تتجاوز حدود معرفة القاضي واختصاصه، مما يوجب الرجوع إلى أهل الخبرة والَختصاص سعياً  

لَت التي  على لجنة طبية في الحاا في عرض المجني عليه  لكشف حليقة الواقعة موضوع الدعوى، كم
التام أو تحديد نسبة عجزه ومدة عجزه، لَن   الشفاء  المجني عليه  المحكمة معرفة مدى اكتساب  تتطلب 

ادلة الَثبات في الدعوى الجزائية، ولما له من أثر كبير في سير الدعوى الجزائية   ىحد إ د  عالتقرير الطبي يُ 
 . (4)جرميةالة ييف القانوني للواقعلَسيما في التك

 
،  5جلدملا  ،دراسة تحليلية مقارنة، مجلة تكريت للحقوق -جرائي  د. فارس علي عمر، فاعلية المنطق القضائي في العمل الإ  (1)

 .211، ص 2021،  1  ج ،4العدد
 .  135صمصدر سابق،  سيروان شكر سمين، (2)
 . 45ابق، صمالك نادي سالم، مصدر س (3)
 . 53آيات حسين جفات، مصدر سابق، ص (4)
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 ثانياا: تيسير الإجراءات الجزائية للوصول إلى الحقيقة

يقصد بتيسير الإجراءات بأنها "وسيلة تتجه إلى تحقيق  اية محددة هي السرعة في الإجراءات نظرا  
وراء تيسير الإجراءات ، وتكمن الغاية من  (1) لما تمثله من أ راض نفعية للمتهم والمجتمع والمجني عليه"

سير الدعوى الجزائية، ويرادف مصطلح تيسير الإجراءات السرعة    ة في معالجة البطء الذي يعتري الجزائي
بمعنى أنها تمثل توصيفاً فقهياً لوسائل تشريعية ترمي إلى سرعة الفصل في الدعوى    ؛(2) الإجراءات   أو تبسيط
ائي  ت ليتسنى للقانون الجزائي الإجر لسرعة ) ير المخلة( في الإجراءا، إذ تستلزم العدالة الجنائية ا(3) الجزائية 

الليام بدوره الفعال في التوصل إلى الحليقة، لذلك لَبد أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة لأن التباطؤ في  
،  (4) كبها تطبيقها يؤدي إلى إطالة أمد الخصومة الجزائية وتوسيع الفجوة الزمنية بين وقوع الجريمة ومعاقبة مرت

ذاكرة الشهود عند مناقشتهم،    فيالخصوم أو    فيوع الدعوى من حيث تأثيره  موض  حسم  فيومن ثم التأثير  
 .(5) الأمر الذي يصعب معه الوصول إلى الحليقة الموضوعية

تهيئة    ترمي إلىالمجال الجزائي  في  وبقدر تعلق الأمر بموضوع الدراسة فإن الرخص الإجرائية   
إجراءاتها  وت   الجزائية الدعوى   مكنةً   ،الحليقة  كشففي  المتمثلة    الأساسية  لتحقيق  ايتهايسير    بوصفها 

الفصل  بطء    معالجةمصالح تتجلى في  من    ستهدفهت  مااستثنائية تُعزز من كفاءة النظام الجنائي، فضلًا ع
فإن سرعة  الظلم،  صورمن   صورة تُعد العدالة البطيئة   وإذا كانت ، (6) ع إجراءاتهايسر ت في الدعوى الجزائية و 

 ،من خلال نصوصهاإلى تحليقه  لتشريعات الجزائية الإجرائية  جوهرياً تسعى ا  هدفاً   مثلئية تُ الجزاالإجراءات  
كالرخص الإجرائية التي من شأنها تسيير    ،يهالتي تنظم استثناءً يرد عل  متقرر مبدأ عاماً أالتي    تلكسواء  

سلطة التحقيق    تمكينع في  حقق مصلحة المجتم بما يُ و   ،دون تأخيرمن  إجراءات الدعوى الجزائية بانسيابية و 

 
 . 18، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 1عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية، طد.  (1)
 . 44حسين، مصدر سابق، صجواد كاظم  (2)
 . 18د. عمر سالم، المصدر السابق، ص (3)
 . 165، ص 2006جنائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، فاضل عواد محيميد الدليمي، ذاتية القانون ال (4)
 . 5، ص1967القاهرة، د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  (5)
أسرع وقت  يقصد بسرعة الإجراءات الجزائية ضرورة ان يتم انهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ في شأن الجرائم في    (6)

ممكن، وذلك من دون الَخلال بالضمانات الجوهرية الراسخة في التشريعات الجنائية المعاصرة، والمقررة لضمان احترام حقوق 
دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، -الشخصية. شريف السيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية  الَنسان وحرياته  

 .  16- 15، ص 2005القاهرة، 



 102    دور الرخصة الإجرائية في كشف الحقيقة ......................................... :  الثانيالفصل  

 

بموجب  ، كما أن تيسير الإجراءات  (1)   إلى الحليقة وحسن سير العدالة بشأن الجرائم المرتكبةمن الوصول  
نها تعد ضمانة  لأ  ؛تهأو براء  تهإدانانتهت الدعوى إلى  مصلحة المتهم سواء    من شأنه أن يُحققهذه الرخص  

عليه في    يحقوق الدفاع، كما يمكن أن يُحقق مصلحة المجنأساسية للمحاكمة العادلة المنصفة وتكفل له  
الوصول إلى الحليقة نتيجة سرعة الكشف عن الأفعال الجرمية، وتحقق له الشعور بتحقيق العدالة التي  

 . (2) اقتضت من الجاني، و حصوله على تعويض الضرر الناجم عن الجريمة 

 بطء سير الدعوى الجزائية، إذ أجازت أحياناً   لذلك سَعت التشريعات الجزائية الإجرائية إلى معالجة
الخروج عن القواعد العامة حرصاً منها على تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات الكافية للمتهمين من  

ففي مرحلة التحقيق    (3) خلال تيسير وسرعة بعض الإجراءات سواء في مرحلة التحقيق الَبتدائي أو المحاكمة
القاعدة العامة التي تنظم الَختصاص،   نع  على الإنابة القضائية التي أقرها خروجا  الَبتدائي نص المشرع

ال تُعد الإنابة القضائية من الرخص الإجرائية  إنابة  مإذ  همة في تيسير الإجراءات الجزائية، ومن صورها 
  و في منطقة اختصاص قاضي التحقيق أو أي منطقة قريبة منها، أ  عضو الضبط القضائي أو أي قاضٍ 

غياب قاضي التحقيق في  عند  كذلك عضو الَدعاء العام  وقعت جناية أو جنحة في حضوره، و   لأي قاضٍ 
، إذ تُسهم  (4) عمال التحقيق التي لم يُجز القانون لهم مباشرتها من حيث الأصلأ الحادث، لمباشرة    كانم

لأولى تتمثل باختصار الجهد نابة القضائية في تيسير الإجراءات الجزائية وتسريعها من ناحيتين، ارخصة الإ
م ا الثانية فتتمثل  أجراءات من قبل جهة التحقيق المختصة،  والوقت من حيث عدم الحاجة لإعادة تلك الإ 

خير تنفيذها قد يؤدي إلى ، لأن تأمدةفي تحقيق أكثر فائدة في الإثبات الجنائي لوضوح الأدلة في هذه ال

 
، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1د. أحمد أبو العينين، حقوق الَنسان في الإجراءات الجنائية "دراسة مقارنة"، ط  (1)

 . 116-104، ص 2017
أكرم طراد الفايز، السرعة في المحاكمات الجزائية بين النظرية والتطبيق "دراسة في القانون الجزائي الأردني"، مجلة د.    (2)

هامل العجيلي، حق السرعة في الإجراءات   لفته؛ 26، ص2018انونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الأول، العلوم الق
 . 1، ص2009ة، بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقي1الجزائية، ط

لنشر والتوزيع، ، المركز العربي ل1عدنان محمد جميل، التبسيط في إجراءات الدعوى الجزائية "دراسة تحليلية مقارنة"، ط  (3)
د. نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي "دراسة    وما بعدها،  33، ص 2018القاهرة،  

 وما بعدها. 10، ص 2014القانونية، القاهرة،  ت، المركز القومي للإصدارا1تحليلية مقارنة"، ط
( من قانون الإجراءات الجنائية المصري،  70المادة )  ءات الجنائية الفرنسي،( من قانون الإجرا152،  151، 81المواد )  (4)

/رابعاً( من قانون الَدعاء العام  5ة العراقي، والمادة )/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائي56/ب، ج،  51،  50المواد )
 العراقي. 
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، وهنا نود أن نطرح السؤال التالي: (1)   ءات في كشف الحليقةزوالها، ومن ثم عدم تحقيق  اية تلك الإجرا
 سلطة التحقيق المختصة؟ لدن  هل يمكن للجهة المُنابة الليام باتخاذ بعض الإجراءات التي لم تُكلف بها من  

ن المشرع قد رخص للجهات المُنابة في الخروج عن التقيد بأمر  إللإجابة على ذلك يمكن القول     
والتر  بأي  الإنابة،  الليام  في  لها  فوات إخيص  التي يخشى معها  التحقيق في الأحوال  إجراءات  جراء من 

الكشف عن الحليقة،  جراء بالإجراء الذي أنيب فيه، وأن يكون لَزما في  تصال هذا الإاالوقت، وذلك عند  
إليه المشرع المصري والعراقي مركز   المشرع العراقي لمسؤولرخص    وإلى جانب ذلك،  (2)وهذا ما أشار 

ن لم يكن هناك إذن من قاضي التحقيق، إذا رأى أن إحالة المخبر  إ جراءات التحليلية و الشرطة تولي الإ
 .(3) الإجراءات وضياع معالم الأدلةعلى القاضي من شأنها أن تؤدي إلى تأخير 

حضار أي شخص ترى  إأما في مرحلة المحاكمة فعلى الر م من منح المشرع المحكمة الرخصة في   
ماع شهادته متى ما رأت أن في شهادته ما يفيد في كشف الحليقة، إلَ أنه في  رة احضاره أمامها لسضرو 

مشروعة من مرض أو  يره، مما رخص المشرع   ة ر بعض الحالَت يتعذر حضوره إلى المحكمة لإبدائه معذ 
وبإمك تيسيرا للإجراءات،  وذلك  الشاهد وسماع شهادته  إقامة  إلى محل  الَنتقال  أو  للمحكمة  الخصوم  ان 

 .(4)  وكلائهم مناقشة وتوجيه الأسئلة إليه

د أن  نخلص مما تقدم، أن للرخصة الإجرائية أثرا واضحاً في سير الدعوى الجزائية، فمن جانب نج
جميع مظاهرها تكون ضامنة لحسن سير العدالة من خلال دعم وكفاءة الجهاز القضائي في تسهيل إدارته 

لوصول إلى الحليقة، فضلا عن أثرها في تيسير الإجراءات التي تعود بالفائدة  للدعوى الجزائية في سبيل ا
ع حق الدفاع والمساواة بين  ما لَ يتعارض ملضمان مصلحة المجتمع، وباقي أطراف الدعوى الجزائية ب

 الخصوم.

 

 

 
 . 316ابق، صد. حسن حماد حميد، المدة المعقولة في الإجراءات الجزائية، مصدر س (1)
 /ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 56( من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة )71المادة ) (2)
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 50المادة ) (3)
 أصول المحاكمات الجزائية العراقي. ( من قانون  173( من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة ) 121المادة ) (4)
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 الفرع الثاني

 أثر استعمال الرخصة الإجرائية بالنسبة لأطراف الدعوى الجزائية

رائية على إجراءات الدعوى الجزائية فحسب إنما يمتد إلى أطرافها، فمن  الرخصة الإج   لَ يقتصر أثر 
الجزائية، وتمكينها للدولة من استيفاء حقها في  جانب تمكن الخصوم من ممارسة حق الدفاع في الخصومة  

 تي: بشيء من التفصيل وفقا للآ هإيقاع العقاب بحق مرتكبي الجرائم من جانب آخر، وهذ ما سنتناول

 أولا: أعمال حق الدفاع

الدعوى   في  للخصوم  تثبت  التي  المنصفة  القانونية  للمحاكمة  الأساسية  الركيزة  الدفاع  حق  يُعد 
، وتبدوا أهمية حق الدفاع كونه ركناً (3)، وأكدته الإعلانات والمواثيق الدولية(2)وقد أقرته الدساتير،  (1) الجزائية 

ليها القضاء في الوصول إلى الحليقة الواقعية، عئل التي يرتكز لوساحد اأجوهريا في المحاكمة العادلة هو 
المساس بإجراءات التقاضي في الدعوى الجزائية،  نكار هذا الحق أو تقييده من شأنه أن يؤدي إلى  إوأن  

نها  إ، وبالر م من أن أ لب القوانين الإجرائية قد نصت على حق الدفاع، إلَ  ( 4)ومن ثم عدم تحقيق العدالة
، إم ا فقهـا فهناك من عرفه بأنه )اآلية  (5) تعريفا له، لكونه من المفاهيم التي تتطور بمرور الوقت   تتضمن  لم

تساعد المتهم على استعمال حقوقه ورُخصه للدفاع عن نفسه على النحو السليم، لأن المتهم في الغالب التي  
انية والتي  تمدة من طبيعة العلاقات الإنس، كما عرف بأنه )المكنات المس(6)يجهل حقوقه وكي ية مباشرتها(

 
 . 90، ص 2017خامس، شهيرة بو لحية، حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، مجلة المنتدى القانوني، العدد ال (1)
على أن "المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له    2014( من دستور مصر لسنة  96نصت )  (2)

( منه على أن "حق الدفاع اصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة 98ع عن نفسه"، كما نصت المادة ) ضمانات الدفا
الدفاع ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الَلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم،    وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق

ر جمهورية العراق على أنه "حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل ( من دستو 19نصت الفقرة )رابعا( من المادة )كما  
 التحقيق والمحاكمة".

على أنه" كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى  1948وق الَنسان لعام  ( من الإعلان العالمي لحق11نصت المادة ) (3)
( من العهد  14للدفاع عنه"، كما نصت عليه المادة )أن تثبت إدانته قانوناً، بمحاكمة علنية تؤمن فيها الضمانات الضرورية  

 . 1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 
 . 336سابق، صكريم خميس خصباك البديري، مصدر  (4)
 . 117سيروان شكر سمين، مصدر سابق، ص (5)
 . 118، ص2007ردن، د. محمد الطراونة، الحق في المحاكمة العادلة، مركز عمان لدراسات حقوق الَنسان، الأ (6)
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التوازن بين حقوق الَفراد وحري وهذه   اتهم وبين مصالح الدولةلَ يملك المشرع سوى إقرارها بشكل يحقق 
أمام القضاء والرد على كل    ثبات ادعاءاته القانونية إالمكنات تخول للخصم سواء أكان طبيعيا أو معنويا،  

القانونيدفاع مضاد في ظل محاكمة عاد  النظام  المتاحة لكل    ،(1) (لة يكفلها  بأنه )المكنات  وعرف أيضا 
ثباتا لحق أو ن يا لتهمة، على نحو  إلى طلبات خصمه وتفنيدها  متقاضٍ بعرض طلباته واسانيدها، والرد ع

لذا فحق الدفاع بمعناه الواسع   ؛(2)يمكن للمحكمة من بلو  الحليقة وحسم النزاع المعروض عليها بعدالة(
ثبات طلباته  إائية الممنوحة للخصم في الدعوى الجزائية التي تمكنه من  يمثل مجموعة من المكنات الإجر 

 .(3) ضاء للرد على طلبات الخصوم وتفنيدهاأمام الق

ي حالة  ولَ عدالة ف ،من مظاهرها اً يُشكل احترام حقوق الدفاع ضمانة أساسية لتحقيق العدالة ومظهر و 
انتهاكهِ، وقد تتطلب كفالة حق الدفاع توافر العديد من الضمانات القانونية التي تحافظ عليه وتؤكده لَرتباطه  

، فضلًا عن مبدأ المواجهة (4)فتراض البراءة والحق في التقاضي والحق في المساواة ابحقوق أخرى، أبرزها  
ن خلاله يكون السعي نحو كشف الحليقة لكافة أطراف وق الدفاع، وم أصلًا إجرائياً يتفرع عن حق د  الذي يُع

خر، ويكمن أساس  الخصومة الجزائية وعلى مستوى كل جهات التقاضي، ولَ تكون حكراً على أحدهم دون اآ
، وفي الحليقة أن ممارسة حق الدفاع في إطار  (5)القانــون والقضاء  مذلك في مبدأ المساواة بين الخصوم أمـا 

نما تكون  إفقاً لأسس المساواة والحياد، لَ يمكن أن يقتصر على مرحلة معينة فحسب،  عوى الجزائية و الد 
شاملة لكل مراحل الخصومة الجزائية، وقد حرصت التشريعات الجزائية الإجرائية المقارنة على احترام ورعاية  

 
الإسلامي،  دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه  -محمود صالح محمد العادلي، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي    (1)

، قريب من هذا المعنى د. عبد الحميد الشواربي، الَخلال بحق الدفاع في  23، ص1991اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،  
 . 64، ص 1987ة المعارف، الإسكندرية، ضوء الفقه والقضاء، منشأ

، نقلا عن:  238، ص2006، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، ط  (2)
 .  336كريم خميس خصباك البديري، مصدر سابق، ص

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  قادري نامية وقاسة أمال، حق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة في التشريع الجزائري   (3)
 . 16، ص 2016ميرة،  نالسياسية، جامعة عبد الرحم

جامعة  -محاكمة عادلة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق نسيغه فيصل، دور الدفاع في ضمان    (4)
زام بحماية حق الدفاع للمتهم، مجلة  ؛ نصر الدين عاشور، ضابط الَلت542، ص2017،  48بسكرة، العدد-محمد خيضر

وما بعدها؛ أحمد    228، ص2008،  14بسكرة، العدد  -العلوم الإنسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
 . 165، ص2006المهدي وأشرف الشافعي، التحقيق الَبتدائي الجنائي وضمانات المتهم وحمايتها، دار العدالة، القاهرة، 

 . 479، ص2002، دار الشروق، القاهرة، 2أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، طد.  (5)
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الدفاع عند استعمال عدد من الرخص الإجرائية، فقد أكد المشرع الع المتهم من    راقي على تمكينحقوق 
أعمال الدفاع عن نفسه دفاعاً صحيحاً لتفنيد الأدلة الموجهة ضده عبر رخصة إعادة استجوابه، كأن يُقدم  
البيانات والوثائق الرسمية التي قد تثبت براءته أو الإدلَء ببعض المعلومات الإضافية، التي من   بعض 

 عن أثرها في التكييف القانوني للواقعة الحليقة، فضلاً   شأنها تيسير إجراءات قاضي التحقيق في إظهار
عليه أمر  (1) المعروضة  الحالَت  بعض  في  المحاكمة  تأجيل جلسات  أن  كما  الممارسة    ،  متطلبات  تبرره 

ترتبط بعض حالَت التأجيل مباشرة أو ضمنياً بحقوق الدفاع، فيصبح    إذ   القانونية المنصفة للحقوق الدفاع،
لحقوق الدفاع، وإذا كان يقتضي على القاضي الجنائي أن يضمن    اً ريعي تش  اً لحالة ضمانالتأجيل في هذه ا

تاحته لهم فرصة إعمالها من خلال تمكينهم  إللخصوم حقوق الدفاع الممنوحة لهم قانوناً، فإن ذلك يُكمن في  
 .(2) ممارستها

افر حقوق  العدالة الجنائية بغير تو وإيماناً من المشرع بأنه لَ يمكن الوصول إلى الحليقة وتحقيق  
إعمال حقوق الدفاع ذلك، عبر حالَت    نه قد كفل للخصوم تأجيل الدعوى الجزائية متى ما اقتضى إالدفاع، ف
أعمالَ لحق الدفاع، تلجأ إليها المحكمة استكمالَ للإجراءات القضائية وتعزز من قناعتها في    د  عديدة تُعَ 

حكمة تأجيل الدعوى لعدم ورود تقرير الخبير  الحليقة، كما لو قررت المتكوين عقيدة سليمة للوصول إلى  
الفني أو الطبي الذي سبق أن انتدبته، أو مخاطبة جهات رسمية لتزويدها بالأوراق والمستندات التي تفيد  
في إظهار الحليقة، وقد يكون التأجيل بناء على طلب أحد الخصوم كأن يطلب أحدهم من المحكمة إمهاله  

 . (3) للدفاع محاميا  لتوكيلهم  ثناء التحقيق، أوفي أأن استمعت لأقوالهم  ضار شهود لم يسبق للمحكمةلإح

خلاصة القول، أن هناك علاقة وطيدة بين الرخص الإجرائية وحق الدفاع، إذ قد تكون هذه الرخص 
ة من إبداء دفاعهم  وسيلة لتفعيل حق الدفاع في الدعوى الجزائية من خلال تمكين أطراف الخصومة الجزائي 

تهم أمام القضاء لرد وتفنيد طلبات الخصم اآخر، مما يبرز أثر الرخص الإجرائية في توسيع نطاق  أو طلبا
 حق الدفاع كضمانة إجرائية منحها المشرع للخصوم لمواجهة الأدلة في الدعوى الجزائية. 

 

 
 العراقي المعدل. المحاكمات الجزائية( من قانون أصول 123المادة ) (1)
 . 22آلَء محمد صاحب، مصدر سابق، ص (2)
( من قانون أصول المحاكمات 162دة ) ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل، والما384،  279،  240المواد )  (3)

 الجزائية العراقي المعدل. 
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 ثانيا: اقتضاء حق الدولة في العقاب

نه لَ يتأتى للدولة استعمال هذا الحق دون  ،  ير أ(1)   العقاب بعد وقوع الجريمةينشأ حق الدولة في  
تباع إجراءات قانونية معينة لإثبات وقوعها من المتهم، وجمع الأدلة بشأنها وتقديمها للمحكمة لتقرير الجزاء إ

الجرمية للواقعة  الملائم  يُحد (2) الجنائي  تملك سنداً موضوعياً  الدولة  يقابلها من  ، وإذا كانت  الجرائم وما  د 
المُكملة له، فإنها الوقت   الجزاءات في العقابي والقوانين  القانون  تملك سنداً   نفسه  معاقبة الجاني بموجب 

إجرائياً بموجب القانون الجزائي الإجرائي يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُعنى بتنظيم سلطة الدولة في 
ة للتوصل إلى الحليقة من خلال  تباع أسلم الأساليب والوسائل الإجرائي إ، ب(3)اقتضاء حقها في إيقاع العقاب 

الجرائم وضبطها ووسائل   البحث عن  كي ية  بملاحقة  إ تحديد  المختصة  السلطة  تحديد  ثباتها، فضلًا عن 
 عقاب حق الدولة في اللوضع  ووسيلةً  إجرائياً    قانوناً مرتكبيها ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة قانوناً، مما يجعله  

ة في العقاب )بأنه عبارة عن مكنة خولها القانون للدولة لملاحقة المجرمين ، وعُرف ـحق الدول(4)موضع التنفيذ 
ذا  هبو   ،(5) ومحاكمتهم ومجازاتهم من خلال معايير وضمانات قانونية نص عليها الدستور والتزم فيها المشرع(

 
في التكييف القانوني للعقاب هل  وقد تباين الفقه  اب على مرتكبيها،  فإذا ما وقعت الجريمة نشأ حق الدولة في توقيع العق  (1)

لمخولة للدولة في توقيع هو حق أم سلطة للدولة؟ فذهب رأي إلى أن حق العقاب للدولة هو حق شخصي عام، وهو المكنة ا 
د التي رسمها القانون  العقاب على مرتكب الجريمة الذي يتطلب منه الخضوع لإهدار أو إنقاص مال أو مصلحة له في الحدو 

الموضوعي، في حين أنكر رأي آخر فكرة الحق، ويكيف بأن العقاب هو "سلطة للدولة" توقع بموجبها الدولة العقوبة بحق 
السلطة يقابلها خضوع وليس التزاماً أو واجباً، فهو ليس بحق شخصي لأن هذا الوصف لَ يتفق وطبيعة    مرتكب الجريمة وهذه
 عن أنه بهذا الوصف ينزل بسلطة العقاب وما تنطوي عليه من مظاهر سيادة الدولة إلى المستوى الذي  القانون العام، فضلاً 

لحق الشخصي ترتبط بعنصر الَلتزام الذي يلحق الطرف الذي عليه  تتماثل فيه الدولة مع الأفراد في الحقوق، كما أن فكرة ا
العقاب لَنتفاء إرادة الجان ي فيه، نقلًا عن: د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في  الحق، وهذا مما لَ يتفق مع 

 وما بعدها. 131، ص2010، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 3العقاب، ط
بدائل الدعوى الجزائية في النظم المقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة    نور الهدى قاضي،   (2)

 ؛ 80، ص2023بسكرة، محمد خيضر 
Antoine Manganas, Approche pragmatique du droit de l'État de punir, Faculte droit de 

university laval, Volume 27, Number 2, 1986, 405-418. 

 . 60عمار رجب معيشر الكبيسي، مصدر سابق، ص (3)
 . 86يوسف مصطفى رسول، مصدر سابق، ص (4)
 . 81قاضي، مصدر سابق، صنور الهدى  (5)
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الي  الصدد  أن  اآتيؤل  اس تمكن طرح  يُمكن  الدولة في: كيف  اقتضاء حق  الإجرائية في  الرخصة   تُسهم 
 العقاب؟

جواب ذلك، أن الدولة طالما كانت صاحبة الحق في إيقاع العقاب فلها أن تستعمله في الحدود التي رسمها  
الجاني عند  على  القانون   بحق  العقاب  بإنزال  المشرع لَقتضائه  ينظمها  وآليات  قدامه على  إوفق وسائل 

ة في ملاحقة الجاني فحسب، إنما حقها  ، فوقوع الجريمة لَ يترتب عليه نشوء حق الدول(1) ارتكاب الجرائم
في تحريك الدعوى الجزائية لضمان حقها في العقاب بموجب حكم قضائي، فلا يجوز معاقبة الجاني دون  

  حق   -أي حق الدولة في العقاب   -لأن الأصل في هذا الحق  ؛دعوى جزائية تنظرها المحكمة المختصة
، وبذلك (2) عن محكمة مختصة  غير حكم قضائي صادرٍ قضائي ولَ تملك الدولة معاقبة الجاني مباشرةً ب
، فهي علاقة الغاية بالوسيلة قائمة على  (3)حق في العقاب اليتبين أن هناك تلازماً بين الدعوى الجزائية وبين  

العقاب، وهو ذات طبيعة موضوعية، أما الدعوى  أساس أن الجريمة هي الواقعة المنشئة لحق الدولة في  
ط ذات  فهي  ارتكاب  الجزائية  في  أتهم  من  لمعاقبة  للقضاء  الَلتجاء  بموجبها  للدولة  يمكن  إجرائية  بيعة 

، عن طريق تنظيم فعال يباشره نظام قضائي يمنحه المشرع مجموعة من السلطات أو المكنات (4)الجريمة
 . (5) ر العدالة، سعياً لإدراك الحليقة في أية مرحلة كانت عليه الدعوى الإجرائية وما يُيسر له حسن سي

ونتيجة لذلك، تتخذ محكمة التحقيق بوقوع الجريمة جملة من الإجراءات تمهيداً لَستيفاء الدولة حقها 
في العقاب، تستهدف بطبيعتها البحث عن الأدلة والتثبت منها وتجميعها بشأن الجريمة موضوع الدعوى  

 
"دراسة مقارنة"، ط  (1) العقوبات  قانون  العامة في  السعيد، شرح الَحكام  للنشر والتوزيع، عمان،  1د. كامل  العلمية  دار   ،

،  2015، دار النهضة العربية، مصر،  6سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، ط  ؛ د. أحمد فتحي646، ص1998
،  1969دراسة في الأصول العامة للقانون الجنائي، دار النهضة العربية،  -لي، القاعدة الجنائية؛ د. يُسر نور ع925ص
امة في قانون العقوبات، العاتك لنشر  الشاوي، المبادئ الع  روما بعدها؛ د. علي حسين الخلف، سلطان عبد القاد  38ص

 . 411-410الكتاب، القاهرة، بدون سنة طبع، ص
 . 86ر سابق، صنور الهدى قاضي، مصد (2)
العام، ج-سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري   د. عبد الله  (3) ،  1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1القسم 

 .  9ص
 . 78، ص2009، دار النهضة العربية، القاهرة، 1رح قانون الإجراءات الجنائية، جقايد، ش د. أسامة عبد الله (4)
 . 57مصدر سابق، صهدى عباس محمد رضا،  (5)
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، ومع (1) المتهم للمحكمة المختصة  تنظرها، لدعم قناعتها من خلال الأدلة التي تستند إليها في إحالة  التي
ذلك تبرز في بعض الأحيان ظروف وحالَت تحول دون استكمال تلك الإجراءات واستقصاء الأدلة بشأن  

عن المحكمة، أو يكون    عيدٍ الكشف عن حليقة الجريمة الواقعة، كأن يكون الشاهد أو المتهم يُليم في مكان ب
إجراء الكشف عليه، يقع خارج دائرة اختصاصها، فلا مانع في هذه  المال المراد معاينته أو المحل المطلوب  

خــر يُناب إليه إكمال تلك الإجراءات أو تنفيذ القرارات اللازمة للتحقيق في آالحالَت من الترخيص لقاضٍ  
تفي التي  الأدلة  إلى  تُ الدعوى، والوصول  التحقيق، مما  إلى مرتكب  د في  الرخصة في الوصول  تلك  سهم 

،  كما قد يكون نقل الدعوى الجزائية عاملًا  (2)استيفاء حقها في العقاب   منالحليقي، وتمكين الدولة  الجريمة  
الرخصة من    هعمال حق الدولة في العقاب سواء كان في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، لما لهذ إ مساعداً في  

تكبت في مكان أخر، أو أن هناك  ، كأن تكون جزءاً من الأفعال المكونة للجريمة ار (3) في ظهور الحليقةأثر  
تُندرج ضمن تفاصيل الدعوى الجزائية يصعب على المحكمة توفيرها لشتى الأسباب، لكن    اً وقائع وشهود 

سهم ذلك في دعم قناعة المحكمة في كشف الحليقة عند تدقيق الأدلة  بالإمكان توفيرها عند نقل الدعوى، فيُ 
مرتكب الجريمة وإصدار القرار المناسب بحقه، مما يشكل    التي توفرت في الدعوى، ومن ثم الوصول إلى

 .(4) عمال حق الدولة في معاقبة الجانيأ ذلك النقل ركيزة جوهرية في  

مسائل الفنية أو العلمية موضوع الدعوى، بوصفها من  وقد تستعين المحكمة بتقارير الخبراء في ال
لمام بها، والتي تمكنها من  مسائل التي يصعب الإالرخص التي أتاح المشرع للمحكمة اللجوء إليها في هذه ال

القتل فضلًا عن الأدلة الأخرى في الدعوى   التثبت من العلاقة بين الجاني والفعل الجرمي، ففي جريمة 
لتقرير التشريحي لخبير الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة أو لحظتها، أو بتقرير الأدلة  تستعين المحكمة با

ئل المتعلقة بطبعات الأصابع أو فحص المخطوطات أو فحص الظروف الفار ة  الجنائية في بعض المسا
لمحكمة التي تُسهم في مجملها في إظهار الدليل الذي يُمكن ا  المستخدمة في جريمة القتل أو الشروع فيه،

 
 . 121- 120عمار رجب معيشر الكبيسي، مصدر سابق، ص (1)
 . 2علي كاظم حسن، مصدر سابق، ص (2)
 ي.( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراق142/ب،  55المواد )  (3)
 . 115آلَء محمد صاحب، مصدر سابق، ص  (4)
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ي  من إدراك الحليقة الموضوعية للواقعة الجرمية وتُعزيز حجية الإثبات في الدعوى، ومن ثم تكون سبباً ف
 .(1) نزال العقاب بحق مرتكب الجريمة وإصدار حكم مبني على أساس قانوني سليمإأعمال حق الدولة في 

ية من حيث توفيرها إطارا قانونياً  ويتضح مما تقدم، أن للرخصة الإجرائية أثرا في سير الدعوى الجزائ 
يستع الذي  الكامل  الدليل  إلى  الوصول  القضائية في  الجهات  فاعلية  ين به لَستخلاص حليقة  تُعزز من 

في   الجنائية  العدالة  وتحقيق  الجرائم،  مرتكبي  معاقبة  في  حقها  الدولة  استيفاء  بهدف  المرتكبة،  الجريمة 
 اعدة العامة. الظروف والحالَت التي قد لَ تغطيها الق

 المطلب الثاني

 الحد من إساءة استعمال الرخصة الإجرائية 

ــة الإجر  ــائـل الأخرى كـالحقوق  نتيجـة لمـا تتمتع بـه فكرة الرخصــــــــــــ ائيـة من أهميـة عمليـة بين الوســــــــــــ
والواجبات والحريات، يُثار الخلاف بشـأن تقرير المسـؤولية من عدمه عند إسـاءة اسـتعمالها، وأن تقريرها من 

، إذ تباين الفقه بشـــــــــأن نطاق تطبيق نظرية التعســـــــــف في إطار الرخص (2)  التعســـــــــفط بنظرية  عدمه يرتب
 ( 3)  الإجرائيةها على الحقوق، وهناك من وســـع نطاقها لتشـــمل الحقوق والرخص  الإجرائية، فهناك من قصـــر 

لنظرية التعســف بمعيار الغاية التي شــرعت لأجلها، والذي يتضــح من خلال   محلاً بوصــفها  ويرتبط تقريرها  
 .مختلفةمظاهرها ال

ول في ولأجل بيان ذلك بشــــــيء من التفصــــــل، يُحتم علينا تقســــــيم هذا المطلب على فرعين، ســــــنتنا
الأول منه معنى التعســـف في اســـتعمال الرخصـــة الإجرائية، بينما ســـنبحث في الثاني منه مظاهر التعســـف 

 في استعمال الرخصة الإجرائية والجزاءات المترتبة عليها.

 
على    4/2012/ 18في    2012/ الهيئة الموسعة الجزائية/68رقمتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الَتحادية بقرارها الم  (1)

أنه "تعد اقوال المدعي بالحق المدني والمشتكي وشهادة الشاهد..... والمعززة بمحضر الكشف على محل الحادث ومحضر  
 ين للمسدس  كشف على حادث تفجير دار المشتكي والتقرير التشريحي وتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص الظرفين الفار ال

 أدلة كافية لإثبات قيام المتهمين بما أسند إليهم" )قرار  ير منشور(.
 . 185سيروان رؤوف علي، مصدر سابق، ص (2)
نقلا عن: د. كريم  .  26، ص2006، دار محمود للطباعة، القاهرة،  1مصطفى مجدي هرجة، أحكام التقاضي الكيدي، ط  (3)

 . 361خميس خصباك، مصدر سابق، ص
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 الفرع الأول 

 التعسف في استعمال الرخصة الإجرائيةمعنى 

بيان الحقوق والوسائل بمن اهتمامها  قانونية تعرف التعسف، بالر م    اً لم تتضمن التشريعات نصوص
الإجرائية التي تكفل توفير الحماية لتلك الحقوق وعدم الَعتداء عليها، وإزاء خلو هذه التشريعات من نص  

لفقه مهمة بيان تعريف له، فهناك من عرفه بأنه "استعمال السلطة  قانوني يُحدد معنى التعسف، فقد تكفل ا
تفوت المصلحة من فرض إجراءات التحقيق أو الإسراف عن الحد المعقول   في  ير ما شرعت له قانونا، مما

، كما عرفه آخر بأنه "الَنحراف عن  (1)في فرض تلك الإجراءات، مما يتحقق معه ضرر لمن كان حلًا له"
الت  له"الغاية  ما شر ع  في  ير  الحق  استعمال  هو  أو  الحق،  أساسها  قرر على  بأنه    ،(2) ي  أيضا  وعرف 

حق على نحو يخالف المقاصد والَهداف التي رسمها القانون وحددها الشــرع بالشكـــل الذي يحقق "ممارسة ال
ه  عَدَّ ريات العامة التي  ، وفي الحليقة تُعد نظرية التعسف في استعمال الحق من النظ(3) الأضـــرار بالغير"

فروع  جميع  إلى  سريانها  ويمتد  الحقوق  كافة  على  يسري  عاماً  أساساً  القانون    المشرع  فيها  بما  القانون 
، وبهذا الصدد يمكن أن نتساءل، هل يمكن أن تكون الرخصة الإجرائية محلًا لتطبيق نظرية  (4) الجنائي 

 التعسف شأنها شأن الحق الَجرائي؟  

لَبد من التطرق إلى تحديد نطاق تطبيق نظرية التعسف، إذ تباينت    ؛للإجابة على هذا التساؤل
ل تحديد نطاق تطبيق نظرية التعسف، فقد ذهب رأي إلى أن نظرية التعسف ترد على  الَتجاهات الفقهية حو 
بين كون الحق    سواء، فالتعسف مبدأ عام يرد بشأن جميع الحقوق قاطبة، ولَ فرق   كافة الحقوق على حدٍ 

 ( 5) اآخر  هاولم يعد هناك محل للقول بأن التعسف يرد على بعض الحقوق دون بعض  ،اً أو إجرائي  اً موضوعي

 
 . 33د. نادية مصطفى حسين الحمداني، مصدر سابق، ص  (1)
 . 362د. كريم خميس خصباك، مصدر سابق، ص (2)
سباب الإباحة، دار النهضة العربية، م التعسف في استعمال الحق بوصفه سبباً من أالحديثي، تجري  قعمر فخري عبد الرزا  (3)

 . 16، ص 2009القاهرة، 
 . 363د. كريم خميس خصباك، مصدر سابق، ص (4)
؛ د. حسن كيره، 303نقلًا عن: د. أحمد إبراهيم عبد التواب، الإساءة في إجراءات التقاضي والتنفيذ، مصدر سابق، ص  (5)

 وما بعدها.  786، ص1971، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2القانون، طالمدخل إلى 



 112    دور الرخصة الإجرائية في كشف الحقيقة ......................................... :  الثانيالفصل  

 

، ويؤسس أصحاب هذا الَتجاه  (1) وما يُسمى في ظل المذهب الفردي بالحقوق التقديرية المطلقة أو المقيدة
 ( 2) خر وأن التعسف هو المقوم لفكرة الحقيُكمل اآ  هما يأن فكرة التعسف نابعة من فكرة الحق نفسها، وأن كل

ي تصورهم الرخص التي تأتي في  فهم يرون أن الحقوق هي المحل الأصلي لنظرية التعسف، ولم يقع ف 
التي يمكن أن تكون محلًا مباشراً للتعسف كالحقوق تماماً، عندما ينحرف صاحب  و مركز أدنى من الحقوق،  

 . (3) التي على أساسها قرر المشرع تلك الرخصةالرخصة عن الغاية المشروعة 

ية التعسف لتشمل الحقوق تجاه آخر من الفقه القانوني الحديث إلى جواز امتداد نظر ابينما يذهب  
، إذ يميز الفقهاء بين الحقوق (4) والرخص على حد سواء، وعدم اقتصار نطاق تطبيقها على الحقوق فقط 

المحل العام لنظرية التعسف في استعمال الحق، وبين الرخصة بوصفها مكنة إجرائية    أن ه  من جانب باعتبار
مصلحة مشروعة التي هي أقل درجة من الحقوق،   لتحقيق  اية معينة أو  يقررها المشرع خلافا ل صل

جواز ورود نظرية التعسف على الرخص التي يُقررها القانون ل شخاص ويعطيها في بعض  إلى  ويذهبون  
أي أنهم يُحددون محل نظرية التعسف في نطاق الحقوق والرخص الإجرائية،   ؛حوال نفس طبيعة الحقوق الأ

طبق على الجزء، وليس من المنطق القانوني أن تقرير المسؤولية  واساس ذلك أن ما ينطبق على الكل ين
فإذا استعمل ،  (5) ائيةعن ممارسة الحقوق، دون تقريرها على ما دونها من المراكز القانونية كالرخص الإجر 

نحرف في استعمالها عن الغاية التي قررت االشخص حقه الإجــرائي أو الرخصـــة الإجرائية المقررة له، و 

 
؛ د.  321، ص1954د. أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الَلتزام في القانون المدني المصري، مطبعة مصر، القاهرة،    (1)

و السعود،  ؛ د. رمضان أب544- 543، ص1978،  3محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ط
 . 499مصدر سابق، ص

، مصدر سابق،  ؛ د. نجيب احمد عبد الله1135، ص1958، دار المعارف، مصر، 2ه، أصول القانون، طد. حسن كير  (2)
 . 137-136ص

نقلًا عن: أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الَجرائي "دراسة تأصيلية مقارنة"، أطروحة    (3)
 . 571ص، 2005دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

القان  (4) المراكز  الحقوق و يرها من  قاسم،  د. محمد حسن  السعود،  أبو  د. رمضان  العدوى،  علي  منشأة  د. جلال  ونية، 
الإسكندرية،   ص1996المعارف،  ط475،  الَلتزام،  مصادر  تنا و،  السيد  عبد  سمير  د.  القانونية، 1؛  الوفاء  مكتبة   ،

إبراه   240،  2009الإسكندرية،   أحمد  بعدها؛  الإجرائي،  وما  الحق  استعمال  في  للتعسف  العامة  النظرية  التواب،  عبد  يم 
، منشورات الحلبي الحقوقية، 2نظرية الحق، ج  -م، المدخل لدراسة القانون ؛ د. محمد حسن قاس 539المصدر السابق، ص

 . 546، ص 2007لبنان،  -بيروت
 وما بعدها.295فيذ، مصدر سابق، صد. أحمد إبراهيم عبد التواب، الإساءة في إجراءات التقاضي والتن (5)
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ن  لأ   ؛ن المسؤولية تكون بحسب نظرية التعسف في استعمال الحقإساسها هذه الحقوق والرخص، فعلى أ
ن الشخص قد تعسف في  إ الحق، فعندها يقال  الَنحراف أو التعسف، قد وقع بفعل استخدام الرخصة أو  
واء تعلق  وهو ما يعني أن التعسف متحقق س،  (1) استعمال حقه أو استعمال الرخصة التي منحها له القانون 

القانون   يُقررها  التي  الرخص  باستعمال رخصة من  تعلق  أو  الحقوق  بحق من  المشروع  الَستعمال  ير 
فكرة المركز القانوني قد تفسر أيضاً محل نظرية التعسف، فالقانون  للشخص لتحقيق مصلحة معينة، كما أن  

مركز قانوني معين، ومن ثم   الإجرائي لَ يتيح لأي شخص استعمال الحقوق أو الرخص إلَ ممن يكون في
نه يرد أيضاً على المراكز القانونية التي دون الحقوق  إن كان التعسف يرد في الأصل على جميع الحقوق، فإف

  .(2) المنع يطلق عليها بالرخص التي يقرها القانون على خلاف الأصل الذي يقتضيوالتي 

ثل تطوراً ملحوظاً في نظرية التعسف ويتماشى  هذا الَتجاه كونه الأقرب للصواب، إذ يم  نؤيد وبدورنا    
سف في  مع الَتجاه السائد في الفقه والمتردد في أحكام القضاء، من حيث تحديد نطاق تطبيق نظرية التع

المجال الإجرائي على المكن الإجرائية بصورها المختلفة من الحقوق والرخص، وتُعامل الرخص الإجرائية  
وذلك لأن جميع    ؛يها ما ينطبق على الحقوق بوصفها محلًا لنظرية التعسفنفس معاملة الحقوق وينطبق عل

نما يُقررهما لتحقيق  إقبيل العبث،  من  الحقوق وما دونها من المراكز القانونية كالرخص، لَ يُقررها المشرع
التي    اية مشروعة وهو ما يلزم بفرض رقابة على استعمالَت الَفراد لهذه الحقوق والرخص في ضوء الغاية

سيما وأن العلاقة بينهما قائمة على أساس العلاقة بين  لَ  ،(3)قرر المشرع على أساسها الحق أو الرخصة
 .(4) الأصـل والَستثناء

ما   وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على عدم التمييز بين الحقوق والرخص الإجرائية في
التعسف "أن  على  قضت  فقد  التعسف،  نظرية  بتطبيق  إحدى    يتعلق  عن  يخرج  لَ  الحق  استعمال  في 

ما الخروج عن حدود الرخصة، أو بالخروج عن صورة الحق، ففي استعمال الحقوق كما في  إالصورتين،  

 
 . 185سيروان رؤوف علي، مصدر سابق، ص (1)
 . 577و 569التواب، النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي، مصدر سابق، صأحمد إبراهيم عبد  (2)
؛ د. كريم خميس 031و   302د. أحمد إبراهيم عبد التواب، الإساءة في إجراءات التقاضي والتنفيذ، مصدر سابق، ص  (3)

 . 362خصباك، مصدر سابق، ص
 . 184سيروان رؤوف علي، المصدر السابق، ص (4)
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كما قضت أيضاً   ،(1)تيان الرخص يجب أن لَ ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي"إ
ي استعمال الحقوق والرخص على حد سواء، فيجب أن محكمة القاهرة الَبتدائية على أن "التعسف يتحقق ف

لَ عد متعسفا لَ ينحرف صاحب الحق أو الرخصة في استعمالها عن السلوك المألوف للشخص العادي، وإ
 .(2)في استعمال ذلك الحق أو تلك الرخصة"

ن قبيل  ومن في حكمها كالرخص الإجرائية م   اً عام  أصلاً بوصفه  ولما كان التعسف يرد على الحقوق     
  نه لَبد أن يكون هناك معيار  إ، ف(3)  الَستثناء، فلا مجال لتطبيق نظرية التعسف على  ير الحقوق والرخص 

أي بمعنى أن يكون هناك ملياس يمكن أن تقاس عليه أية حالة للتثبت من وقوع التعسف    ؛لوجود التعسف
من الَنحراف عن الغاية التي ترمي  من عدمه، وقد عالج المشرع العراقي نظرية التعسف من خلال التحقق  

ا في بيان نوعية  جرى العمل في الفقه والقضاء على استخدام معيارين للركون إليهمكما    ،(4)  إليها الإجراءات 
ضرار بالغير،  الَستعمال وفيما لو كان استعمالًَ مشروعاً أو تعس ياً، أحدهما معيار شخصي يتمثل بقصد الإ

حة من الَستعمال، فالمعيار الشخصي يتضمن قصد الَضرار باآخرين، ويعد  بينما يتمثل اآخر في المصل 
 ير مشروع إذا تم استعماله وسيلة للتعدي على حقوق أقدم معايير التعسف وأكثرها شيوعا، إذ يُعد الإجراء  

بالغير )(5) خريناآ إلحاق الأضرار أو الأذى  المعيار هو وجود قرينة  لهذا  التعسف وفقاً  سوء  ، وأن قوام 
، الأمر الذي دفع الفقه والقضاء  (6) ثباته عسيراً إالنية(، ويعتد هذا المعيار بالبواعث والنوايا مما يكون أمر  

جراء أو الغاية التي شرعت من أجلها البحث في المعايير الموضوعية مثل انعدام المصلحة من اتخاذ الإإلى  
جراء، لذلك يقع  الغرض المقصود من الإأي أن يقاس التعسف على أساس    ؛أو عدم مشروعية المصلحة 

 
، مجموعة احكام محكمة النقض، المكتب الفني، 1981،  25ق جلسة    46لسنة    22محكمة النقض المصرية رقم    قرار  (1)

د. أحمد إبراهيم عبد التواب،   ، أشار إليه1991/مارس/24ق جلسة    56، لسنة  1238؛ والقرار رقم1257، ص 32السنة  
 . 569النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الَجرائي، مصدر سابق، ص

المرقم    (2) القاهرة الَبتدائية  إليه د. احمد إبراهيم عبد 14/12/1964، بجلسة  1963، لسنة  6019حكم محكمة  . أشار 
 . 298، الإساءة في إجراءات التقاضي والتنفيذ، مصدر سابق، صبالتوا

 . 58هدى كاظم رسن، مصدر سابق، ص (3)
 . 1959لسنة   40( من القانون المدني العراقي رقم  7، 6المادتين ) (4)
 . 54د. نادية مصطفى حسين الحمداني، مصدر سابق، ص  (5)
د. عزيز الله موسى فهيمي ومحمد صادقي ونصيف علي عبدالرضا، مباني ومعايير نظرية التعسف في استعمال الحق    (6)
،  2022،  46، العدد كلية القانون، السنة السابعة عشر-ي القانون، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة، جامعة البصرةف

 . 109ص
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لمعيار بالمرونة  ، ويتسم هذا ا(1) ةجراء أو قصد مصلحة  ير مشروعالتعسف إذا انعدمت المصلحة من الإ
يمنح القضاء سلطة واسعة في الرقابة على المكنات الإجرائية على    إذ   ،وسهولة تطبيقه في الواقع العملي

هو الأقرب إلى حالَت التعسف ويعبر عن فكرة واضحة، إذ يجعل ، لذا فالمعيار الموضوعي  (2) حد سواء
، وعلى العموم فالمصلحة  (3)   جراءات من عدمهالمصلحة المشروعة والمناسبة معياراً لتحديد التعسف في الإ

أما بانعدام المصلحة أي عند    ،هي المعيار العام والجامع لكل حالَت التعسف ويتحقق في صور مختلفة
صلحة أو أنها متوافرة لكنها تافهة و ير جدية في الَستعمال أو أنها تكون  ير مشروعة أي  عدم توافر الم

وقد اعتمد المشرع العراقي فكرة انعدام المصلحة معياراً ،  (4) ام العام واآداب العامةلَ تتفق مع القانون أو النظ 
( من قانون المرافعات المدنية  6نصت المادة )إذ  ضرار بالغير،  لحالَت التعسف التي لم يقصد بها سوى الإ 

معلومة وحالة  على أنه "يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة    1969لسنة    83رقم  العراقي  
ق الضرر  الحإن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من  إومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي    ةوممكنة ومحقق

  كون اً في التشريعات الجزائية الإجرائية، وينبغي أن ت، لذا فالمصلحة تحتل مجالًَ واسع(5)بذوي الشأن..."
المصلحة جدية ومشروعة المصلحة وحليقتها    هذه  الجزائية  لأن ضرورة  اتخاذ الإجراءات  هي من تسو  

يمكن تعريف التعسف   ،على ذلكتأسيساً  ، و (6) جل كشف الحليقةلأ تهم الشخصية  االماسة بحقوق الَفراد وحري
 . "الَنحراف عن الغاية أو المصلحة التي قررت على أساسها الرخصة"رائية بأنه في استعمال الرخصة الإج

 الفرع الثاني

 التعسف في استعمال الرخصة الإجرائية والجزاءات المترتبة عليه مظاهر 

لبيان مظاهر التعســــــف في اســــــتعمال الرخص الإجرائية والجزاء الإجرائي المترتب عليه، فلابد من 
انبين، في الجانب الأول نبين أهم مظاهر التعســــــف في اســــــتعمالها التي تتنوع تبعاً  دراســــــة هذا الفرع من ج

 
 . 255-253هند نصري ناجي، مصدر سابق، ص (1)
 . 52هدى كاظم رسن، المصدر السابق، ص (2)
 . 57د. نادية مصطفى حسين الحمداني، مصدر سابق، ص  (3)
 . 54-53، مصدر سابق، صهدى كاظم رسن (4)
والتجارية المصري التي نصت على أنه "لَ تقبل أي دعوى كما لَ يقبل ( من قانون المرافعات المدنية  3ويقابلها المادة )  (5)

أي طلب او دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لَ تكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها  
 القانون..."

 وما بعدها. 961وما بعدها، د. شوقي السيد، مصدر سابق، ص 135يوسف مصطفى رسول، مصدر سابق، ص (6)
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م ا الجانب اآخر فنبين فيه الجزاءات المترتبة على ذلك أنظمتها النصـــــــــوص الجزائية،    لتعدد الرخص التي
 التعسف، وهذا ما سنتناوله تباعاً وعلى النحو اآتي:

 الإجرائية:  أولا: مظاهر التعسف في استعمال الرخصة

  نحرف صاحب الرخصة عن الغاية التي شرعت لأجلها، اتتحقق مظاهر الرخصة الإجرائية كلما  
خرين كالقضاة  آنما تمتد إلى أشخاص  إولما كانت الرخصة الإجرائية  ير قاصرة على الخصوم فحسب،  

لذي يستعملونها، وفي ن مظاهر التعسف في استعمالها تتعدد تبعاً لتعدد الأشخاص اإوأعوانهم من الغير، ف
 أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجزائية. 

د المشرع عدد من الرخص الإجرائية بغية تيسير الإجراءات الجزائية  ففي مرحلة التحقيق الَبتدائي أور   
من تعسف القائم بها وانحرافه عن الغاية    نفسه  الوقت   يلغرض الوصول إلى الحليقة، إلَ أنها لَ تخلو ف

ضمانة أساسية في التحقيق تُسهم في على أنه  لأجلها تلك الرخص، ففي حالة استجواب المتهم    التي شرعت 
ن الحليقة، قد تتعسف سلطة التحقيق في استعمال الرخصة الممنوحة لها عند إعادة استجواب الكشف ع

في إظهاراً للحليقة،  ثبات أو النالمتهم، إذا ما انحرفت عن  ايتها الأساسية المتمثلة في الحصول على أدلة الإ
إعادة استجواب المتهم لعدة مرات بعد ب ويتحقق ذلك التعسف في عدة حالَت، كأن تقوم سلطة التحقيق  

تصديق أقواله عندما لَ تسفر المرات السابقة في الوصول ل دلة أو القرائن التي تُسهم في كشف الحليقة،  
عدم وجود مصلحة أو ضرورة لذلك مسبباً إرهاق  من  ر م  على ال ير أن القاضي يقوم بإعادة الَستجواب  

بقا  التوقيئالمتهم وإطالة مدة  المتهم وإعادة استجوابه،  ه في  ف وذلك في فترات متقاربة ما بين استجواب 
أي بمعنى أن القاضي يتعسف في استعمال   ؛(1)سيما وأن المشرع لم يُحدد عدد مرات إعادة الَستجواب لَ

أثناء التحقيق تُسو  له إعادة استجواب في  ك أدلة أو وقائع مستجدة تطرأ  هذه الرخصة دون أن تكون هنا
، كما قد يكون استعمال هذه الرخصة تعس ياً عند مناقشة المتهم تفصيلا عن الواقعة بهدف الضغط  المتهم

جواب  النفسي على إرادة المتهم وأخذ إقراره بارتكابه للفعل الجرمي المنسوب له بعد أن تم انكاره في الَست
  محاميه أو انتداب محامٍ الأول، كما قد تلجأ سلطة التحقيق إلى إعادة استجواب المتهم من دون حضور  

 .(2)اً يستوجب فرض جزاءٍ مناسب عنه، مما يشكل فعلا تعس ي

 
 . 176د. نادية مصطفى حسين الحمداني، مصدر سابق، ص  (1)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 123المادة ) (2)
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كما قد تتعسف جهة التحقيق في إجراء الخبرة بوصفها من الرخص التي منحها لها المشرع استثناء على   
ذا إإذ رخص المشرع لقاضي التحقيق انتداب خبير أو أكثر    ،(1) ثبات الواقعة بنفسهاإضي ب الأصل الذي يق

أثناء مباشرة التحقيق الَبتدائي بعض المسائل الفنية، يتوقف على حسمها الكشف عن حليقة  في  أثيرت  
ة بخبير  القاضي الَستعان  من  تتطلب ، فقد يتعلق موضوع الدعوى بمسائل فنية  (2) الواقعة موضوع الدعوى 

تلك المسائل، لَستجلاء حليقة الواقعة اللازم التحقق منها لتكوين عقيدة سليمة تمكنه    بداء خبرته فيفني لإ 
، وبإمكانه  اً من سرعة الفصل في موضوع الدعوى،  ير أنه يعتقد أن الواقعة ذات طابع قانوني وليس فني

وع الدعوى  ستعين بخبير  ير مختص في موضلمام بحيثياتها دون حاجة للاستعانة بخبير فني، أو قد يالإ
، وقد يقع (3) تعس ياً يستوجب البطلان  هإجراؤ مما يفوت فرصة الَستفادة من رأي أصحاب الخبرة، مما يُعد  

قدر حاجة التحقيق  ينه لم  أ  أوخبير  في ندب المبررات طلب المتهم  يقدر القاضي  لم  التعسف أيضاً عندما  
 محكمة الاستناد  التعسف  قبيل  ، كما يعد من  (4)يشكل ذلك مساساً بحق الدفاعالمختص مما    خبيرستعانة بالللا

بداء الرأي فيه من الخصوم في  إعرضه في جلسة المحاكمة للمناقشة و دون دانة المتهم إفي ي خبير أالى ر 
يا قد يلحق  ، فضلًا عن ذلك قد يشكل تأخر قاضي التحقيق في رخصة ندب الخبير فعلًا تعس  (5) الدعوى 

رر بالخصوم في الدعوى، لَ سيما أن تأخر ندب الخبراء في بعض الجرائم قد يؤدي إلى زوال اآثار الض
المادية للجريمة، خاصة أن بعض المواد والمركبات التي تترسب في الدم أو المعدة أو البول، و ير ذلك 

غرض من اللجوء للخبير ة، مما يفقد الزمنية محدد   مدةثارها خلال  آقصيرة تزول    مدةوالتي تكون مؤقتة ل
 .(6) الطبي

 
 . 45مالك نادي سالم، مصدر سابق، ص (1)
 . 505ص، 2006حقيق الجنائي والتصرف فيه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، فرج علواني هليل، الت (2)
 . 166د. نادية مصطفى حسين الحمداني، مصدر سابق، ص  (3)
نقض    4/12/2023في    2023//ت1552تطبيقاً لذلك قضت محكمة جنايات المثنى بصفتها التمييزية في قرارها رقم  (4)

نت مبتسرة، ولم إن إجراءات المحكمة كاإذ    لى محكمة جنح الرميثة بقولها:"إإحالة المتهم  قرار قاضي محكمة تحقيق الرميثة ب
تحديد جهة إرسال المراسلات النصية  لبغية عرضه على خبير فني مختص    ،تسليم جهاز الموبايل العائد لهابتكلف المشتكية  

 . (قرار  ير منشور)عليه الرسائل للتحقق من هذه الناحية"    التي وردت للمشتكية وتكليفها بإبراز جهاز الهاتف المحمول الذي وردت 
 . 203نصري ناجي العبيدي، مصدر سابق، صهند  (5)
الجنائية، طد. خميس حماد عبد الله  (6) المسئولية  إثبات  الطبية في  الخبرة  الجنائي ودور  التحقيق  للنشر  1،  ، دار مصر 

 . 205، ص2022والتوزيع، القاهرة، 
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للتعسف، وذلك عندما لَ يستند  الجزائية سبباً  الدعوى  تأجيل  يكون  فقد  المحاكمة  أما في مرحلة 
الخصوم في طلب التأجيل إلى أي مصلحة مرجوة منه، وينم في مضامينه عن إطالة وتسويف إجراءات 

 على التعسف سواء كان من المحكمة المختصة من  دليلاً   د  عيُ   نفسه   سبب لالتقاضي، كما أن تكرار التأجيل ل
خر بهدف التسويف والمماطلة تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وذلك بقصد الإضرار بالطرف اآ

كما قد يتعسف الخصوم في رخصة نقل الدعوى الجزائية من خلال تقديم طلبات نقل      ،(1)كثرأوكسب وقت  
، أو في حالة تكرار طلبات  (2) جود مسو  قانوني يستوجب معه نقل الدعوى ية بالر م من عدم و الدعوى الجزائ 

سير  في  كثر مدة في التوقيف أو التأثير  أه  ؤ بقاإبالمتهم و بأحد الخصوم أو  ضرار  النقل، التي يراد فيها الإ
اب  النقص التشريعي الناجم عن غي، لَسيما في ظل  (3) إجراءات التحقيق والمحاكمة بغية عرقلة حسم الدعوى 

الدعوى   نقل  إجراء  في  التعسف  من  للحد  المناسب  الجزاء  ووضع  الجزائية  الدعوى  نقل  أحكام  تنظيم 
بإجراء نقل الدعوى الجزائية من خلال تأخير البت في  تحادية  الإ، كما قد تتعسف محكمة التمييز  (4) الجزائية 

التمييز في نظر طلب النقل، الأمر    لمحكمة  ةيُحدد ميعادا أو آلي  ن المشرع العراقي لمأطلبات النقل، خاصةً  
 .(5) الذي يؤدي إلى عدم استقرار الحقوق أو المراكز القانونية 

 
،  16الرافدين للحقوق، مج مر، ثائر رجب أحمد، التعسف في تأجيل المرافعة، بحث منشور في مجلة  د. فارس علي ع  (1)

 . 352، ص56، العدد 18لسنة 
على أنه "وجد أن الطلب المقدم من قبل   5/2015/ 4بتاريخ  4562قضت بذلك محكمة التمييز الَتحادية في قرارها رقم  (2)

من محكمة جنح الكوفة إلى جنح كربلاء لم يتوفر فيه أي سبب من   2015ج//86المشتكية المتضمن نقل الدعوى المرقمة  
 نون أصول المحاكمات الجزائية" )قرار  ير منشور(.( من قا142أسباب النقل المنصوص عليها في المادة )

رقم    (3) بقرارها  الَتحادية  التمييز  محكمة  قضت  لذلك  رقم  2013/ 2/ج16330وتطبيقا  والقرار  ا839،  لجزائية /الهيئة 
على "رد الطلب المقدم من قبل المتهم والذي يروم فيه نقل الأوراق التحليلية من محكمة   1/2014/ 16في    2014الأولى/

ي محكمة جنح قلعة صالح من نقل الدعوى إلَ أن محكمة التمييز قلعة صالح إلى محكمة جنح البصرة ور م عدم ممانعة قاض
بتصحيح طلب النقل إلى محكمة التمييز فقضت برده أيضاً وقد سببت قرارها بأن    قضت برد طلب النقل، فقدم المتهم طلبا

طلبات ر بته في تأخير طالب التصحيح قدم عدة طلبات إحداهما بالنقل والأخرى بالتصحيح والثالثة بالتدخل، ويفهم من هذه ال
العبث والإساءة ويجب على المتخاصمين حسم الدعوى، وحيث إن القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق مما يقتضي صيانته من  

ومن ينوب عنهم الَلتزام بأحكام القانون ومبدأ حسن النية ...." أشار إليه د. كاظم عبد الله الشمري، وشاكر نوري إسماعيل،  
 .  251مصدر سابق، ص

 . 865محمد حمزة عويد، مصدر سابق، ص (4)
 . 68زياد محمد شحاذه، مصدر سابق، ص (5)
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 ثانيا: الجزاءات الإجرائية المترتبة على التعسف في استعمال الرخصة الإجرائية 

نظم المشرع جزاءات مختلفة لمخالفة القواعد الجزائية الإجرائية، ومن ذلك استعمال الشخص الرخصة 
خرين، وتتمثل هذه الجزاءات الممنوحة له على نحو مخالف لهدف ومقاصد المشرع، مما قد يلحق أضرراً باآ

 في الحكم بالبطلان أو عدم القبول، والتي سنبحثها تباعاً على النحو اآتي: 

  : . البطلان1

أنتاج اآثار  يقصد بالبطلان بأنه "وصف يلحق بعمل قانوني معين لمخالفته القانون يؤدي إلى عدم  
وعُرف أيضاً بأنه "جزاء إجرائي يُلحق كل إجراء مُعيب وقع  ،  (1) التي يرتبها القانون عليه لو أنه تم صحيحاً"

داء وظيفته ويجرده من آثاره القانونية التي كان يمكن ترتيبها  أبالمخالفة لنموذجه المرسوم قانوناً، فيعوقه عن  
جرائي يُلحق كل إجراء أو عمل إجرائي يباشره الشخص  إهو جزاء  لذا فالبطلان    ؛(2) فيما لو وقع صحيحا"

كل مخالف لنموذجه القانوني، سواء تعلق بحق أو واجب أو رخصة إجرائية، إذ يُحدد المشرع لكل عمل بش
ومن ثم، فالبطلان    ،  (3) إجرائي نموذجا معيناً يُبنى على أساسه إن كان هذ العمل موافقاً للقانون أو مخالفاً له 

ه المشرع مسبقاً، يُعد جزاءً عاماً لَ يقتصر  جزاء إجرائي لمخالفة العمل لنموذجه القانوني الذي أعد ى أن ه عل
نه يتصور سواء تعلق محله بحق أو  إفقط على حالة التعسف في استعمال الحق الإجرائي فحسب، بل  

ار ذلك تتضح أهمية نظرية  واجب أو رخصة إجرائية، أو تعلق بشكل الإجراء أو مضمونه أو  ايته، وفي إط
التعسف، إذ يمكن عن طريق البطلان الطعن في الإجراء التعسفي، على أساس  البطلان بالنسبة لنظرية  

أثناء نظر الدعوى  في  ، ويمكن الدفع بالبطلان على أساس التعسف  (4) بطلان الحكم المبني على فعل تعسفي
 من صحة الدفع ببطلان ذلك الإجراء التعسفي، ولما  إجراء من إجراءات قبولها، بعد أن يتأكد القاضيبأو  

كان البطلان جزاء قد يتعلق من حيث محله برخصة في صورة الَنحراف عن الغاية التي قرر المشرع على 
أساسها تلك الرخصة، لذا فالبطلان بهذا الوصف قد يكون سبباً للطعن في الأحكام التي صدرت بناءً على  

 
 . 5، ص 1999دي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أحمد هند.  (1)
والي، د. أحمد ماهر ز لول،  ؛ قريب منه د. فتحي 1د. سليمان عبد المنعم، بطلان الَجراء الجنائي، مصدر سابق، ص  (2)

 . 8مصدر سابق، ص
وما    620، ص 2023ات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية،  د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافع  (3)

 بعدها.
 . 268-266، الإساءة في إجراءات التقاضي والتنفيذ، مصدر سابق، صبد. احمد إبراهيم عبد التوا (4)
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تعل سواء  تعس ية،  إجراءاته  إجراءات  من  إجراء  في  أو  نفسه  بالحكم  البطلان  نظمت ،  (1) القانونيةق  وقد 
المقارنة الدراسة  محل  الإجرائية  الجزائية  المذهبين  (2)التشريعات  بأحد  البطلان  مذهب فالأول    :جزاء  هو 

  "البطلان القانوني" الذي يقوم على أساس )لَ بطلان بدون نص(، إذ يُحدد المشرع حالَت البطلان على 
، أما (3) طلان كل أجراء مخالف للقواعد المتعلقة بهسبيل الحصر، ولَ يحكم به دون نص صريح يُقرر ب

المذهب اآخر هو "البطلان الذاتي"، وهو اعتـــراف المشر ع للقاضي بسلطة تقديرية في تحديد القواعد التي 
كل عمل إجرائي يخالف  يترتب على مخالفتها البطلان، من خلال وضع قاعدة عامة تنص على بطلان  

يترك للقاضي الجنائي تقدير فيما إذا كانت القاعدة التي تم مخالفتها جوهرية أم  ير  فيه القاعدة الجوهرية، و 
، أما المشرع العراقي فلم يتناول بين نصوص قانون  (4) ل ولى دون الثانية  جوهرية، وجعل البطلان جزاءً 

يب المؤثر في  لان، إلَ أنه أوجب خضوع العمل الَجرائي المعأصول المحاكمات الجزائية تنظيم جزاء البط
الحكم والضار بحقوق المتقاضيين في الدعوى إلى الطعن بالحكم أو القرار كونه مخالفاً لأحكام القانون،  

، من أن المشرع العراقي قد أخذ بنظرية البطــلان الذاتـي،   (5) ضهمه بعإليما ذهب  مع  ننا نتفق  إومع ذلك ف
/أ( منه التي نصت على أنه )لكل من المدعي العام والمتهم والمشتكي... 249ا لما جاء بنص المادة )استناد 

 
ستير،  دراسة مقارنة، رسالة ماج  - علي عبيد عويد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية    (1)

 .  113، ص2007كلية القانون، جامعة الموصل، 
( من قانون الإجراءات الجنائية، أما المشرع  337-331أخذ المشرع المصري بمذهب البطلان الذاتي وذلك في المواد )    (2)
جزاء البطلان   ( من قانون الإجراءات الجنائية على170فرنسي فقد أخذ بمبدأ البطلان القانوني وذلك عندما نص في المادة )ال

( بشأن ضمانات 118-114بالنسبة لجميع الإجراءات والقواعد الشكلية التي تقع على وجه مخالف لما تقضي به المواد من )
و يرها، وقد أجاز المشرع الفرنسي التنازل عن هذا النوع من البطلان، كما أخذ ايضاً  الَستجواب والدفاع  والبحث عن الأدلة  

( من قانون الإجراءات الجنائية البطلان عند مخالفة الَحكام الجوهرية كحق  172ي عندما قرر في المادة ) بمبدأ البطلان الذات
 وما بعدها. 527سعد الدين، مصدر سابق، ص الحضور واحاطة المتهم بالتهمة و يرها. للمزيد ينظر: د. مدحت محمد

  )3(René Carraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, 

Tome troisième, librairie recueil sirey, paris, 1912, p 422. 

الإجراءات الجزائية الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  محمد الطاهر رحال، بطلان إجراءات التحقيق في قانون    (4)
 . 25، ص2009، ةوالعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطين

؛ د. صالح عبد الزهرة الحسون، مصدر سابق،  121وعدي سليمان المزوري، الجزاءات الإجرائية، مصدر سابق، ص  (5)
 . 351ص
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ذا  إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون...، أو  إأن يطعن لدى محكمة التمييز في الَحكام والقرارات...  
 أ جوهري في الإجراءات...(. وقع خط

عن مخالفة لأحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، والوسيلة جزاء إجرائي ينشأ  على أن ه  والبطلان   
، ويستوي أن تكون الأحكام المتعلقة بالإجراء الجوهري تتعلق بمضمون الإجراء (1)  بهفي ذلك هو الدفع  

، إذ يتوقف (2)  الموضوعيت في القانون الجزائي الإجرائي أو وجوهره أو الشكل الذي يصا  فيه، سواء ورد 
لإجراءات الجوهرية التي يترتب عليها البطلان على عدة معايير، فمنها ما يتعلق بالمصلحة العامة  تحديد ا

 .(4)، أو مصلحة الخصوم، وكذلك ضمان احترام حقوق الدفاع (3)  القضائيلضمان حسن سير الجهاز 

لتمسك به  يعد ا  إذ   ن البطلان يفضي إلى احداث آثار إجرائيةإالأمر بموضوع الدراسة فوبقدر تعلق  
وسيلة يستهدف فيها الخصم بطلان العمل الإجرائي محل الرخصة، قد تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها  

لرد على ذلك  أو قد يدفع به أحد الخصوم بغية التوصل إلى إهدار الدليل المستمد منها، ولَ تلزم المحكمة با
جراء فإن  ، فإذا قررت المحكمة بطلان الإذا اعتمدت في قضائها على ذلك الدليل المستمد منهإالدفع إلَ  

جزاء إجرائي يلحق  على أن ه  فالبطلان    وعليه  ؛(5)هدار قيمته القانونية التي يستمد منها الدليلإ أثره يبدو في  
للنموذج  الإجراءات التي تتخذها المحكمة في مختلف مراحل   بالنظر لمخالفتها  الدعوى الجزائية فيعيبها، 

يتع ثم  و آ ذر عليها ترتيب  القانوني، ومن  القانونية  الَستعمال  إثارها  نتيجة  اللاحقة عليه  الإجراءات  بطال 
التعسفي، ففي مرحلة التحقيق الَبتدائي يقوم قاضي التحقيق لأجل البحث عن الحليقة وكشفها بإجراءات 

ي هذه الإجراءات  أبرزها الَستجواب أو تفتيش المنازل أو الإنابة القضائية،  ير أنه قد يعتر قانونية عديدة، 
بعض حالَت التعسف في استعمال الرخص منحرفاً عن  ايتها، ويرتب على ذلك البطلان حماية لحقوق  

 
؛ د. إدوارد  الي  470، ص2005الجنائية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة،  د. سامح السيد جاد، شرح قانون الإجراءات    (1)

ط  الجنائية،  الإجراءات  مكتب  ر 2الذهبي،  القاهرة،  ،  قانون 771، ص 1990يب،  شرح  عثمان،  الرحيم  عبد  آمال  د.   ،
 .  382، ص 1991الإجراءات الجنائية، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 

 . 335، ص 1992، دار النهضة العربية، القاهرة،  2جراءات الجنائية في التشريع المصري، جد. مأمون محمد سلامة، الإ  (2)
 . 114الجزاءات الإجرائية، مصدر سابق، ص  وعدي سليمان المزوري، (3)
، محمد الطاهر رحال، مصدر  340د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مصدر سابق، ص  (4)

 . 28سابق، 
 . 540د. مدحت محمد سعد الدين، مصدر سابق، ص (5)
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نونية للدفاع عن  الدفاع وحفاظا على الحريات الفردية من المساس بهما، لإحاطة المتهم بكافة الضمانات القا
 .(1)  نفسه

ال  استجواب  إعادة  يفضي  قد  الَستجواب  حالة  إطالة ففي  تؤدي  قد  إذ  بحريته،  المساس  إلى  متهم 
كراه  قواله لساعات دون أن يتخللها فترات راحه، أو استعمال المحقق وسائل الحيلة والإإالمناقشات عند إدلَء  

نكاره في الَستجواب الأول، كأن  إ للضغط على إرادة المتهم وحمله على إقراره بالفعل المنسوب بعد أن تم  
ه في الدعوى باشتراكه في الجريمة وأن الأدلة ثابتة على ارتكابهما الفعل، مما قد يشكل  يوهمه باعتراف شريك

ة في الوصول إلى الحليقة، يستوجب الحكم  ذلك تعسفاً في استعمال الرخصة ومنحرفاً عن  ايتها الأساسي
ما يتعلق بالتفتيش    م ا فيأ،  (2) عده المشرع في تنظيم تلك الرخصةأ ببطلان الَجراء لمخالفته للنموذج الذي  

من الأصل وهو عدم المساس بالحق في الخصوصية، ويترتب على قبول    جراءه استثناءً إفقد رخص المشرع  
ر خطير هو انهيار الدليل المستمد منه الذي يمكن أن تستند عليه المحكمة  الدفع ببطلان رخصة التفتيش أث

جراء التفتيش إفة لقواعده الشكلية التي تنظم كي ية  ه بصورة مخالؤ في الوصول إلى الحليقة، طالما قد تم إجرا
التحقيق، لَسيما    إجراءً بوصفه   إجراءات  استعمال هذ إمن  التعسف في  تحمل معنى  المخالفة  كانت  ه ن 
تتطلبها  (3)الرخصة التي  الحالَت  في  ير  قضائي  إذن  دون  من  التفتيش  تم  لو  واضحاً  ذلك  ويظهر   ،

تعسف عضو الضبط القضائي حينما    فييضاً  أر مختصة، ويظهر  ه من جهة  يؤ الضرورة، أو تم إجرا
يستمر في إجراء التفتيش بالر م من ضبطه ل شياء المراد تفتيشها موضوع أمر التفتيش، التي تفيد في  

 . (4) الكشف عن الحليقة

أثناء التفتيش والتي تعد في  للقائم بالتفتيش ضبط الأشياء التي تظهر عرضاً  المشرع  كما رخص  
، ويظهر أيضاً في أ لب حالَت جرائم  (5) فيد في كشف الحليقة عن جريمة أخرى زتها جريمة بذاتها أو ت حيا

و جنحة، أو ضبط المال المسروق أو ضبط ملابس أحراز المخدرات وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية  إ

 
الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  أحمد الشافعي، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية    (1)

 . 40، ص 2002
بعدها؛ هند نصري ناجي، وما    346الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مصدر سابق، صمأمون محمد سلامة،  د.    (2)

 . 320- 319مصدر سابق، ص
 . 547د. مدحت محمد سعد الدين، مصدر سابق، ص (3)
 . 171- 170ين الحمداني، مصدر سابق، ص د. نادية مصطفى حس (4)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.78المادة ) (5)
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 قوى الأدلة ضد المتهم،القتيل الملوثة بالدماء أو ضبط السلاح المستعمل في ارتكاب الجريمة التي تعد أ
والتي طالما استندت إليها المحكمة في قضائها ضمن الأسباب التي أسست عليه قرار الإدانة، ويوجب 

، كأن يضبط القائم بالتفتيش عرضاً  (1) مامها وتبدي رأيها صراحة أعليها أن تتعرض للبطلان عند الدفع به  
اصة تفيد في كشف الحليقة  ثناء بحثه عن أشياء خأفي  بعض المواد المخدرة مع المتهم المرخص بتفتيشه  

نه يوجب على القاضي أن يُعنى ببحث الظروف والملابسات  إعن جريمة الرشوة التي يجري التحقيق بشأنها، ف
ثناء التفتيش  في أذا كان قد ظهر عرضاً  إالتي تم فيها العثور على المواد المخدرة المضبوطة، لتستظهر فيما  

نما كان نتيجة  إالبحث عنه، أو أن العثور عليها وضبطها،    رشوة ودون سعي يستهدفالمتعلق بجريمة ال
التعسف فــي تنفيذ إذن التفتيش، فإن كان كذلك أوجب بطلانه، نظرا لَنحرافه عن  اية الرخصة التي أقرها  

 .(2) المشرع في ضبط ما يظهر أنه يُشكل جريمة أو يفيد في وصول القاضي إلى كشف الحليقة

المحاكمة فإذا كان الأصل أن علانية الجلسات من الإجراءات الجوهرية التي يجب  في مرحلة  أما  
مراعاتها، إلَ أن جعلها علنية قد يمس الأمن العام أو يشكل خطرا على النظام العام بسبب واقعة جرمية  

المختصة إجراءها بصورة س المشرع لمحكمة الموضوع  فقد رخص  لذا  المحكمة،  تنظرها  رية، مما معينة 
يوجب على المحكمة تسبيب أحكامها وقراراتها التي دعتها للسرية، وأن تبين الخطر الناجم عن عقد الجلسات 
علناً، وأن عدم التسبيب يعد إخلالًَ بضمانات المحاكمة العادلة التي رسمها المشرع، مما يشكل تعسفاً في  

 .(3)لكناء على ذ الرخصة، مما يبرر الحكم ببطلان الإجراءات التي اتخذت ب

 . عدم القبول:2

القبول أهم التدابير الوقائية التي يلجأ إليها القاضي لمواجهة الإجراءات الكيدية أو   يعد جزاء عدم 
التعس ية عند توفر المتطلبات التي يستلزمها اتخاذ هذا التدبير، وعُرف عدم القبول بأنه "جزاء إجرائي يرد 

ع عدم قبول هذا الطلب إلى رفض أو بطلان أو سقوط الحق  ية، ويرج على طلب مباشرة الأعمال الإجرائ 
يضاً بأنه "جزاء  أ، وعرف  (4) في مباشرة أعمال أخرى سابقة على الَعمال المطلوبة وتعد من مفترضاتها"

 
 . 546د. مدحت محمد سعد الدين، مصدر سابق، ص (1)
، أشار إليه د. حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية 277، ص26، س3/1975/ 24قرار محكمة النقض المصرية في    (2)

 . 217، 1990، لجنة المكتبة والفكر القانوني )مكتبة المحامي(، القاهرة، 2اءات الطعن بالنقض، طوقانون حالَت وإجر 
 . 77أحمد الشافعي، مصدر سابق، ص (3)
 . 396رحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، صد. آمال عبد ال (4)
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يرد على العمل   اً إجرائي   ن عدم القبول بوصفه جزاءً إلذا ف  ؛(1)جرائي يرد على الدعوى أو أي طلب يقدم فيها"إ
ه  ئالذي يتخذ بصورة طلب ويؤدي إلى امتناع المحكمة عن الفصل في موضوع الطلب لعدم استيفاجرائي  الإ

خر، وللمحكمة أن تقضي  آالشروط القانونية، سواء كان هذا الطلب على شكل دعوى أو طعن أو أي طلب  
وذلك الجزائية  الدعوى  عليها  كانت  حالة  أي  في  به  التمسك  ويمكنها  نفسها  تلقاء  من  بالنظام    به  لتعلقه 

، كما أن تطبيق فكرة عدم القبول يتعلق بعدم توافر المصلحة، وأن انعدام هذه المصلحة يعد قرينة  (2) العام
أي يعد معياراً لوجود التعسف، مما يوجب على المحكمة إصدار قرار بعدم    خرين؛ضرار باآعلى قصد الإ

ن فكرة عدم القبول تتعلق في تطبيقها  إسف، ومن ثم فالقبول، وهو ما يكرس دوره الوقائي في منع حالَت التع
بعدم توافر المصلحة التي تستند إلى مركز قانوني إجرائي، وهو ما يعني بارتباط تطبيق فكرة عدم القبول  

هاوقد أشار المشرع العراقي إلى المصلحة بِ   ،(3) بعدم توافر المصلحة شرطا من شروط قبول أي طلب أو   عَد 
( من قانون المرافعات المدنية التي نصت على أنه "يشترط في 6في الدعوى في المادة )  ء جراإدفع أو أي  

القانون اتخاذ أي لَ يُجيز  ذ  إ  ،(4)الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققه.."
ضرار لة للإيسلكي لَ يتخذ منها و   ،لمصلحة  إلَ تحليقاً من المكنات    أو  يرهجراء سواء كان على شكل حق  إ

 
 . 168نقلًا عن: آلَء محمد صاحب، مصدر سابق، ص (1)
 . 675فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، صأحمد  (2)
وما بعدها؛ د. أحمد سيد    262د. أحمد ابراهيم عبد التواب، الإساءة في إجراءات التقاضي والتنفيذ، مصدر سابق، ص  (3)

جامعة عين شمس،  -كلية الحقوق محمود، الغش الَجرائي )الغش في التقاضي والتنفيذ(، مجلة العلوم القانونية والَقتصادية،  
ير بالذكر أن الفقه ميز بين نوعين من عدم القبول، يتمثل الأول بعدم وما بعدها؛ وجد  237، ص1999، 1، العدد41مجلد

القبول الإجرائي وهو ما ينشأ عن تخلف أحد الشروط الإجرائية اللازمة لإمكان نظر القاضي للادعاء )حالة بطلان الطلب(،  
ذا كان هذا التخلف ظاهرا،  اآخر بعدم القبول الموضوعي الذي ينشأ عند تخلف شروط الحق في الدعوى إ  في حين يتمثل

ه عدم قبول بالمعنى الدقيق؛ لأن المحكمة عندما تقضي بعدم القبول تكون قد بدأت فعلا في   ويلاحظ أن النوع الثاني لَ يُعد 
ر في الَدعاء، إنما يعني عدم الَستمرار فيه عكس النوع الأول. للمزيد: نظر الَدعاء، فعدم القبول لَ يعني الَمتناع عن النظ

 .      18نظر د. فتحي والي ود. أحمد ماهر ز لول، مصدر سابق، صي
التي نصت على أنه "لَ تقبل   1986( لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )3يقابلها المادة )  (4)

لصاحبه مصلحة شخصية  بل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لَ تكون  أي دعوى كما لَ يق
 ومباشرة وقائمة يقرها القانون..".
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 ير مشروعة أو  مصلحة  إلى    يهدفمصلحة أو  أي  بالغير فإذا تبين للمحكمة أن الإجراء لَ يستند إلى  
 . (1)جراء فيؤدي للحكم بعدم القبولحدثه الَستعمال التعسفي للإأقليلة لَ تتناسب مع حجم الضرر الذي  كانت  

تبين     أذا  ذلك،  على  الدعوى  وبناء  تأجيل  طلب  أن  سبيل  للمحكمة  على  استعماله  الذي رخص 
تعس ياً يدل على التسويف    الَستثناء لَ يستند إلى أي مصلحة ولو كانت قليلة، فيعد طلب التأجيل إجراءً 

، وتطبيقاً  (2) خر وإطالة أمد النزاع مما يستوجب الحكم بعدم القبولوالمماطلة بقصد الكيد والضرر بالطرف اآ
ذا تحسست من المدعى  إعلى أنه "للمحكمة أن ترفض طلب التأجيل   ك قضت محكمة التمييز الإتحاديةلذل

، كما قد يتبين للمحكمة أن بعض الخصوم قد أساء أو تعسف في الرخصة  (3) عليه المماطلة والتسويف"
رر طلب النقل،  الممنوحة لهم في طلب نقل الدعوى الجزائية دون توفر مصلحة حليلية أو مسو  قانوني يب

مجريات التحقيق ويسبب التأخير في الفصل في الدعوى، فتقضي المحكمة    في لتأثير  إنما يكون بقصد ا
، وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنايات المثنى بصفتها التمييزية برد طلب  (4)عندها برد الطلب )عدم القبول(

ل  لهلال التابعة لمحكمة تحقيق الهلاالمدعي بالحق الشخصي في نقل الدعوى الجزائية من مركز شرطة ا
التدقيق  إلى مديرية مكافحة الإ "لدى  بأن  إذ قضــت  السماوة،  تحقيق  إلى محكمة  التابعة  المثنى  جرام في 

التحليلية، عليه قررت  الأوراق  نقل  يبرر طلب  قانوني  يوجد مسو   أنه لَ  المحكمة  لهذه  تبين  والمداولة 
ال المقدم من  النقل  القضيةالمحكمة رد طلب  وإعادة  الشخصي  بالحق  الهلال    مدعي  تحقيق  إلى محكمة 

 .(5) لإكمال التحقيق"

عمال التعس ية التي يمارسها  من الأ  د خلال بحقوق الدفاع يعإنستنتج مما سبق، أن أي انحراف أو  
التي ينبغي استعمالها وفقا للغاية التي شرعت لأجلها تلك الرخص، وقد يؤدي  و صاحب الرخصة الإجرائية،  

تقرير مسؤولية إساءة استعمال الرخصة وفقا لنظرية التعسف، وتوقيع جزاء أثناء استعمالها إلى  في  التعسف  
 .إجرائي مناسب للعمل التعسفي محل الرخصة، سواء بطلانه أو الحكم بعدم القبول
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 الخاتمــــة
رها في بإتمام كتابة هذه الرسالة الموسومة بــــ)الرخصة الإجرائية ودو حري بنا بعد أن تفضل الله علينا  

دراسـة مقارنة( أن نورد جملة من الَسـتنتاجات التي أفضـت إليها الدراسـة والمقترحات التي -كشـف الحليقة
ــلنا إليها، ونأمل أن تُحظى باهتمام مشــــــــــرعنا الكريم، وأن يؤخذ بها رافداً للمســــــــــيرة القانونية وتقويماً   توصــــــــ

 نقطتين وعلى النحو اآتي: لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويمكن أن نوضحهما في

 : الاستنتاجات -أولا
إنما اكتفت بمعالجة أحكامها تاركة بيان تعريفها  لم تعرف التشريعات الجزائية الإجرائية الرخصة الإجرائية،   .1

بأنها: "مكنة إجرائية يُقررها القانون الجزائي لشخص له صفة معينة، لإجازة ممارسة    هايمكن تعريفللفقه، و 
لتيسير الإجراءات الجزائية وحماية  وذلك  خلافاً لأصل عام يقتضي المنع يقرر ذلك القانون،  عمل إجرائي  

المتعارضة   والَفراد )المصالح  الدولة  بينهما(مصلحة  التوازن  لتحقيق  العدالة  تفرضه  بما  عن  لكشف  ل،  ، 
 . الحليقة في مختلف مراحل الدعوى الجزائية".

ــة الإجرائيـةا  يتبين أن .2 إذ تُمنح    ،جرائيينالحق والواجـب الإمثـل ة مســــــــــــــتقلـة عن  يرهـا  تتميز بـذاتيـ  لرخصــــــــــــ
 ذات  تكون في الحق والواجب  ميزةفي حين أن هذه ال  ،ميزة قانونية ذات طابع اســـتثنائيالرخصـــة صـــاحبها  

  الرخص الإجرائية  اســتعمال لأشــخاص الدعوى ع أتاح  المشــر    أنالتشــريعية  ات  تطبيقال  تظهرو صــفة أصــلية،  
 بالحقوق والواجبات الإجرائية قائمة على مبدأ الأصل والَستثناء.  تهاعلاقؤكد أن م، ما ي صل العال اً خلاف

الحالَت في  الرخصـــــة الإجرائية بخاصـــــيتها التكاملية، إذ تُســـــهم في تكامل القاعدة الجزائية الإجرائية  تتســـــم   .3
النصــــــــــــــوص الجزائيــة  بر  عالتكــامــل الإجرائي ذاتيــاً  يكون  و القواعــد العــامــة عن معــالجتهــا،  فيهــا  التي تعجز  

ن  واني نصـوص قعبر  الإنابة القضـائية، و ير ذاتي مثل    سـتثناءعلى سـبيل الَالإجرائية التي نظمها المشـرع 
ــألة غياب  الذي    عاءمثل قانون الَد   ى،خر أ منح عضــــــــــو الَدعاء العام  قاضــــــــــي التحقيق وذلك بعالج مســــــــ

 .القاضي المختص  ياب الرخصة في مباشرة التحقيق وإكمال الإجراءات الجزائية عند غ
ــمانات  .4 التي يكفلها القانون الجزائي الإجرائي    القانونية  تُعبـــــــــــــــــــــــر الرخص الإجرائية عن مجموعة من الضـــــــ

لَ يقتصــر على   الذي  لتحقيق العدالة بين الخصــوم في الدعوى، ويتســع بذلك نطاقها اســتعمالها الشــخصــي
ــب،  ــاة أو أطراف الدعوى فحســــــــــ شــــــــــــخاص الإجرائيين كالمدعي العام الأنما يمتد إلى  يرهم من  إالقضــــــــــ

بغية    من الرخص الإجرائية  اً عدد المشرع    منحهمالذين    و يرهم  والمحققين وعضو الضبط القضائي والخبير



 127  ...  ........................الخاتمة: ........................................................

 

ــف  ــتلزم  ، و الحليقةكشــ ــروط معينة  ذلك  يســ   تتمثل،  يقومون بها تختلف باختلاف الأشــــخاص الذينتوافر شــ
 ة الإجرائية.لصففي الأهلية الإجرائية والمصلحة الإجرائية وا

تســــــــتند الرخصــــــــة الإجرائية إلى عدة مســــــــو ات تُبرر اللجوء إليها، ويأتي في مقدمة هذه المســــــــو ات حالة  .5
الضـرورة الإجرائية التي تسـتدعي أحيانا الخروج على الأصـول العامة خدمة لمصـلحة التحقيق وحرصـاً على  

ص الإجرائية لأهميتها في دعم قناعة  لرخمســـــــو اً أســـــــاســـــــياً في اســـــــتعمال اأيضـــــــاً إدراك الحليقة التي تعد 
ين الغايتين يرتبط  اتلدليل الذي يســتعين به لتحقيق العدالة الجنائية، وأن تحقيق هى الإالقاضــي في التوصــل 

من التوازن بين مصــلحتين متعارضــتين هما، مصــلحة المجتمع    بتحقيق  اية أخرى وهي الســعي لإيجاد نوعٍ 
 فراد في حماية حقوقهم وحرياتهم الشخصية.ومصلحة الأ ين،في كشف الحليقة ومعاقبة المجرم

ــرع العراقي وســــع من نطاق الجرائم التي رخص إجراء التفتيش فيها في المادة ) .6 ــة أن المشــ (  75بينت الدراســ
من قانون أصـول المحاكمات الجزائية، إذ لم يفرق بين الجرائم من حيث جسـامتها بالنسـبة لتنفيذ أمر تفتيش  

ي جناية أو جنحة أو مخالفة، أن النص عليها جاء عاماً ليشـــــــــمل كافة الجرائم ســـــــــواء ف  المســـــــــاكن، إذ نجد 
 خلافا لتشريعات الدول المقارنة التي قصرت التفتيش في جناية أو جنحة فقط. 

لَحظنا أن هناك ثمة نقص تشــــــــــــريعي في قانون أصــــــــــــول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتنظيم ضــــــــــــبط   .7
ف القوانين  صـــــــــــفها من الرخص التي تســـــــــــتهدف البحث عن الحليقة، على خلاالمراســـــــــــلات والمكالمات بو 

المقارنة التي رخصــــــــت اللجوء إليها في جرائم الجنايات أو الجنح، وأن يلجأ لَســــــــتعمال هذه الرخصــــــــة بعد 
 وقوع الجريمة للوصول إلى كل ما يفيد في كشف الحليقة.

تعمال القوة عند عدم تنفيذ أمر اللبض طوعياً في إمكانية اسفي تبين لنا أن المشرع العراقي رخص صراحة   .8
( من قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية، على خلاف التشــــــريعات المقارنة التي أشــــــارت إليها 108دة )الما

دها، تاركاً يحد تضـــــمناً في نصـــــوص أخرى، إلَ أن ما يُلاحظ عليه اســـــتعمل مصـــــطلح القوة المناســـــبة دون 
ــتعمال هذه ا ، مماتقديرها  اللقائم بتنفيذه القوة  هذهنفيذ اللبض للقائم بت  رخص كما أنه  ، لرخصــــةقد يســــاء اســ

جرائم المعـــاقـــب عليهــا  اللى قتلـــه في  ن أدت إإو   المقبوض عليـــه  محـــاولـــة هروبـــهمنع  اللبض و من    لتمكينـــه
 .عكس بإدانتهالثبت حتى يُ نسان البراءة يتعارض مع قرينة الأصل في الإوذلك ، ؤبد عدام أو السجن المبالإ

المحاكمات الجزائية العراقي خلا من النص صــراحة على تنظيم  من خلال الدراســة أن قانون أصــول يتضــح   .9
ــف  الضــــي في العملية في دعم قناعة القاتها  أهمي  ر م  أحكام الخبرة الجنائية،  الوقائع الجرمية  حليقةعن  كشــ

  ن أكثر من قانون، كما لم يتبنَّ أن النصــــوص التي يلجأ إليها القاضــــي في ندب الخبراء تكون متناثرة بيكما 
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ســــــيما وأن المشــــــرع العراقي قد رخص للمحكمة لَالمشــــــرع المصــــــري،  رار  نظام الخبرة الَســــــتشــــــارية على 
 صراحة انتداب أكثر من خبير لإبداء الرأي فيما يتعلق بالجريمة موضوع الدعوى.

ــتجواب يُلاحظ أن المشـــــــرع العراقي قد تميز في منح قاضـــــــي التحقيق أو المحقق   .10 ــة في إعادة اســـــ الرخصـــــ
المُنظم لهذه الرخصـة   القانوني اسـتجلاء الحليقة، إلَ أن النص بقصـد  متى ما توافرت مسـو ات كافية  المتهم  

لما  ها وفقاً ئالمحقق التقديرية أمر إجرا  يشـــوبه بعض القصـــور التشـــريعي، إذ ترك لســـلطة قاضـــي التحقيق أو
إعادة الَســـــتجواب  أو إبداء رأيه بشـــــأن  في طلب  اً دعاء العام دور راه لَزما لَســـــتجلاء الحليقة، دون منح الَي

واســـــــعة بموجب   ات قد منحه صـــــــلاحيالعراقي ســـــــيما أن المشـــــــرع لَأثناء التحقيق،   ما يبرر ذلكعندما يجد 
بــداء الملاحظــات والطلبــات القــانونيــة عنــد إجراء التحقيق، كونــه الجهــة التي إهــا  ، ومنلعــامقــانون الَدعــاء ا

 ف على قرارات القضاء.شراالرقابة والإ تمتلك سلطة
توصـــــلنا إلى أن نقل الدعوى الجزائية رخصـــــة إجرائية أوردها المشـــــرع خلافاً لقواعد الَختصـــــاص المكاني،  .11

لَعتبارات تُســــــهم في الوصــــــول إلى الحليقة،  ير أن النص المنظم لهذه الرخصــــــة يعتريه بعض القصــــــور 
لعراقي بالنص على نقل الدعوى بأمر الجهة فى فيه المُشــــــــــــرع االتشــــــــــــريعي، إذ جاء النص عليها مطلقاً أكت

المعنية به دون أن يبين آلية نظر طلبات النقل، فمن جانب جعل المشـرع قرار نقل الدعوى بجهات قضـائية  
محددة بذاتها، وهي رئيس مجلس القضــــــــــاء الأعلى أو محكمة التمييز أو محكمة الجنايات، دون أن يعطي  

ع ضــمن نطاق حدودها أكثر من محكمة جنايات أو جنح الرخصــة في لإتحادية التي يقمحكمة الَســتئناف ا
اللازمة  المدد القانونية  لم يُحدد و   ،نقل الدعوى تكرار طلبات   إمكانية المشــرع  يبيننظر تلك الطلبات، كما لم 

 .ضرار بأحد الخصوملإمنعا ل يُعد نقصا تشريعيا ينبغي معالجته مما، فيها ظرنلل
ثار إجرائية متنوعة في إطار الدعوى الجزائية، فمنها ما ينصرف  آلى استعمال الرخصة الإجرائية  يترتب ع  .12

الدعوى لضـــــمان حســـــن ســـــير العدالة من  ةإلى ســـــير الدعوى من شـــــأنها أن تتيح للقاضـــــي المرونة في إدار 
الدعوى من ى أطراف خلال تيســـير إجراءاتها بهدف تحقيق  ايتها في كشـــف الحليقة، ومنها ما ينصـــرف إل

خلال تمكين الخصــوم من إعمال حق الدفاع عن أنفســهم، فضــلًا عن توفيرها إطارا قانونيا يُعزز من فاعلية  
 الجهات القضائية في استيفاء الدولة حقها في معاقبة مرتكب الجريمة.

ــلنا   .13 ــر على الحقإلى توصـ ــب،    ةالإجرائي  وق أن نطاق تطبيق نظرية التعســـف لَ يقتصـ ما  إلى  نما يمتد إفحسـ
المراكز القــانونيــة كــالرخص الإجرائيــة، وينطبق عليهــا مــا ينطبق على الحقوق بوصــــــــــــــفهــا محلًا دونهــا من  

ــ ــتعمال الرخصــ ــاحبأمر الإجرائية   ةلنظرية التعســــف، وأن التعســــف باســ ــور متى ما انحراف صــ عن    هامتصــ
لة الحصــــــر، إنما  ر شــــــتى لَ تقع تحت طائوصــــــو متعددة من إقرارها، ويظهر جلياً من خلال مظاهر    ةالغاي
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فرض  الأمر الذي يترتب عليه  ،الدعوى الجزائية مراحل يف  يمارســــــــونها نتتعدد تبعاً لتعدد الأشــــــــخاص الذي
 . جزاء مناسب للحد من ذلك الَنحراف

 ثانياا: المقترحات:
ضـــبط الرخص الإجرائية في قانون أصـــول المحاكمات الجزائية لَ ســـيما    ضـــرورةنوصـــي المشـــرع العراقي ب .1

ية الصــــــــــــــيا ة القانونية، بتعديل المواد المتعلقة بتطبيقات الرخصــــــــــــــة الإجرائية وذلك باســــــــــــــتخدام  من ناح
ه بالإشـــارة إليها ضـــمناً بين ثنايا نصـــوص ئكتفااالمصـــطلحات الإجرائية الضـــابطة لمعنى الرخصـــة، وعدم 

 لمحاكمات الجزائية. قانون أصول ا
 ، وذلك( من قانون أصول المحاكمات الجزائية75)تعديل نص المادة بضرورة  نقترح على المشرع العراقي  .2

الجنح فقط دون المخالفات، وبناء على   وأالخطورة من الجنايات    ذات قصر رخصة التفتيش على الجرائم  ب
شـــــــــــــخص أو منزله أو أي مكان أخر في  ذلك نقترح النص اآتي "لقاضـــــــــــــي التحقيق أن يقرر تفتيش أي

 و جنحة...."حيازته إذا كان متهما بارتكاب جناية أ
ــافة نص إلى على    قترحن .3 ــبط المراســـلات والمكالمات الهات ية وذلك بإضـ المشـــرع العراقي تنظيم رخصـــة ضـ

الفنية والعلمية قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية يرخص لجهات التحقيق المختصـــــة اللجوء إلى الوســـــائل 
لَزماً في ظهور الحليقة في جناية  في مراقبة المراســلات والمكالمات الهات ية وضــبطها، متى ما كان ذلك  

أو   المخاطبات   جميع  أن يأمر بضــبطلقاضــي التحقيق  ، ويكون النص المقترح على وفق اآتي: "أو جنحة
أو  اللاســــــــلكيةو الســــــــلكية   بمراقبة المكالمات والمحادثات أن يأمر  له ، و لكترونيةأو الإ  البريدية مراســــــــلات ال

ــجيل معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد   الحليقة في جناية أو جنحة فائدة في كشــــف  ذلكلمتى ما كان    ،هاتســ
ولمدة لَ  مســبب   قرارالضــبط أو المراقبة أو التســجيل ب  الأحوال يجب أن يكون  كلفي على ثلاثة أشــهر، و 

 . "ثلاثين يوماً  لىتزيد ع
الشــطر   ( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية برفع108نقترح على المشــرع العراقي تعديل نص المادة ) .4

باســـتعمال القوة   وأن يكتفي، "مالم يكن متهماً بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو الســـجن"من النص الأخير  
 .هقتلعملية دون اللجوء إلى هروب المتهم  محاولةلمنع أثناء تنفيذ اللبض 

لجزائية  المشـرع العراقي تنظيم أحكام الخبرة الجنائية ضـمن نصـوص قانون أصـول المحاكمات ا  نقترح على .5
ــاملـة لكـافـة الفقرات المتعلقـة بـأعمـال الخبرة، كمـا ن ضــــــــــــــرورة تبني نظـام )الخبرة يـه  قترح علوأن تكون شــــــــــــ

( من قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية،  166و ) (69الَســــــتشــــــارية(، بإضــــــافة فقرة إلى نص المادتين )
ــوم من المجنى عليه أو المدعي بالح ــتعانة  يرخص فيها للمتهم أو وكيله وباقي الخصــ ق الشــــخصــــي، الَســ
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ــائي المنتدب من القاضــــي ــاعد للخبير القضــ ــاري مســ ــتشــ ــتند إليه المحكمة في   ؛بخبير اســ لإعداد تقرير تســ
للمتهم أو المجني عليه أو المدعي  -اآتي: "د   على النحوالوصــــــــــــول إلى الحليقة، ويكون النص المقترح  

رأيه بشـــأن الجريمة التي يجري التحقيق  كلائهم الَســـتعانة بخبير اســـتشـــاري لإبداء و بالحق الشـــخصـــي أو 
وراق وكل ما سـبق تقديمه للخبير المنتدب من القاضـي على أن فيها، ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأ

 لَ يترتب على ذلك التأخير في سير الدعوى".
دة تفعيل دور الَدعاء العام وباقي الخصـــــوم في الدعوى في طلب إعاإلى ضـــــرورة  المشـــــرع العراقي   دعون .6

/أ( برفع فقرة 123دة )تعديل نص الماب  وذلكالَســــــــتجواب متى ما كان ذلك مفيدا في اســــــــتجلاء الحليقة،  
، وإضـافة النص المقترح اآتي كفقرة ثانية  "وله أن يعيد اسـتجواب المتهم فيما يراه لَزماً لَسـتجلاء الحليقة"

التحقيق أو المحقق من تلقاء لقاضـــــــــي    -( من قانون أصـــــــــول المحاكمات الجزائية "ب 123لنص المادة )
ــ عادة اســــــتجواب المتهم فيما يراه لَزماً إ وم أن يُقرر  نفســــــه أو بناء على طلب الَدعاء العام أو أحد الخصــــ
 لَستجلاء الحليقة، أذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك".

الدعوى  نظر طلبات نقل في المشـــرع العراقي منح محكمة الَســـتئناف الإتحادية رخصـــة إجرائية  على    قترحن .7
ــ  تم منحهاالجزائية، طالما   ــاصـــــ الأقرب للمحاكم المراد نقل الدعوى أمامها، وذلك كونها و   ةتمييزي  ات اختصـــــ

تيسيراً على طالب النقل، كما نوصي المشرع بتحديد الجهة التي يرخص لها طلب نقل الدعوى الجزائية في 
فضــلًا عن منع تكرار طلبات النقل   مصــلحة الخصــوم، فيالنص، لكي لَ يؤثر اتســاع دائرة تقديم الطلبات 

ــبب   ان مبنياً لأكثر من مرة واحدة إذا ك ــه  على الســ ــهنفســ للحد من طلبات النقل  ير الجدية  ؛الذي تم رفضــ
( يكون  55ن النص المقترح للفقرة )ب( من المادة )إالتي يراد منها إســــــــاءة اســــــــتعمال هذه الرخصــــــــة، لذا ف

ــي تحقيق  يجوز نقل الدعوى   -على النحو اآتي " ب  ــاص قاضــ ــي تحقيق إلى اختصــ ــاص قاضــ من اختصــ
رئيس مجلس القضـــــاء الأعلى أو قرارٍ من محكمة التمييز أو محكمة الَســـــتئناف أو محكمة  خر بأمرٍ من آ

الجنايات ضــــمن منطقتها، أو بناء على طلب قاضــــي التحقيق أو أحد الخصــــوم، إذا اقتضــــت ذلك ظروف 
 "،....نفســـه  ليقة، على أن لَ يكون النقل إلَ لمرة واحدة للســـبب الأمن أو كان النقل يســـاعد على ظهور الح

اآتي "يجوز نقل الدعوى من اختصـــــــــاص  على النحو  ( فنقترح أن تكون صـــــــــيا ة النص 142أما المادة )
محكمة جزائية إلى اختصـــــاص محكمة جزائية أخرى بنفس درجتها بأمر من رئيس مجلس القضـــــاء الأعلى  

ــمن منطقتها، إذا ا  أو بقرار من محكمة التمييز ــتئناف أو محكمة الجنايات ضــ ــت ذلك أو محكمة الَســ قتضــ
ــبب  ــاعد على ظهور الحليقة، على أن لَ يكون النقل إلَ لمرة واحدة للســـــــــ ظروف الأمن أو كان النقل يســـــــــ

 ....."نفسه
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ــافة نص يُحدد فيه ميعاد  .8 ئية، منذ للنظر في طلبات نقل الدعوى الجزا  اً معين اً نقترح على المشـــرع العراقي إضـ
ــرعة   ــافة فقرة جديدة إلى نص تقديمه ولغاية البت فيه من الجهات المعنية لســــــ اتخاذ القرار فيها، وذلك بإضــــــ

( من قــانون أصــــــــــــــول المحــاكمــات الجزائيــة، ويكون النص المقترح على النحو  142(، والمــادة )55المــادة )
أيام من تاريخ تقديمه،    خمسةنقل خلال رسال طلب النقل مع أوراق الدعوى إلى الجهة المختصة بالإ"  :اآتي

 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه، ويكون قرارها باتاً سواء بالقبول أو الرفض".على أن تبت فيه 
  ( من قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية258العراقي تفعيل نص الفقرة )ب( من المادة )  القضــــــاءنأمل من  .9

من    الإتحــاديــة  أهميــة جوهريــة في تمكين محكمــة التمييزمن    ذا النص مــا لهــلفي التطبيق العملي،    العراقي
.تحقيق العدالة الجنائيةسهم في يُ التمييز و يُعزز من رقابة محكمة ، بما الوقائع الجرمية الوصول إلى حليقة



 

 

 

 
 

 

المصادر والمراجع 



 132  ...  المصادر والمراجع ........................................................................

 

 القرآن الكريم  •
 المصادر باللغة العربية  -أولاا 

 الكتب: .1
 معاجم اللغة العربية:‌.أ
 .2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر،4براهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ط ا .1
، دار 1، ط 7أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تحقيق: عامر احمد حيدر، ج .2

 .  2003لبنان،-الكتب العلمية، بيروت 
 . 1987الملايين، بيروت، لبنان، ، دار 1، ط1أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، ج .3
المصطلحات   .4 التهانوي، سلسلة موسوعات  علي  والإسلامية، موسوعة كشاف اصطلاحات  محمد  العربية 

 .1996،  1الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، الجزء الأول، ط
 . 1992، دار الملايين، بيروت، لبنان، 7جبران مسعود، الرائد، ط .5
 .1965، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 18ة والَدب والعلوم، طلويس معلوف، المنجد ي اللغ .6
محمد   .7 الدين  طمجد  المحيط،  القاموس  آبادي،  الفيروز  يعقوب  بيروت 8بن  الرسالة،  مؤسسة  لبنان،   -، 

2005 . 
 . 1986محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،  .8
 . 1986، دار المشرق، بيروت، 20ط   نجد في اللغة والَعلام،المُ  .9

 : الكتب القانونية‌.ب
 2006، دار النهضة العربية، القاهرة،  1اللن ياوي، التعسف في التقاضي، طإبراهيم أمين د.  .1
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1إبراهيم سيد أحمد، مبادئ محكمة النقض في الَثبات الجنائي، طد.   .2

1999. 
صيلية  دليمي، الأساس القانوني لجزاء ابطال عريضة الدعوى المدنية "دراسة تأاجياد ثامر نايف الد.   .3

 2018، المركز العربي للنشر والتوزيع، 1تحليلية تطبيلية مقارنة"، ط
المصري د.   .4 المرافعات  قانون  في  والتنفيذ  التقاضي  إجراءات  في  الإساءة  التواب،  عبد  إبراهيم  أحمد 

 . 2009جامعة الجديدة، القاهرة، دراسة تأصيلية، دار ال-والفرنسي 
، دار النهضة  1دراسة تأصيلية مقارنة، ط-أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للحق الإجرائي د.   .5

 . 2013العربية،
الجنائية  د.   .6 الإجراءات  في  الَنسان  حقوق  العينين،  أبو  ط -أحمد  مقارنة،  الوفاء 1دراسة  مكتبة   ،

 .2017القانونية، الإسكندرية، 



 133  ...  المصادر والمراجع ........................................................................

 

قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية،    أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرحد.   .7
2023. 

ط   .8 عليه،  المترتبة  والإجراءات  الَحتياطي  الحبس  شافعي،  وأشرف  المهدي  العدالة،  1أحمد  دار   ،
 .2005  القاهرة،

،  عدالةالمتهم وحمايتها، دار الأحمد المهدي وأشرف الشافعي، التحقيق الَبتدائي الجنائي وضمانات   .9
 .2006  القاهرة،

أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الَلتزام في القانون المدني المصري، مطبعة مصر، القاهرة،  د.   .10
1954. 

، المركز 1حمد خالد حسن الساعدي، حق المتهم في الصمت في قانون الإجراءات الجنائية، طأ .11
 .2023القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  

دراسة مقارنة، دار الجامعة  -ن استجواب الشهود في القوانين الجنائية د. أحمد عبد الله الطيار، ف  .12
 2022الجديدة، الإسكندرية،

أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  د.   .13
1959. 

 .2002القاهرة، ، دار الشروق، 2وري، طأحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستد.  .14
، دار النهضة العربية، مصر،  6أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، طد.  .15

2015. 
، دار النهضة العربية، 10، ط1حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، جد. أ .16

 .2016القاهرة،  
، المجموعة  1دستورية وحقوق الَنسان في الإجراءات الجنائية، طحمد فتحي سرور، الشرعية الأد.   .17

 .  2021العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . 1999أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  د.   .18
، دار الثقافة للنشر 2ية، طللشهادة في المسائل الجزائأحمود فالح الخرابشة، الإشكالَت الإجرائية  د.   .19

 . 2010والتوزيع، عمان، الأردن،  
 .1990، مكتب  ريب، القاهرة،  2إدوارد  الي الذهبي، الإجراءات الجنائية، طد.  .20
 . 2009، دار النهضة العربية، القاهرة،  1أسامة عبد الله قايد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج د.   .21
لتصدي ومدى ملاءمتها دستورياً، دار النهضة العربية،  السيد عتيق، حق محكمة النقض في اد.   .22

 .2000القاهرة،  



 134  ...  المصادر والمراجع ........................................................................

 

الخد.   .23 الرحيم عثمان،  الجنائية  بآمال عبد  المسائل  الشعب، -رة في  دار ومطابع  مقارنة،  دراسة 
1964. 

 .  1991ة المصرية للكتاب،  آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة العامد.   .24
ر فرج يوسف، اللبض والتفتيش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض، مكتبة  أميد.   .25

 .2013الوفاء القانونية، الإسكندرية، 
أياد مطشر صيهود، المنهج القانوني في أصول الفقه الإسلامي المقارن، دار السنهوري، بيروت، د.   .26

2018. 
، مطبعة يا دكار، 5صول المحاكمات الجزائية، طذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أبراء مند.   .27

 . 2016السليمانية، 
مكتبة المنار للطباعة،    ،1ط  د. تميم طاهر أحمد، ود. حيدر  ازي فيصل،  ائية الدعوى الجزائية، .28

 . 2020بغداد، 
المحاكمات  د.   .29 المنعم، أصول  د. سليمان عبد  ثروت،  الجامعية  1الجزائية، طجلال  المؤسسة   ،

 . 1996نشر والتوزيع، بيروت، للدراسات وال
جلال علي العدوى، د. رمضان أبو السعود، د. محمد حسن قاسم، الحقوق و يرها من المراكز  د.   .30

 .1996القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  
 . 2005ة القانونية، بغداد، جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتب  .31
 .2005، مكتبة العلم للجميع، بيروت، لبنان، 2، ط3لموسوعة الجنائية، ج جندي عبد الملك، ا .32
 .2007حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.  .33
دراسة  -لَبتدائي  حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق ا د.   .34

 . 1998لثقافة، الأردن، ، مكتبة دار ا1، ط1مقارنة، ج 
حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة "دراسة مقارنة"،  د.   .35

 .1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، ط 2ج
في  د.   .36 المرصفاوي  المرصفاوي،  صادق  المعارف، حسن  منشأة  الجنائية،  الإجراءات  أصول 

 . 1982ة، الإسكندري
، لجنة  2حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالَت وإجراءات الطعن بالنقض، طد.   .37

 .1990المكتبة والفكر القانوني )مكتبة المحامي(، القاهرة، 
 . 1958، دار المعارف، مصر، 2د. حسن كيره، أصول القانون، ط .38
 .  1971لإسكندرية، ، منشأة المعارف، ا2حسن كيره، المدخل إلى القانون، ط د.  .39



 135  ...  المصادر والمراجع ........................................................................

 

حسون عبيد هجيج، منتظر فيصل كاظم، سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية  د.   .40
 .2015، مكتبة السنهوري، بغداد، 1دراسة مقارنة، ط-

، 1لطبية في إثبات المسئولية الجنائية، ط خميس حماد عبد الله، التحقيق الجنائي ودور الخبرة ا د.   .41
 . 2022والتوزيع، القاهرة، دار مصر للنشر 

، مكتب الهاشمي، 1، ط2رعد فجر فتيح الراوي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، جد.   .42
 . 2016بغداد، 

 .1984رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلًا، منشأة المعارف، الإسكندرية،  د.  .43
 . 1997سكندرية، رمسيس بهنام، علم النفس القضائي، منشأة المعارف، الإد.  .44
 . 2005رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،د.  .45
 .1980، دار الفكر العربي،  1رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، جد.   .46
، المركز  1رنة، طدراسة مقا-حسين زنطنة، نظم العلاقة بين سلطتي الَتهام والتحقيق زينب محمود   .47

 . 2017العربي للنشر والتوزيع، مصر، 
 .2005سامح السيد جاد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، د.  .48
النصراوي د.   .49 ج ،  سامي  الجزائية،  المحاكمات  أصول  في  مطبعة  2دراسة  بغداد، ،  السلام،  دار 

1976. 
 . 1975، دار النهضة العربية، القاهرة، 2طسامي صادق الملا، اعتراف المتهم، د.  .50
سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر،  .51

 . 1990الموصل، 
 .2006، بغداد، سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، المكتبة القانونيةد.  .52
المعدل،   1971لسنة    23لمحاكمات الجزائية رقم  الله الزبيدي، شرح قانون أصول ا  سلمان عبيد عبد  .53

 .2015، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 1ط
 . 1999سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، د.  .54
 2008الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سليمان عبد المنعم، أصول د.  .55
 . 1987، مطبعة السلام، 6، ط1يمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج سلد.  .56
 . 2009، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1سمير عبد السيد تنا و، مصادر الَلتزام، طد.  .57
، منشورات  1دراسة مقارنة، ط-سيروان شكر سمين، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي   .58

 2020وت، لبنان، زين الحقوقية، بير 
 . 2015، دار الفكر والقانون، مصر، 1شريف أحمد الطباخ، الإثبات الجنائي، ط د.  .59



 136  ...  المصادر والمراجع ........................................................................

 

الجنائية   .60 الإجراءات  في سرعة  الحق  كامل،  السيد  العربية،  -شريف  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة 
 . 2005القاهرة،  

والقاند.   .61 الفكر  دار  الجنائي،  الإثبات  أدلة  الهواري،  محمد  محمود  والتوزيع،  شعبان  للنشر  ون 
 .  2013المنصورة،  

الحق طبيعته ومعياره  د.   .62 استعمال  في  التعسف  السيد،  دار  شوقي  والقضاء،  والتشريع  الفقه  في 
 . 2008الشروق الأولى،

 .1988، دار الرائد، بيروت، لبنان،  1صالح عبد الزهرة الحسون، الموسوعة القضائية، ط د.  .63
، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، 1دراسة مقارنة، ط-المتهم ضياء الَسدي، حق السلامة في جسم  د.   .64

 . 2009بيروت، 
مد.   .65 الشكري،  يوسف  فقعادل  في  معمقة  ط   هباحث  الجزائية،  الحلبي  1الإجراءات  منشورات   ،

 .2014  لبنان، الحقوقية،
ائية،  عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضد.   .66

 . 2000دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل، 
مطبعة جامعة  ،  1أصول المحاكمات الجزائية، ج شرح  حربة،  إبراهيم  د. سليم  و   ،عبد الأمير العكيلي .67

 . 1973بغداد، 
 ، دار الكتب 2أصول المحاكمات الجزائية، جشرح  حربة،  إبراهيم  د. سليم  و   ،عبد الأمير العكيلي .68

 . 1980جامعة الموصل، للطباعة والنشر،  العلمية
يزية للدعاوى الجزائية، مطبعة السيماء، عبد الحسين البهادلي، وليد محمد الشبيبي، القرارات التمي .69

 . 2016بغداد، 
عبد الحميد الشواربي، الَخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.   .70

1987. 
 . 2007لجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  عبد الحميد الشواربي، البطلان اد.  .71
عبد الحميد الشواربي، الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي، دار الكتب والدراسات العربية،  د.  .72

 . 2018الإسكندرية، 
، مطبوعات  2ة مقارنة، ج دراس-عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية الحقد.    .73

 .  1970كويت،جامعة ال
، 1، المجلد 1عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي، دراسة مقارنة، جد.   .74

 .1982مطبوعات جامعة الكويت، 



 137  ...  المصادر والمراجع ........................................................................

 

دراسة مقارنة بالفقه الغربي،  -السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي    أحمد  عبد الرزاقد.   .75
 . 1998ت، لبنان،، دار احياء التراث العربي، بيرو 1، ط 1ج

 .2024عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار الَهرام، مصر، د.  .76
اد.   .77 للقاعدة  العامة  النظرية  الصيفي،  مصطفى  الفتاح  المطبوعات  عبد  دار  الجنائية،  لإجرائية 

 .1998الجامعية، الإسكندرية،  
العد.    .78 في  الدولة  حق  الصيفي،  مصطفى  الفتاح  طعبد  الجامعية، 3قاب،  المطبوعات  دار   ،

 . 2010الإسكندرية، 
 .2005عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، أخلاقيات رجال العدالة، مكتبة الرشد، الرياض، د.  .79
  ، ديوان المطبوعات الجامعية،1القسم العام، ج-مان، شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله سليد.   .80

 .  1995 الجزائر،
دراسة في الشريعة والقانون،    -روك النجار، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق عبد الله مبد.   .81

 . 2001-2000، دار النهضة العربية، القاهرة،2ط
، دار الكتب للطباعة  2الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ج عبد المجيد الحكيم وآخرون،  د.   .82

 . 1980والنشر، جامعة الموصل، 
 1965، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 4ط جنائي العملي،عبداللطيف أحمد، التحقيق ال .83
 .2009، دار النهضة العربية، القاهرة،  1عبد محمد القصاص، التنازل عن الحق في الطعن، ط د.   .84
، مؤسسة مصر مرتضى  1. عدنان سدخان الحسن، دور الشهادة والخبرة في الدعوى الجزائية، طد  .85

 . 2012للكتاب العراقي، العراق، بغداد، 
، المركز 1دراسة تحليلية مقارنة، ط-عدنان محمد جميل، التبسيط في إجراءات الدعوى الجزائية  د.   .86

 . 2018العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 
لي حسين الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك  عد.   .87

 لنشر الكتاب، القاهرة، بدون سنة طبع. 
، المؤسسة الجامعية للدراسات  1علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، طد.   .88

 . 2004لبنان، -والنشر والتوزيع، بيروت 
التحقيق في العراق، طعماد حسن  د.   .89 الفتلاوي، قاضي  ، دار الوارث للطباعة والنشر، 1مهوال 

2015. 
 . 1967، دار النهضة العربية، القاهرة، عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائيةد.  .90
 .1997  ،القاهرة ، دار النهضة العربية،1عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية، ط د.  .91



 138  ...  المصادر والمراجع ........................................................................

 

ري عبد الرزاق الحديثي، تجريم التعسف في استعمال الحق بوصفه سبباً من أسباب  عمر فخد.   .92
 . 2009الإباحة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،   عوض محمدد.   .93
 . 2002الإسكندرية، 

، مكتبة دار 1ائي في تقدير الأدلة "دراسة مقارنة"، ط فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجند.   .94
 . 1999الثقافة، عمان،  

 . 1984سسة الرسالة، بيروت، ، مؤ 3فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، طد.  .95
 . 1980فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، د.  .96
واليد.   .97 المرافعات  و   فتحي  قانون  في  البطلان  نظرية  ز لول،  ماهر  أحمد  تأصيلية  -د.  دراسة 

 . 1997، منشورات الحلبي الحقوقية، القاهرة، 2وتطبيلية، ط
، دار الثقافة، عمان،  1رزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط فخري عبد الد.   .98

2011. 
والتصر د.   .99 الجنائي  التحقيق  هليل،  علواني  الإسكندرية،  فرج  الجامعية،  المطبوعات  دار  فيه،  ف 

2006. 
نشر  ، دار العلمية لل1كامل السعيد، شرح الَحكام العامة في قانون العقوبات "دراسة مقارنة"، طد.  .100

 .1998والتوزيع، عمان،  
 . 2009، منشورات الحلبي الحقوقية،  1لفته هامل العجيلي، حق السرعة في الإجراءات الجزائية، ط .101
،  المكتبة الجامعةمنشورات  ،  2سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، جمحمد  مأمون  د.   .102

 .1992القاهرة،  
الجنائية  د.   .103 الإجراءات  المصري، جمأمون محمد سلامة،  التشريع  العربية،  2في  النهضة  دار   ،

 .1992القاهرة،  
لغةً  د.    .104 القانونية  الصيا ة  حسين،  شحاته  أحمد  طمحمد  الحديث، 2وفناً،  الجامعي  المكتب   ،

 . 2017الإسكندرية، 
محمد الطراونة، الحق في المحاكمة العادلة، مركز عمان لدراسات حقوق الَنسان، الأردن،  د.    .105

2007. 
القانون د. محم .106 لدراسة  المدخل  قاسم،  الحق، ج  - د حسن  الحقوقية، 2نظرية  الحلبي  منشورات   ،

 . 2007لبنان،  -بيروت 
 . 2009محمد حسين منصور، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.   .107



 139  ...  المصادر والمراجع ........................................................................

 

،  محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة- محمد زكي أبو عامر، الَثبات في المواد الجنائية  د.    .108
 الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، بدون سنة طبع. 

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ،  1محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، ط د.    .109
2011. 

دراسة حقوقية  -محمد سليمان الأحمد، قاعدة )نصل أوكام( ودورها في تكوين مَلَكَة قانونية سليمة د.    .110
 .2017  لبنان،-بيروت  ، منشورات زين الحقوقية،2نهج والأصول، ط،في الفلسفة والم

 . 1979، دار الفكر العربي، القاهرة،  1طمحمد شكري سرور، النظرية العامة للحق، د.   .111
، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1محمد صبحي نجم، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط د.    .112

 . 2006عمان، 
دراسة تأصيلية تحليلية، منشأة المعارف، -ظرية الدفع المسؤولية الجنائية محمد علي سويلم، ند.    .113

 . 2007الإسكندرية، 
، دار الفكر 1محمد طه خليفة، نظرية الضرورة في الإجراءات الجنائية "دراسة مقارنة"، طمحمد  د.    .114

 .2016والقانون، المنصورة،  
الجنائية  د.    .115 قانون الإجراءات  القاضي، مبادئ  بدون  محمد مصباح  الطعن(،  )المحاكمة وطرق 

  .ناشر، بدون سنة طبع، القاهرة
صفة الإجرائية في الدعوى القضائية، دار الجامعة محمود السيد التحيوي، حضور صاحب الد.    .116

 .2003الجديدة، الإسكندرية، 
 . 1978، 3محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، طد.   .117
 . 2005العادلي، الطعن في الأحكام، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  محمود صالح د.   .118
 . 2009تراف الدليل والتدليل، دار الكتب القانونية، القاهرة، محمود عبد العزيز محمد، الَعد.   .119
، دار النهضة العربية، القاهرة، 10محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط د.    .120

1970. 
  .1975،  1مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، القاهرة، ط محمود محمود د.   .121
محمود نجيب حسني، الَختصاص والَثبات في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  د.    .122

 .1992القاهرة،  
الجنائية، ط د.    .123 قانون الإجراءات  نجيب حسني، شرح  القاهرة، 4محمود  العربية،  النهضة  دار   ،  

2011. 



 140  ...  المصادر والمراجع ........................................................................

 

، دار الجمهورية  2مدحت محمد سعد الدين، نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية، ط د.    .124
 . 2003للصحافة، 

 ، المراكز  ير الجزائية وأثرها بالتجريم والعقاب، هاتريك للطباعة والتوزيع، مروة حسن لعيبيد.    .125
 .2024، العراق، أربيل، 1ط
 .2006، دار محمود للطباعة، القاهرة،  1كيدي، طالمصطفى مجدي هرجة، أحكام التقاضي  .126
ممدوح خليل البحر، التحقيق الَبتدائي في قانون الإجراءات الجزائية الَماراتي وقانون الإجراءات د.    .127

 . 2011الجنائية المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  
الجزا  نادية مصطفىد.    .128 التحقيق  التعسف في إجراءات  الحمداني،  الحامد  1ة، طئي حسين  دار   ،

 . 2020الأردن، -للنشر والتوزيع، عمان 
دراسة في قانون  -نبيل إسماعيل عمر، التكامل الوظيفي ل عمال الإجرائية والإجراءات الموازيةد.    .129

 . 2011المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 .1990، دار الثقافة الجامعية، القاهرة،  4الجنائية، ط نبيل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات  د.    .130
دراسة تحليلية  -نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي  د.    .131

 . 2014، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 1مقارنة، ط 
، دار الجامعة الجديدة، مصر،  1، طالمقارن   نوفل عبد الله الصفو، دراسات في القانون الجنائيد.    .132

2015. 
  دراسة مقارنة، -جرائي في الدعوى الجزائية  هند نصري ناجي العبيدي، التعسف باستعمال الحق الإ .133
 . 2024 بغداد، دار المسلة، ،1ط
، مكتبة 4وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية )نظرياً وعملياً(، طد.    .134

 .2019ربيل،  تبايي، أ
الكتب  .135 دار  المدني،  القانون  النظرية والتطبيق في  بين  القانونية  المَكنَة  ئارام محمد صالح سعيد، 

 . 2010القانونية، مصر، 
د. اجياد ثامر الدليمي، الحليقة القضائية والحليقة الواقعية بين  و ياسر باسم ذنون السبعاوي  د.    .136

 . 2013لكتب القانونية، مصر، لسفة، دار ادراسة في ضوء قواعد الف-النسبية والَطلاق 
القاعدة الجنائية  د.    .137 النهضة -يُسر نور علي،  للقانون الجنائي، دار  دراسة في الأصول العامة 

 . 1969العربية، 
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 الرسائل والأطاريح الجامعية: .2
 :الرسائل‌.أ

حقوق، ماجستير، كلية الأحمد الشافعي، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، رسالة   .1
 .2002جامعة الجزائر،  

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية  -أحمد فاضل عباس، حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الَبتدائي   .2
 . 2008القانون، جامعة المستنصرية، 

دراسة مقارنة، رسالة -سراء يونس هادي المولى، الأهلية في الَعمال الَجرائية الجنائية الخاصة  أ .3
 . 2006قانون، جامعة الموصل، ماجستير، كلية ال

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  -آيات حسين جفات، عجز المجني عليه وأثره في التجريم والعقاب   .4
 .2024كلية القانون، جامعة القادسية، 

كلية  ا .5 ماجستير،  الإجرائية، رسالة  الجزائية  النصوص  في  المعتبرة  المصلحة  يمان عباس صكبان، 
 .2021 القانون، جامعة بغداد،

جواد كاظم حسين، المصالح المعتبرة للاستثناء في النص الَجرائي، رسالة ماجستير، كلية القانون،   .6
 . 2019جامعة النهرين، 

أصول المحاكمات الجزائية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، حسن حماد حميد، العلانية في قانون   .7
 .2004كلية القانون، جامعة بابل، 

ن، شرعية إجراءات الضرورة في مرحلة التحقيق الَبتدائي، رسالة ماجستير،  حمزة نواف حماد عفي  .8
 . 2021كلية الحقوق، جامعة الموصل، 

ال .9 جرائم  دعاوى  في  الإجرائي  التكامل  نعمة،  حسين  العلمين،حيدر  معهد  ماجستير،  رسالة    فساد، 
2020. 

ماجستير .10 الجزائية، رسالة  الدعوى  في  التمييزي  التدخل  فليح حسن،  القانون، جامعة  ختام  كلية   ،
 . 2019بغداد، 

رسول عبد حمادي جلوب، المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية "دراسة مقارنة"، رسالة   .11
 . 2021القانون، جامعة القادسية، ماجستير، كلية 

الجنائي   .12 الإثبات  في  الشهادة  أثر  محمد،  كلية -طالب خضير  ماجستير،  رسالة  مقارنة،  دراسة 
 .2008، الجامعة المستنصرية، القانون 

عبد الَله محمد النوايسة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الَبتدائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  .13
 .2000مصر،  جامعة عين شمس، 
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دراسة مقارنة،    -علي عبيد عويد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية   .14
 .2007القانون، جامعة الموصل، رسالة ماجستير، كلية 

علي كاظم حسن، التنظيم القانوني للإنابة القضائية في التشريعات الجزائية الإجرائية "دراسة مقارنة"،   .15
 . 2022ير، كلية القانون، جامعة الكوفة، رسالة ماجست 

السيا .16 والعلوم  القانون  كلية  ماجستير،  رسالة  الَبتدائي،  التحقيق  القدو،  احمد  حامد  سية،  عماد 
 .  2009الَكاديمية العربة المفتوحة في الدنمارك، 

ية   ازي حنون خلف الدراجي، استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد، رسالة ماجستير، كل .17
 .2004القانون، جامعة بغداد، 

  فاضل عواد محيميد الدليمي، ذاتية القانون الجنائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، .18
2006 

قادري نامية وقاسة أمال، حق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير،  .19
 .2016عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

مالك نادي سالم، دور الطب الشرعي والخبرة الفنية في إثبات المسؤولية الجزائية، رسالة ماجستير،  .20
 . 2011، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، كلية الحقوق 

رسالة  .21 الجزائري،  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  التحقيق  إجراءات  بطلان  رحال،  الطاهر  محمد 
 . 2009ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 

جستير، كلية القانون، دراسة مقارنة، رسالة ما-نجوان محمد راضي أبو حسنة، حق الإمكان القانوني   .22
 . 2021جامعة بابل،

ق والعلوم  نور الهدى قاضي، بدائل الدعوى الجزائية في النظم المقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقو  .23
 .2023السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  

هدى كاظم رسن، التعسف في استعمال الحق الَجرائي في نطاق الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير،   .24
 . 2024لية الحقوق، جامعة النهرين، ك
 .2000مان المزوري، الجزاءات الإجرائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،  يوعدي سل .25

 الأطاريح الجامعية: ‌.ب
، رسالة  دراسة مقارنة في قانون المرافعات -  إبراهيم امين اللن ياوي، مسئولية الخصم عن الإجراءات  .1

 . 1987عة عين شمس،دكتوراه، كلية الحقوق جام 
دراسة تأصيلية مقارنة، -أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الَجرائي   .2

 . 2005أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة  -آلَء محمد صاحب، تأجيل الدعوى الجزائية   .3
 .2020  بابل،

حسين البعاج، تنازع الَختصاص في الإجراءات الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون،  آلَء ناصر   .4
 .2001جامعة بغداد،

حسن عوض سالم، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،   .5
2005. 

المدني، .6 القضاء  امام  الدفاع  حق  الشرعبي،  القاهرة، دكتوراه،    اطروحة  خالد  جامعة  الحقوق،  كلية 
1997. 

رعد فجر فتيح الراوي، الأصل والَستثناء في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، أطروحة   .7
 . 2014دكتوراه، كلية القانون، جامعة تكريت، 

التقاضي في الدعوى الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلي .8 البديري، حق  القانون،  ة  كريم خميس خصباك 
 .2008جامعة بغداد، 

محمد صلاح الدين حلمي، أساس المسئولية التقصيرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، رسالة  .9
 .1978دكتوراه، جامعة القاهرة، 

الجزائي   .10 الَجرائي  القانون  في  الضرورة  الجعيفري،  هاشم  محمد  أطروحة  -زهير  مقارنة،  دراسة 
 . 2022معة تكريت، جادكتوراه، كلية القانون، 

دراسة تحليلية مقارنة، -سيروان رؤوف علي، نظرية الحق الَجرائي في قانون المرافعات المدنية   .11
 .2022أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 

القانون،  شاكر نوري إسماعيل، النموذج القانوني للقاعدة الإجرائية الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية   .12
 .2017معة بغداد، جا

عبد الَله محمد النوايسة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الَبتدائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  .13
 .2000جامعة عين شمس، مصر،  

عبد الرزاق طلال جاسم، ثنائية القاعدة الجنائية في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون،   .14
 . 2018جامعة بابل، 

جب معيشر الكبيسي، المصلحة المعتبرة في قواعد وإجراءات الخصومة الجزائية، أطروحة  عمار ر  .15
 . 2015دكتوراه، كلية القانون، جامعة تكريت، 
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دراسة مقارنة في القانون الوضعي  -محمود صالح محمد العادلي، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي   .16
 . 1991القاهرة، والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة 

نغم حمد علي موسى الشاوي، الفلسفة الإجرائية في الدعوى الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون،  .17
 . 2013جامعة تكريت،  

هدى عباس محمد رضا، الإسناد في القاعدة الجنائية الإجرائية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون،   .18
 . 2019جامعة بابل، 

التواز  .19 الجنائية ن في الإجرايوسف مصطفى رسول،  تحليلية، أطروحة دكتوراه، كلية    -ءات  دراسة 
 . 2014أربيل، -القانون والعلوم السياسية، جامعة صلاح الدين 

 : قانونيةال البحوث .3
اجياد ثامر نايف الدليمي، راسم محمد صبري، ذاتية الواجبات الإجرائية في الدعوى المدنية، د.   .1

 . 2024، 61، العدد 16سياسية، المجلد للعلوم القانونية والبحث منشور في مجلة الكوفة 
أحمد سيد محمود، الغش الَجرائي )الغش في التقاضي والتنفيذ(، بحث منشور في مجلة العلوم  د.  .2

 . 1999، 1، العدد 41جامعة عين شمس، مجلد -القانونية والَقتصادية، كلية الحقوق 
الد.   .3 المحاكمات  السرعة في  الفايز،  و أكرم طراد  النظرية  بين  القانون  جزائية  "دراسة في  التطبيق 

 . 2018الجزائي الأردني"، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الأول، 
التحقيق  د.   .4 مرحلة  في  القضائي  التفتيش  الجوخدار،  أصول    -الَبتدائي حسن  قانون  في  دراسة 

 .  2007،  31لعدد  والقانون، ا  ، بحث منشور في مجلة الشريعةالمحاكمات الجزائية الأردني والمقارن 
دراسات د.   .5 مجلة  في  منشور  بحث  الجزائية،  الإجراءات  في  المعقولة  المدة  حميد،  حماد  حسن 

 2019، 31البصرة، السنة الرابعة عشرة، العدد 
دراسة مقارنة، بحث منشور  -حسن خنجر عجيل، ضمانات المتهم في مرحلتي اللبض والتوقيف   .6

 . 2022سانية، العدد الثاني، المجلد الخامس عشر، في مجلة أوروك للعلوم الإن 
دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة  -حسين جاسم شاتي، تعويض المتهم عن التوقيف التعسفي   .7

 . 2023، العدد الثامن، 1المقارنة، المجلد ميسان للدراسات القانونية 
في مجلة الحقوق، حيدر  ازي فيصل، ضمانات المتهم في مرحلة القاء اللبض، بحث منشور  د.   .8

 . 2011، 17- 16جامعة المستنصرية، العدد - كلية الحقوق 
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حيدر  ازي فيصل، القصور التشريعي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحث منشور في  د.   .9
 .2019،  73القانون المقارن، العدد مجلة 

،  دمشق-العربي  خديجة الدالَتي، الَستثناء عند علماء أصول الفقه، بحث منشور في مجلة التراث  .10
 . 2013 ،131- 130 انالعدد 

زياد محمد شحاذة، نقل الدعوى المدنية "دراسة تحليلية مقارنة"، بحث منشور في مجلة الرافدين   .11
 .  2022، 81، العدد 23للحقوق، مج 

،  5  شهيرة بو لحية، حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، مجلة المنتدى القانوني، العدد  .12
2017. 

-طعن في الَحكام الجزائية في القانون العراقي محمد حسين، المعالجة التشريعية لطرق ال  عذراء .13
 .2021، 7لَعتراض على الحكم الغيابي أنموذجا، بحث منشور في مجلة معهد العلمين، العدد ا
عزيز الله موسى فهيمي ومحمد صادقي ونصيف علي عبدالرضا، مباني ومعايير نظرية التعسف  د.   .14

كلية القانون، -اسات البصرة، جامعة البصرةالحق في القانون، بحث منشور في مجلة در   في استعمال
 .2022،  46السنة السابعة عشر، العدد 

دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة   -علي شمران الشمري، فلسفة الَستثناء في القانون المدنيد.   .15
 . 2018رسالة الحقوق، السنة العاشرة، العدد الثالث، 

طلال جاسم، تكامل القاعدة الجنائية الإجرائية، بحث  ر عباس كاظم الحسيني، عبد الرزاق عماد.  .16
 .2018منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد السابع، العدد الَول، 

دراسة تحليلية مقارنة، مجلة  -فارس علي عمر، فاعلية المنطق القضائي في العمل الَجرائي  د.   .17
 . 2021، 1، ج 4، العدد 5المجلد تكريت للحقوق، 

ارس علي عمر، ثائر رجب أحمد، التعسف في تأجيل المرافعة، بحث منشور في مجلة الرافدين فد.   .18
 .56، العدد 18، لسنة  16للحقوق، مج

الحقوق، د.   .19 مجلة  الدولية،  للمنظمات  القانونية  والأهلية  القانونية  الشخصية  المهنا،  رشيد  فخري 
 .1998، 3، العدد 3المجلد 

دراسة قانونية مقارنة، بحث منشور  -المصلحة المحتملة في الدعوى المدنية  فرات رستم أمين،  د.   .20
 2015،  23، العدد 8في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج
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كاظم عبد الله حسين الشمري، شاكر نوري إسماعيل، شروط العمل الإجرائي الجزائي، بحث  د.   .21
 . 2019جامعة بغداد، العدد الخاص الخامس، - ن القانونية، كلية القانو منشور في مجلة العلوم 

المعتبرة في طرق د.   .22 المصلحة  الشمري وأيمان عباس صكبان، استظهار  كاظم عبد الله حسين 
، 4الطعن بالأحكام الجزائية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، ج

 .  2021، 4العدد 
للعلمحمد ح .23 الحلي  المحقق  الجزائية، بحث منشور في مجلة  الدعوى  القانونية  مزة عويد، نقل  وم 

 . 2022والسياسية، العدد الأول، السنة الرابعة عشر، 
محمد سيف شجاع، سلطة مأمور الضبط القضائي في اللبض على المتهمين في القانون اليمني،  د.   .24

 . 2003، 3د بحث منشور في مجلة جامعة تعز، جامعة تعز، العد 
فلس ية في قانون المرافعات المصري"، بحث محمد فتحي رزق الله، المقاصد الإجرائية "دراسة  د.   .25

 .2019،  34منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الَزهر، العدد 
  مروة محمد منصور، الضرورة في إجراءات التحقيق الَبتدائي في القانون الليبي، بحث منشور في .26

 .2022، 4مجلة الريادة للبحوث والأنشطة العلمية، العدد 
ة محمد أحمد، أثر الَعذار القهرية على الإجراءات الجزائية، بحث منشور في مجلة الرافدين  مياد  .27

 . 26، السنة 58، العدد  24للحقوق، المجلد 
غيابي، بحث نبأ محمد عبد، الدفع بعدم الَختصاص المكاني في مرحلة الَعتراض على الحكم ال د.   .28

 . 2014، 23دد منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، الع
دراسة في قانون المرافعات والتنفيذ  -نجيب أحمد عبد الله، التعسف في استعمال الحق الإجرائي د.   .29

اليمني، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والَقتصادية، جامعة الإسكندرية، كلية  
 . 2020، 1، العدد الحقوق 

محاكمة عادلة في التشريع الجزائري، بحث منشور في مجلة نسيغه فيصل، دور الدفاع في ضمان   .30
 . 2017، 48بسكرة، العدد -جامعة محمد خيضر -العلوم الإنسانية، كلية الحقوق 

وق نصر الدين عاشور، ضابط الَلتزام بحماية حق الدفاع للمتهم، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحق .31
 . 2008، 14د بسكرة، العد - والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

هادية الشامي، زينة محمد سعدون، ضوابط مشروعية المراقبة الَلكترونية )للصوت والصورة( د.   .32
في الَثبات الجنائي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية)بيروت(، 

 . 2024، 11، العدد 5مجلد 
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Abstract  

   Procedural criminal legislation is concerned with regulating a specific type 

of relationship between the state and individuals. This type of legislation falls 

within the framework of the public law and most of its rules are matters of public 

order, that cannot be disregarded, this relationship comes into existence when its 

conditions are met through the commission of a crime.  The legislator in principal 

establishes general legal rules with precision and clarity to regulate this 

relationship uphold the principal of the rule of law and facilitate justice procedures 

to uncover the truth about the committed crime. however, there are certain cases 

that necessitate deviating from the general rules to achieve specific goals and 

objectives. This is where procedural discretion emerges as a procedural 

mechanism approved by the legislator contrary to the general rule, with the 

intention of creating a kind of balance between the public interest, in uncovering 

the truth about crimes committed and the private, interest in protecting individuals 

and their personal freedoms. The importance of this study become clear through 

explaining the legislator's philosophy from decides the procedural licenses and 

their effectiveness in achieving their goal of uncovering the truth and it also 

involves defining its essential features by explaining its nature and the 

justifications for its establishment within the framework of procedural criminal 

law in order to address. 

The confusion that has become widespread in jurisprudence between 

procedural license on the one hand and other concepts, such as procedural right 

and procedural duty on the other hand and to identify the dividing lines between 

the general rule and procedural licenese. 

  The study concluded that procedural discretion is an exceptional and 

complementary characteristic contributing to the integration of the procedural 

penal rule to accommodate all circumstances and situations that general rules 

cannot address. Furthermore, procedural discretion plays a prominent role in 

uncovering the truth behind many criminal cases and its use is not limited to a 

specific stage of the criminal proceedings rather it is distribute among its various 

procedural stages and this use should be limited to achieving the purpose for 

which it was approved without any deviation that harms others this justifies 

imposing an appropriate penalty to limit that deviation whether  through 

invalidation or non- acceptance.  

The study concluded that it is important to regulate procedural discretion in 

the code of criminal procedure particularly in terms of legal drafting by amending 
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the articles related to the application of procedural discretion. this involves using 

precise. 

procedural terminology that defines the meaning of discretion rather than 

merely alluding to it implicitly within the texts of the code of criminal procedure 

after we observed the problem lies in the numerous terms used by the legislator 

to refer to the license which can cause confusion as to whether it refers to a 

procedural license or not.  

For ensure a comprehensive understanding of the topic, it will be divided 

according to a well- structured two- part scientific plan consisting of two chapters 

preceded by an introduction, in the first chapter we will discuss the nature of 

procedural license while in the second chapter we will examine the role of 

procedural license in uncovering the truth.  this thesis concludes with a summery 

outlining the most important conclusions we have reached                         
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